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 مقدمـة :
 

الدولــة  في جوھرھـا مجتمع سیاسـي ، یعمـل على تحـاشي الوقــوع  في الفـوضى ، و ذلك بـوضع قواعد     

المجتمع ، خاصة و أن نشاط المجتمع المتحضـر معقـد و متعدد ،  ھذاالسلوك اللازمة لكفالة أغراض وأھداف 

. بحیث لا یمكن أن یترك دون تنظیــم   

ظیم  الذي  یعمـل على تحقیقـھ مجموعـة مـن الھیئــات ، مـن  بینھا الإدارة  التي  تشھـد تحـولات ھـذا الـتنـ    

واسعة نتیجة تطور النظام السیاسي ، ما  یسمح  بتدخلھا و ازدیاد نفوذھا في الحیاة الإقتصادیة و الإجتماعیة ، 

عھـا مع الأفراد ، و التـي قـد ینجـم عنھا مشاكـل ما یـؤدي بالنتیجـة إلـى تطـور في الوظیفـة الإداریة التي تجم

و منـازعات إداریـة ، و لأجـل ذلك  وضعـت  آلیات  و قواعـد و ھیئـات  قضائیـة للفصـل في ھذه المنازعات 

و فضھـا بالطرق و الإجراءات المناسبة ، سیشكـل أكـبــر الضمانـات و أفضـل الوسائـل لتجسیـد دولـة الحـق 

        . نو القانـو

ھذا مـا سعـى إلیھ المشـرع  الجـزائري  مـن خـلال مـوجة  الـتغییـرات ، الـتي مسـت المنظومـة القانونیـة     

و القضائیة  في المـواد الإداریة ، حیث تمیز القضاء الإداري في الجزائر بطابع خـاص عـرف تطورا مھما ، 

بنفـس الخـاصیات  و التطور الذي عرفھ القضاء الإداري   1962 إلــى 1830إتسـم فـي الفتـرة الممتـدة  مـن 

الفرنسـي مـن حیث الھیاكل الإداریة  و كیفیة سیرھا ، لیشھد في مرحلة لاحقـة تأسیـس المجلـس الأعلـى سنـة 

لـذي حـول ، و الـذي أصبـح الجھــة الـقضائیـة ذات الولایـة العامـة ، لیعــاد بعدھـا الـتنظیم القضائـي ا 1963

. إلى المجالس القضائیـة  1965صلاحیات المحاكم الإداریة التي عرفت نھایتھا عام   

على أن النظـام القضائـي بقـي موحـدا مـن حیـث الھیكلة ، و لكن مع تعدیل دستور  1989و قد أفـرز دستـور 

الدستوري  بصلاحیات  أضیفـت مؤسسـات قضائیـة خاصـة بالقضـاء الإداري ، أیـن خصھـا المؤسس 1996

واسعـة ، جعلـت منھـا محـور المنازعـات الإداریة  بیـن الإدارة و المتقـاضي ، و إن كان ھـذا الـتغییر أخـرج 

القضاء الإداري من  نظام الوحدویة إلى نظام الإزدواجیة في ظاھره ، فإنھ في باطنھ أفصح عن تغییر ھیكلي 

. یم الجدید یعـود إلى ما كـان علیھ في نظـام وحـدة القضـاء لا إصلاح قضائي ، ما جعـل ھذا التنظ  

مع ذلك فقـد خص المؤسس الدستوري القضاء الإداري بصلاحیات واسعة ، جعلت منھ محور المنازعـات     

ون الإداریة بین الإدارة و المتقاضي كمـا سبقـت الإشـارة إلیــھ  ، و لـم یتوانـا عـن إدخـال تعدیـلات علـى قانـ

الإجراءات المدنیـة ، بغـیـة تقـریـب العدالـة مـن المواطن مـن جھـة ، و تحدیـد العلاقة بین الإدارة و المواطن 

:     من جھة أخرى ، و إن أھمیة ھذا الھدف ھـو سبب إختیـارنـا لھـذا  الموضـوع  المعنـون  كالآتي   
  

.ــن التظلم و الصلح فعالیــة تعدیــل قــانون الإجــراءات المدنیــة بی  
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فأھمیـة ھذا الموضوع  لا تقتصـر على ما أراد المشرع الجـزائري تحقیقـھ من نتائـج فحسـب ، بل إن أھمیتـھ 

 تتجلى في توضیح ھاذین الإجراءیـن في فظ النزاع بین الإدارة و المواطن ، ما جعـل موضوع الدراسة عملي

، فـرغم أن الـتظلم الإداري  و الصلح إجراءان ینتمیان إلى المرحلة ما قبل القضائیة ، إلا أنھما  و بالغ الأھمیة

فـي نفـس الوقـت یعـد كلیھمـا مــن المسائـل المتعلقــة  بقـبـول الدعـوى ، ما یبـرز أھمیة و فائـدة دراسة ھذین 

. قانونیة الإجراءین ، لاحتلالھما مكانة خاصة و ھامة في المنظومة ال  

لقد تنـاول الكثیر من الباحثین  موضوع الـتظلم الإداري  من خلال دراسة نظریة تاریخیة و تفادیا لإعادتھا     

: نلخص الأساس التاریخي للتظلم الإداري في عھدین   
 

 ـ 1 ـ تسویة  المنازعات  الإداریة  من  طرف الإدارة  نفسھا :  
 

:یزتیـن ھمــا لقد عرفت ھذه الفترة مرحلتین مم  
 

: Administration - juge   مرحلة الإدارة القاضیة * 
     

، و التي عبـرت عـن سخـط و غضب الرأي العام  1789ھذه المرحلة أعقـبت قیـام الثـورة الفرنسیـة عـام     

نادى بھ مونتسكیــو ، نتیجـة إعتناقـھ لمفھوم معاكس لمـا  )1(و الفلاسفة  و المفكرین من القضاء في عھـد الملك

، و إن كان ذلك بقـي مانعـا لتدخل السلطة القضائیة بالنظر في المنازعات الإداریة ، ) الفصل بین السلطات ( 

: من خلال عدة قوانین مــن بینھا   

: التي جاء فیھا  13المتعلـق بالتنظیـم القضائـي ، المادة   1790أوت   24ـ  16ـ  قانـون   

قضائیـة یجـب أن تكـون دائمـا منفصلـة عـن الوظـائف الإداریـة ، و یجـب علـى القضـاة  أن إن الوظائـف ال( 

لا یتعرضـوا بـأي صـورة مـن الصـور للأعمـال الصـادرة مـن الھیئـات الإداریـة ، ولا  أن  یدعـو الإدارییـن 

.  )2()لخیانة العظمى للمثـول أمـامھم مـن أجـل وظائفھم ، و إلا  كانوا مرتكبیـن لجریمـة ا   

: ، والذي جاء فیھ  1790أكتوبر  14ـ  7ـ  قانـون   

إن الملك رئیـس الإدارة العامـة یختـص بـالنظـر و الـفصل في شكـاوي عدم الإختصاص التي ترفع ضد أي ( 

.  )3()من الھیئات الإداریة المركزیة   

                                                                                                                     
(1)- André De laubadere , Manuel de droit administratif ,10ème éd , Paris, LGDJ,1997, p.40 .  

(2)- Art 13 de code Administratif français ,  Paris , Dalloz , 1961 , p . 218 . 

(3)- Id . 
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 إن كلا ھذین القانونین یفصحان عن عدم إمكانیة تدخل القاضي لممارسة رقابتھ على أعمالھا ، لكونھـا مظھـر
)1 (. Juger l’administration c’est aussi administrer للتسییر الإداري 

و إن كان ھـذا یوضح إغتصـاب الإدارة  لجـزء مـن الوظیفة القضائیة ، كـون الإدارة ھي الخصم و الحكم في 

.نفس الوقت   
 

: Justice retenue مرحلة القضاء المحجوز * 
     

،  )2(1799بولیفیوز لسنة  28فریمار للسنة الثامنة ، و قانون  22ر لقـد تمیزت ھذه المرحلة بصـدور دستو    

حیث منح مجلس الدولـة في ھذه المرحلة مھمة تحضیـر مشاریع القوانین ، و إبداء رأیھ حول المنازعات التي 

.  )3(تطرح علیھ من طرف الإدارة المركزیة  

ضائیة و الإستشاریة لمجلس الدولـة ، التي تقوى و إن كانت ھذه المرحلـة قد وضحت تذبذب في المھـام الق    

،  1872ماي  24أحیانا و تخبـو أحیانا  أخـرى ، إلى جـانب إنشائـھ ثم  حلھ و ھكـذا ، إلى غایة صدور قانون 

  .الذي أعاد تأسیسھ بصفة نھائیة ، لیدخل عھدا جدیدا 
 

 ـ 2 ـ  تسویـة  المنازعـات  الإداریـة مـن  طـرف القضـاء  الإداري:  تمیـزت ھذه  الـفترة  بمرحلـة  القضـاء 
 . Justice Délégée المفوض 

ماي  24لقد تأكـد بصـورة نھائیة منح الإختصاص القضائي والإستشاري لمجلس الدولة ، من خلال قانون     

.منھ ـ  9ـ المادة  1872  

، حیـث حكـم مجلـس 1889دیسمبـر 13ي و قـد تـدعم ھـذا الـدور أكثـر مـن خـلال  قضیـة كـادو الشھیـرة  ف  

، موجھـا  بذلك  )4(الدولـة بالنظـر و الفصـل  فـي ھـذه القضیـة دون ضـرورة القیـام بطعن مسبق أمام الوزیـر

.  )5(الضربة القاضیة لنظریة الوزیر القاضي  
                                                                                                                      

(1)- René Chapus , Droit administratif , 5 éd , Paris, Montchrestien , 1995 , p p . 34.37. 

(2)- Code administratif français , (1961) , p . 825 . 

(3)- Jean  Rivéro , Jean Waline , Droit administratif , 17 ème édition , Paris , Dalloz , 1998 , 

p . 140 .  
(4)- C.E 13/12/1889,Cadot ; V : M.Long, P.Weil , P  . Delvolvé , B.Genevois , G.A.J.A,12ème éd , 

Paris , Dalloz, 1999 , p p . 35 et S .   

(5)-J. Rivéro , J.Waline , op . cit , p p . 140. 141 . 
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:     و بھذا نصل إلى مفھومین متمایزین من الحلول لتسویة المنازعات الإداریة ، نذكرھما   

.لدعوى الإداریة ، اللذان جمعتھما علاقة تأثیر و تأثر التظلم الإداري ـ ا  

مـا دفع الكثیــر مـن الباحثین لدراسـة ھـذه العلاقـة ، و بما أن التظلم جـزء مـن موضوعنـا لـم یتخلى عنــھ     

لشكـل المشرع الجزائري حتى في تعدیلھ لقانون الإجراءات المدنیة ، إرتأینا دراستـھ دراسـة نقدیة من حیـث ا

كنظـام بدیـل للتظلم الإداري على مستـوى )  23/  90( و المضمون ، إلى جانب الصلح الذي تبناه في قانـون 

. الدرجـة القضائیـة الأولـى    

:في ھذا الإطار نجد الأسئلة الواقعة في صمیم الموضوع  و التي تفرض نفسھا   

.و تطبیقا في منظومتنا القانونیة ؟  ـ مــا حقیقة ھذین الإجراءین ـ التظلم و الصلح ـ نصا  

. ؟  1990ـ مــا حقیقــة إجـــراء التظلم في المرحلة ما قبل   

.ھـل إتسمـت منظومة التظلم الإداري الوجوبي في المرحلة السابقة بالوضوح و الإنسجام و التناسق ؟  -  
؟ ) 90/23(ى عنھ جزئیا في قانون ـ ما ھي النقائص التي عانت منھا ھذه المنظومة ، لتجعل من المشرع یتخل  

.ـ ھــل فعل جــد الصواب ، عندمـا تـرك التظلم ضد القرارات الإداریة المركزیة من خلال ھذا التعدیل ؟   

ـ ھــل وفـق المشـرع  الجزائـري مـن خـلال السیـاسة الجــدیدة  التي  إنتھجھا عندما أدرج إجراء كالصلح في 

.المنازعات الإداریة ؟   
إلى أي مدى حقق ھذا التعدیل النتائج الإیجابیة المرجوة منھ ، وما موقعھ بین المتقاضي و الإدارة من جھة ،  ـ

. و علاقتھما بالقاضي المصالح من جھة أخرى ؟   

: و التي تنص على  1996مـن تعدیـل  140علمـا أن حـق التقـاضي حـق أقـره الدستـور مـن خـلال المادة     

. اء مبادىء الشرعیة و المساواة أساس القض(   

) . الكل سواسیة أمام القضاء و ھو في متناول الجمیع و یجسده إحترام القانون   

مبـدأ الشرعیـة و المسـاواة ، مبدأ إحتـرام القانون ، إعتبارات یجب أن تكون حاضـرة فـي ذھـن المشـرع عند 

. ؟ )  23/  90( الأمر كان كذلك في قانون  التقنین و حاضرة في ذھن القاضي عند الـتطبیق ، فھـل  

و لتـوضیح  و تبیـان حقیقـة مـدى فعـالیة ھذا الـتعدیل ما بین التظلم و الصلح ، إعتمدنا المنھج التحلیلي في     

، و الآخـر تطبیقـي بمعنـى الكشـف عمـا نتج عن ھذا ) نقـد و تحلیل النص القانونـي (  جزئین أحدھما نظري 

ل ، سواء كانت نتائـج  إیجابیـة أو سلبیـة نستغلھـا بتسلیـط الضوء علیھا ، و تقدیـم الإقتراحات مـن أجـل التعدی

.  التحسیـن و إرشـاد كـل مـن المشـرع  و القاضـي   
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 مقدمة                                                                                                                                                    

 
فـي بـادئ  الأمـر قسمنـا ھـذه الدراسـة  إلـى بعـدیـن ، الـتظلم  الإداري  كشـرط  مسبـق  لقـبــول الدعـوى       

و ثانیھـا الإداریـة مـوضحین  ذلك مـن خلال خطوتین أولاھـا الأساس القانونـي  للتظلـم  الإداري  الوجوبي ، 

 مـدى نجاعـة تعمیـم  إلزامیـة  إجـراء  التظلم الإداري ، التي نعتبرھا مسألة ھامـة توضـح سبـب تعدیل قانون

، أمـا البعـد الثـاني  فیتمثل في مكانة الصلح في القضاء  الإداري الجزائري ،   1990الإجراءات المدنیة سنة 

ل عـن التظلم الإداري مـن جھـة ، و واقع تجربـة الصلح بین النـص و نتناول فیھـا إجـراء الصلـح كنظـام بدیـ

و التطبیق في القضـاء الإداري الجزائـري مـن جھـة  أخـرى ، إذ لا نكتفي بنقد و تحلیلھ من الناحیة النظریة ، 

.و إنما أیضا بمدى أھمیتھ في حل المنازعات الإداریة في مھدھا    
 

: ت ، قسمنا ھـذه الدراسـة  إلى فصلیـن و علیھ و تلبیة لھذه المتطلبا  

.التظلـم الإداري كشـرط مسبـق  لقبـول الدعـوى  الإداریـة  : الفصـل الأول   

  .مكانـة  الصلـح  فـي  القضـاء  الإداري  الجزائـري :  الفصـل الثانـي 
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 الفصل الأول : التظلـم الإداري كشـرط مسبـق لقـبـول الدعوى الإدارية :
 

یعتبـر التظلـم  الإداري  وسیلـة مـن  وسائـل  تحریـك عملیـة  الرقابـة  الإداریـة  الذاتیــة ، و  وسیلـة  من      

.وسائل حـل المنازعـات الإداریـة  بیـن الأفـراد  و السلطـات الإداریـة  فـي الدولـة  إداریـا   

دعوى الإداریة ، فإنھ في ذلك تختلف مدى إلزامیتھ من نظام قانوني إلى و بـاعتباره شرطـا من شروط قبول ال

، و قـد ورد إستثنـاء على ذلك  و جعلھ ) كـأصل عـام ( آخـر، ففـي مصـر الـتظلم  الإداري  شـرط  جـوازي 

لتعقیـد  بسبـب ، أمـا في فرنسـا  فقـد تمیـزت  منظومـة التظلـم  الإداري  بنـوع  مـن ا )1(وجوبیا بنص قانونـي

.  )2()تظلمـا خاصـا ( كثرة النصوص  الخاصة التي تشـترط إجـراءا مسبقـا   

أمـا عـن الجزائـر ، ـ كعـینـة ستجـرى  فیھـا عملیـة البحـث ـ فیما یخـص منظومة التظلم الإداري كخطوة      

:  فھـي تطـرح عدة تسـاؤلات بشأنھـا ، یمكن إدراجھا إجمالا فـــي  )3(أولى  

.؟ ) 23/ 90(مــــا مــدى فعــالیة ھــذا الإجــراء في المــرحلة مــا قــبل صدور قانون   

: والتي سنحاول ـ بإذن االله تعالى ـ الإجــابة عنــھا من خلال توضیح ما یلي      

 مـــــــا موقــع ھذه المنـــــــــظومة فــــي العـــلاقة بیـــن الإدارة و المـــواطن ؟

: بمــــعنى أدق  أو  

  الـــــمواطن ، الإدارة ، كذلك القضــــاء ؟ : مــا أثــــرھا على كل من 

ـ ھـل ھي  مصاغـة  بطریقـة  واضحـة  و منھجیة سلیمــة  تبرر أھدافھـا ، و تجعل منھا أداة لحمایة المواطن 

.لا أداة التعسـف الإداري ؟   

ـار قانـون الإجـراءات المدنیـة الجـزائـري ، ستعالـج ھـذه الأخیـرة للإجابة عن كل ھذه التساؤلات ، و فـي إط

: من خلال مبحثین   

. ندرس كخطوة أولى ـ الأساس القانوني للتظلم الإداري الوجوبي   

  .ثـم فـي مبحث ثــان ـ مدى نجاعة تعمیم إلزامیة إجراء التظلم الإداري  
 
 

                                                                                                                     
، الإسكندریة ، دار المطبوعات الخصومة الإداریة ـ أحكـام دعـوى الإلغـاء و الصیــغ النموذجیة لھا ـ ـ عبد الحكیم فودة ، ) 1(

. 106. ، ص   1996الجامعیة ،   

، رسالة ماجستیرـ غیر منشورة ـ ، جامعة سطیـف، "الإداري كشرط لقبول الدعـوى الإداریــة التظلم"ـ الیمین بن ستیرة ،) 2(

. و ما یلیھا  52. ، ص )  2004(    

) .90/23(ثم الصلح بموجب قانون)  1990قبل و بعد سنة ( التظلم : ـ لأن موضوع المذكرة ینطوي على محورین ھامین) 3(  
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 الفصل الأول : التظلم الإداري كشرط لقبول الدعوى الإداریة                                          المبحث الأول : الأساس القانوني للتظلم الإداري الوجوبي 

 
 المبحث الأول : الأساس القانوني للتظلم الإداري الوجوبي : 

 
ة الـجزائـري الأساس القانونـي من  قانـون الإجراءات  المدنیـ  275مكرر و المـادة  169تشكـل المادتیـن     

للتظلـم الإداري  الوجوبـي المسبــق ، و بالـرغـم  مـن  تنـاولھمـا  لموضــوع  واحـد إلا أنھمـا تطرحـان عـدة 

. تسـاؤلات حـول مـا تستلزمھ ھـذه  القاعـدة  فـي كـل مستـوى على حدا   

ـي ھـذه المـرحلة  بتعمیـم لـزوم التظلم الإداري على لدا وجـب التعـرض  أولا  إلـى الأصـل العـام المكـرس ف

: ، فـي ) غرفـة إداریة لـدى المجـلس القضائـي ـ غرفـة إداریـة لـدى المحكمة العلیـا ( مستوییـن   

. متطلبـات قـاعدة التظلم الإداري الإلزامي : مطلـب أول معنـون كالآتي   

.نـاة مـن إجـراء التظلم الإداري الحالات المستث: ثم نتطـرق فـي مطلـب ثـان    
 

 المطلب الأول : متطلبــــــــــــات قــــاعدة التظلـــم الإداري الإلزامي : 
 

بالـرغم مـن تعمیـم التظلـم  الإداري الإلـزامـي علـى مستـوى الغـرفـة الإداریـة لـدى المجلـس القضائـي ،     

كمة العلیا إلا أن مسألـة الإختصاص عند كل مستـوى علـى حـدا ، و على مستـوى الغرفـة الإداریة  لـدى المح

مـن قانـون الإجـراءات المدنیـة  275مكـرر و   169تستدعـي التفصیـل لمعرفـة مضمـون كـلا مـن المادتیـن 

. بالتحـلیل و الـنقد    
 

 الفرع الأول:التظلم الإداري كشرط قبول على مستوى الغرفة الإداریة بالمجالس القضائیة :
 

التـي أدرجـت ضمـن قانـون الإجـراءات المدنیـة بمـوجب الأمر رقـم ( مكـرر  169لقـد جـاء  فـي المـادة     

:                          ، مـا یلي )  22مـن خـلال المـادة   77/  69  

. لـطعن فـي قـرار إداريلا یجــوز رفــع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحـد الأفراد إلا بطریـق ا"    

ولا یقبل ھذا الطعن إلا إذا سبقھ الطعن عن طریق التـدرج الرئاسي ، یرفع أمام السلطة الإداریة التي تعلو من 

. أصدر القرار مباشرة أو طعن ولائي یوجھ إلى من أصدر القرار   

. لیـغ القـرارالمطعـون فیھ أو نشره و یجب أن یـرفع الطعن المشـار إلیھ أنفــا خــلال الشھـرین التـابعین لتب  

إن سكـوت السلطـة المختصـة عـن الـرد علـى شكـوى  أو علـى طعـن  ولائـي أو رئاسـي مـقدم ضـد  القـرار 

مدة تزید عن ثلاثة أشھر یعتبـر بمثابـة قـرار بالـرفض ، و یجیـز رفع طعن قضائي في میعاد شھر من تاریخ 

.إنقضاء المیعاد المذكـور   
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 الفصل الأول : التظلم الإداري كشرط لقبول الدعوى الإداریة                                          المبحث الأول : الأساس القانوني للتظلم الإداري الوجوبي 

 
الحالة إلا إذا كانت السلطة الإداریة المختصة ھیئة ذات نظام المداولة ، فإن میعاد الثلاثة أشھر لا یبـدأ في ھذه 

. من تاریخ قفل أول دورة قانونیة تلي إیداع الطلب   

. ولا یجـوز لأحكام ھذه المادة أن تخالف النصوص التي تقرر مواعید خاصة ذات مدد أخرى   

و یجب أن ینـص فـي تبلیـغ القـرارعلى المواعیـد التي تقـل مدتھـا عـن شھـر تحـت طائلـة الـبطلان ، و یجب 

". یـداع  الشكـوى  أو الطعن الإداري بكافة الطرق وذلك تأییدا لعریضة الطعنإثبات تاریخ إ  
 

 أولا : النقد الشكلي : 
 

م ـ بتمعـن نلاحظ أن صیاغتـھ غیـر سلیمة ، وذلك راجع لعدم . إ. مكـررـ قا 169عنـد قـراءة  نص المادة     

: ات التـالیة دقة المصطلحات المستعملة ، فنجد أن ھناك خلـط  بین المصطلحـ  

. التظلم الإداري     ـ     الدعوى الإداریة    ـ    الطعن القضائي    

: حیـث جـاء  فـي نص المـادة مـا یلـي   

 / أ / ـ (1) ـ " لا یقبـل ھذا الطعـن ..." ، قاصـدا منھ الدعـوى الإداریة . 
.، دلالـة على التظلم الإداري " ... یجب أن یـرفع الطعـن المشار إلیـھ أنفا " لأنھ یعود و یذكـر    

فقـد یقـع الخلط بیـن الدعـوى الإداریـة و الـتظلم ، لعـدم تمایزھما عـن بعضھما البعض فـي مرحلـة سابقـة     

، بعـد الـبحـث فـي أصـل ھـذین الإجراءیـن أن الدعـوى الإداریـة كـانت فـي  )1(حیث یـرى جـانب من القانـون

القاضـي مجـرد  تظلـم إداري  رئـاسي ، ثـم  إكتسـب  التظلـم الإداري  فـي مرحلـة  القضـاء مرحلـة الإدارة  

المحجوز صفـة شبھ الدعـوى الإداریـة ، بسبـب  وجـود مجلـس الدولـة الفرنسي كجھـاز و ھیئـة إداریة  شبـھ 

یعتـھ الـقضائیة النشـأة  إلـى  طبیعتــھ قضائیـة ، ثـم  بعـد صـدور حكـم كـادو إنتقـل التظلـم  الإداري  مـن  طب

 الإداریـة كـإجـراء إداري  سـابـق عـن المرحلة القضائیة ، و بھذا أصبـح  لكـل مـن الدعوى الإداریة و التظلم

 الإداري كیانـا خاصا یمیزھمـا عـن بعضھما البعض ، و بالرغم مـن إستقلالیة كـل منھما على الآخر ، إلا أنھ
 

ة  تأثیر و تأثـر، باعتبـار أن التظلم الإداري شرط وجوبي مسبق لقبول الدعوى الإداریة ، ما یجعلھ تبـق علاقـ

.عنصـر أساسي في الـنظام القانـوني للدعـوى الإداریـة   

 

 
                                                                                                                                                           

ج ، .م. ـ الجزء الثاني ـ الجزائر، دالنظریة العامــة للمنـــازعات الإداریـة في النظام القضائي الجزائري ـ عمار عوابدي ، ) 1(  

.  318.  317. ، ص ص  1998  
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 الفصل الأول :  التظلم الإداري كشرط لقبول الدعوى الإداریة                                         المبحث الأول : الأساس القانوني للتظلم الإداري الوجوبي

 
 (2) ـ عبارة : " إیداع الشكـوى أو الطعـن الإداري ... " ، دلالـة على التظلـم الإداري .                       

عتقـد المتظلـم ھنـا كمـا إعتقـد البعـض مـن  رجـال إن مصطلح الطعن الإداري  ھنـا غیـر صحیـح ، فقـد  ی    

أن المقصود مـن الطعـن الإداري ھـو أحـد طـرق الطعن فـي قرارات الجھـات القضائیة الإداریة ،  )1(القانـون

. كالإستئنـاف مثـلا   
 

( 3) ـ و فـي نفس العبارة أستعمـل حـرف " أو"  كـآداة  للتخییـر ، لأول  وھلـة نلاحظ  أنھا لا تطرح إشكالا ، 

لكـن لكونھـا تجمع بیـن الشكـوى كـأداة  لتحقیـق فكـرة القرارالسابق  و قاعدة التظلم الإداري ، في حین أنھمـا 

، یجعـل مـن صیاغتھمـا ردیئة  و غیر واضحة ، حتى أن الغرفة  )2(إجراءیـن متمیـزین عـن بعضھما البعض

. )3(بین الشكوى  والتظلم الإداري ، بدون تقدیم مبرر معقول أو مقبول الإداریة في بعض قرارتھا ، قد میزت  

و بالتالي من المستحسن إستبدال ھذه المصطلحات بدلالاتھا ، لأن في ذلك تصحیحا للإجراءات التي یتبعھا     

تنتھي بھ إلى ضیاع المتظلـم أو المتقاضـي فیمـا بعـد في المنازعـة الإداریـة ، و تفادیـا لدخولـھ في متاھات قد 

: حقـھ ، و التي یجب أن تكون حسب الترتیب المنطقـي و الـواقعي الآتـي   
 

.                                                                                ـ التظلم الإداري /  1/    

.ـ الدعوى الإداریة /  2/  
. ـ الطعن القضائي /  3/  
 

للعلاقـة الوثیقــة  بیـن التظلم  الإداري  الوجوبـي  و الدعـوى الإداریـة ، بـاعتبــاره عنصـر مـن و نظـرا      

عناصر الإجراءات الإداریـة التي یمكنھـا حـل النـزاع  دون  تدخـل القـاضي ، فلا یتدخـل ھذا الأخیـر إلا بعد 

مـن  1،  و ھـذا مـا وضحتـھ الفقـرة  )3(ئمة أمامـھفشـل المسعـى الإداري  و عندما تصبح المنازعة الإداریـة قا

. م  ، حبذا لو إستعمل المشرع مصطلحات دقیقة و بعیدة عن الغموض . إ. مكرر قا  169المادة   

 

 

 
                                                                                                                                                                                           

.  5. ، ص  2002ج ، . م . ، الجزائر ، د القضاء الإداري ـ تنظیم و إختصاص ـ ـ رشید خلوفي ، ) 1(  

. ـ فقد یقصد بالشكوى مجرد الإحتجاج ، وقد یقصد بالشكوى التظلم ، كما ھو في المنازعات الضرائب )2(  

. 314. ، ص   1998ج ، . م . ، ـ الجزء الثاني ـ ، الجزائر،  د المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ـ  مسعود شیھوب ، )3(  

 . Ahmed  Mahiou , Cours de contentieux administratif , Alger . o .p. u. 1979 . p. 84  )4(ـ
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 / ب/ ـ مسألة تحدید طبیعة المدعي في المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنیة :

  
لا یجوز رفـع الدعوى إلى المجلس : " یلي  م  ما. إ. مكـرر في فقرتھـا الأولى قـا 169لقد جـاء في المـادة     

" . القضائي من أحد الأفـراد إلا بطریـق الطعـن في قـرار إداري   

(1) ـ إن مصطلح " الأفـراد " لھ معنـا قانـوني ضیـق ، بحیـث لا یشمـل النـوع الثـاني مـن الأشخاص ،  وھي 

لغة العربیة یجعل من التظلم كشـرط قبـول بالنسبة الأشخاص المعنویة ، و بالتالي فتطبیق النص في صیغتھ بال

سـواء كـانت عامـة " ، دون الأشخـاص المعنویـة " الأفـراد " للـدعاوى التـي  یـرفعھا  الأشخـاص الطبیعیـة 

" . أو خاصـة   

 تستطیـع مكـرر یعنـي أن الأشخـاص المعنویـة لا 169مـن المـادة  1ھـل مـا جـاء فـي الفقــرة :  بمعنى آخـر 

.أن ترفع دعـوى قضائیة أمـام الغرفـة الإداریـة  للمجالـس القضائیـة ؟   

یرجع إلى ترجمة غیر قانونیة ، بحیث تشیر نفس المادة  فـي ) القدیم ( أن ھذا الخطأ خلوفي یعتقد الأستاذ      

 . « Particulier »   صیغتھا باللغة الفرنسیة إلى كلمة
لرغم مـن أسبقیـة ظھوره من خلال القــانون الخاص ، إلا أنھ في ظـل القانون العـام فـالشخص المعنـوي با    

أن الشخص المعنوي مارسال والین  یحتل مكانة مھمة خاصة في القانون الإداري ، و قد عبرعن ذلك الفقیھ ـ 

. )2(مركز لمصالح محمیـة قانونا   Marcel waline  

تعریف النزاع الإداري على أھمیة أولیة بسبب نتائجھ القضائیة ، فھـو یسمح : "  بأن محیـو یـرى الأستـاذ     

بصورة خاصة بتحدید مجال إختصاص الھیئات القضائیة الناظرة في المواد الإداریة كي یتمكن المتقاضي من 

  .  )3(" رفع دعواه إلیھا 
اري  و الشخـص المعنـوي ، مـا وضحـھإنطلاقا من ھذه الفكرة نلاحظ أن ھناك علاقة قائمة بین الـنزاع  الإد  

المتقاضـي یعرف مسبقـا أن المشـرع الجزائري من خلال تطبیق المعیار العضوي نظرا  لبساطتـھ ، و لكـون 

 الغرفة الإداریة ھي المختصة بنظر دعواه ، كلمـا كانت موجھـة ضد أحـد الأشخـاص المعنویـة العامـة ، ذات 

                                                                                                                     
، الجــزائر، قانون المنازعات الإداریة ـ شروط قبول دعوى تجاوز السلطة و دعــوى القضــاء الكامــل ـ ـ رشید خلوفي ، ) 1(

.  52. ، ص  1998ج ، . م. د  

(2) – J .Rivéro , J . Waline , op . cit , p p . 39 . 41 .  

.  29. ، ص   1992ج ، . م . ، ترجمة فائز أنجق و بیوض خالد ، الجزائر ،  د المنازعات الإداریة ـ أحمد محیو ، ) 3(  
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  . )1(الطابـع الإداري البحث

المتضمـن   )2(1966/  06/  8المـؤرخ في )  154/  66( مـن الأمــر   7و ذلـك مـن  خـلال نـص المـادة       

:قانون الإجـراءات المدنیـة ، التي جاء فیھـا مـا یلـي               

بالحكم إبتدائیا في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو إحدى العمـالات أو إحدى البلدیات أو إحدىتختص " ...   

. المؤسسـات العامة ذات الصبغـة الإداریـة طرفـا فیھـا ، و یكـون حكمھـا قابـلا للطعـن أمـام المجلس الأعلى   

: ویستثنى من ذلك   

. م  و المرفوعة أمام المحكمة ـ مخالفات الطرق الخاضعة للقانون العـا 1ـ   

" . ـ طلبات البطلان وترفع مباشرة أمام المجلس الأعلى  2ـ   

، ) الدرجة الثانیة من درجات الإدارة المحلیة ( ، أو الولایة ) السلطة المركزیة ( و علیھ كلما كانت الدولة     

،  )3(المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة، أو ) الدرجـة الأولى مـن درجات الإدارة المحلیة ( أو البلدیـة 

  . )5(، إنعقد الإختصاص للغرفة الإداریة لدى المجلس القضائي )4()مدعیة ، أو مدعى علیھا ( طرفا في النزاع 
م ، قد ضیـق بشكـل كبیـر إختصاص الغرفة . إ. قا 7الملاحظ أن المشـرع الجزائري من خلال نص المادة     

.جالس القضائیة ، و جعلھا صاحبـة الولایة العامة في القضـاء الكامل إلا ما استثنـي بنـص  الإداریـة بالم  
 

 ثانیا : تحلیل و نقد المضمون :
 

م ، فإننـا  نجـد أنھـا  مستنبطـة  مـن  تطبیقـات . إ . مكرر قـا 169إن بحثنـا فـي المصدر الـتاریخي للمـادة     

، المتعلـق  بكیفیـات  تطبیـق  1956جانفـي    11، و المــرسوم  الصـادر فـي  )6(القضـاء  الإداري  الفرنسـي

المتعلـق بتنظیـم  مـدد  دعـاوى المنازعـات الإداریـة أمـام جھات القضاء الإداري   1956جـوان    7قانــون    

                                                                                                                     
. 356. ،  ص  1998ج ، . م . ، الجزء الثالث ، الجزائر ، د  المبادىء العامة للمنازعات الإداریة ـ مسعود شیھوب ، ) 1(  

، ثم  29/08/1971ـ ) 71/80(، ثم الأمر  18/08/1969ـ ) 69/77(م ، بموجب الأمر . إ.  مـن قا 7ـ و قـد عدلـت المادة ) 2(

ـ ، و بالرغم من ھذه التعدیلات فقد أستثني قضاء الإلغاء مـن إختصاص الغرفـة الإداریـة لـدى  28/01/1986ـ )86/01(الأمر 

. المجالس القضائیة ، و بقیت محتفظة ھذه الأخیرة بالنظر و الفصل في منازعات القضاء الكامل   

(3)- Pierre  Delvolvé , Le droit administratif , 2 ème éd , Paris , Dalloz , 1998  , p . 26  .  

(4)- A . Mahiou ,Cours  d’institutions Administratives , Alger , o . p . u , 1976  , p . 229 . 

الإداریـة ، ا وضع  المشرع  المعیار المادي كمعیـار إستثنائـي لتحدیـد الطابع الإداري لبعض الھیئات الإداریة و غیـر ــ كم) 5(

.   1984/  11/  03: المؤرخ في  325/  84و قد طبقھ القاضي الإداري الجزائري من خلال المرسوم   

(6)- Fouzia  Benbadis ,  «  Les conditions de recevabilité de la requete dans le contentieux 

administratif Algérien », Thèse de doctorat d’état en droit public , Nice , 1982 , p . 52 et S . 
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جانفي  11ـھ مضمـون مواد مرسوم م جزائـري ھـو ذات. إ . مكررقا 169، فمضمون نص المادة  )1(في فرنسا

1956   .  

:مـن قانون المحاكـم الإداریـة فـي فرنسـا  102وھذا ما وضحتـھ المـادة      

"sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut etre saisi que 

par voie de recours formé contre une décision et ce dans les deux mois a partir de 

la notification ou de la publication de la Décision attaquée . 

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l’autorité 

compétente vaut décision de rejet … 

Toute fois l’intéréssé n’est forclos qu’aprés un délai de deux mois a compter du 

jour de la notification d’une décision exprèsse de rejet :    

1/ en matière de plein contentieux . 

2/ Dans le contentieux de l’exés de pouvoir , si la mésure sollicitée ne peut  etre  

prise que par décision, ou sur avis des assemblées locales , ou de tous autres 

organisme collégaux … )2(  "  
 

و بمـا أن محـور البحـث یــدور حـول التظلم الإداري ، فـإن ھـذا الأخیـر عبـارة عـن طلـب یقدمـھ المتظلم     

ـ إداري ، وعلیھ  إلـى السلطـة الإداریــة المختصة لـفظ  خـلاف أو نـزاع  ناتـج عـن عمـل ـ مـادي أو قانـوني

مكـرر، على مستـوى الغرفة الإداریة لدى المجلس  169فمسألـة التظلم الإداري المسبـق الـذي تعـالجھ المـادة 

:القضائي تثیر مجموعة من العناصـر الأساسیـة ، و سنتنـاول كـل ھذه النقـاط  بالتحلیـل و الشـرح ، بـدءا ب   
 

. اري ـ تحدید موضـوع التظلم الإد/ أ /    

.م . إ . مكرر قا 169ـ نوع التظلم المطلـوب في المـادة / ب /   

.ـ المیعاد المحدد قانونا / ج  /   
                                                                                                                                                            

(2) – code administratif Français , p . 213 .  

. 293. ، ص  2مسعود شیھوب ، المرجع السابق ، ج : ـ نقلا عن ) 3(  
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 /أ/ ـ تحدید موضوع أو محل التظلم الإداري المسبق(1) : 

 
م  فكـرة القـرار السابـق كشـرط مـن الشروط . إ . مكـرر قـا  169لقد قـررالمشـرع الجزائـري فـي المـادة     

ائیة المختصة الشكلیة ، لقبـول دعوى التعویض و المسؤولیة الإداریة أمام الغرف الإداریة لدى المجالس القض

. محلیـا   

:و تجـدر الإشــارة ھنـا إلى ضـرورة التمییـز بین حالتیـن   
 

 الحالة الأولى : 

، ) كما ھو الحال بالنسبة لدعاوى الإلغاء ، و بعض دعاوى القضاء الكامل ( فـي حالة وجود قرار إداري      

القـرار الإداري  موجـود ، فالقاضـي  الإداري  فإن وجوده لا یثیر إشكالا ، باعتبـارأن محـل الدعـوى ألا وھو

عندما یطرح علیھ النـزاع  فإنھ یناقـش بالإلغاء أو التأیید ھذا القـرار، ما یسمح بأن یكـون موضـوع التظلم ھو 

، وفي ھذا المعنى فإن خطأ الإدارة یتمثل في القرارالإداري غیرالمشروع الذي أصدرتھ  )2(مھاجمة ھذا القرار

.  )3(زمھـا  بتعویـض الأضرار المادیة الناشئة عنھمـا یل  

یجـب إثبـات  تاریـخ  إیـداع  الشكـوى أو الطعـن بكافـة الطـرق  و ذلـك تأییـدا لعریضـة : " ـ أمـا عن عبـارة   

" .الطعـن   

تیفاء شـرط التظلـم بمعنى إرفـاق العریضة بـالمستند الذي  یثبـت القیـام بالتظلم ، ما ھو إلا وسیلة للتأكد من إس

الإداري الإلـزامي ، فموضـوع ھـذا الأخیـر و مـا نتـج عنھ إلا مـن بـاب إحتـرام الإجراءات  لقبـول الدعـوى 

.القضائیـة   

تجدر الإشارة ھنا إلى أن القـانون المقارن لم یشترط في التظلم الإداري شكلا معینا ، و مع ذلك وجب على     

، لأن عبئ إثبات القیام بھ یقع على عائق  )4(كل و الوسیلة التي تسمح لھ بإثبات ھذا التظلمالمتظلم أن یختار الش

 المتظلم ، لدا یجب أن یقدم التظلم مكتوبا و بالبرید الموصى علیھ مع علم الوصول ، ولا یختلف الأمر ھنا عن

عینا ، فقـد یكون بـعریضة یقدمھاموقف المشرع المصـري بالنسبة للتظلم الإداري ، الذي لـم یرسم لھ طریقا م  
                                                                                                                     

.  102. ـ عبد الحكیم فودة ، المرجع السابق ، ص ) 1(  

(2)- A . De laubadere , J . C Venizia , Y . Gaudement , Traité de droit administratif , Tome 1 , 

9 ème éd ,  Paris , L.G.D.J , 1984 , p . 512 .  

.  498. ، ص   1998،  الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي ، الدعوى الإداریة و صیغھا ـ عبد التواب معوض ، ) 3(  

. 182. ، ص  1998ر النھضة العربیة ، ، القاھرة ، داالنظام القانوني في دعوى الإلغاء ـ رأفت فودة ، ) 4(  

13 

 



 الفصل الأول :التظلم الإداري كشرط لقبول الدعوى الإداریة                                           المبحث الأول : الأساس القانوني للتظلم الإداري الوجوبي 

 
المنذر غرضھ بوضوح ، ویطلب فیھ على ید محضـر یبین فیھ  )1(صاحب الشـأن ، كما یمكن حصولـھ بإنـذار

.  )2(تصحیح الوضع القانوني الخاص الذي ترتب على القرار المطعون فیھ  

إذن یجب أن یقـوم المتظلم بتحدید ما یریده و ما یطلبھ من السلطات الإداریة الموجھ إلـیھا التظلم ، في صیغـة 

. )3(واضحة لا یشوبھـا غمـوض و لا إبھام  

 حیث أن البرقیـة لا تشكـل تظلمـا( : الغرفة الإداریة لدى المحكمة العلیا في قرارھا التالـي ھذا ما وضحتھ     

إداریـا مسبقـا ، و حتى  یكون ھـذا الأخیـر مقبـولا  لا بـد أن یحتـوي علـى  وقائـع القضیة  و الإشـارة  إلـى 

ـوء إلـى القضـاء  فـي حالة عدم إستجابة النصوص التي لھا علاقـة  بالموضوع ، و الإشــارة فیـھ إلـى اللج

.   )4()الإدارة  فـي  الأجـل القانونـي   

: یفھـم مـن ذلـك أنـھ یجـب أن یجرى الـتظلم  وفقـا  للأشكـال التالیـة   

.ـ أن یكـون التظلـم الإداري المسبـق على شكـل رسالـة مكتوبـة   

. ص القـانونیة التي یستند إلیھـا المتظلم ـ أن یحتـوي على عـرض الوقائـع ، مع تحدید النصو  

ـ تحدیـد طلباتـھ و الإشـارة  إلـى أن التظلم  ینـدرج ضمن المـواد القانونیة المتعلقـة بالتظلـم الإداري المسبق ، 

.وأنھ سیلجئ إلى القضاء في حالـة عدم الإستجابـة إلى طلباتـھ   

  
 الحالة الثانیة : 

ر إداري  و كثیرا مـا یطرح ھـذا الإشكـال ، فـي منازعـات التعـویض عن الأعمال في حالة عدم وجود قرا    

.المادیـة للإدارة ، أیـن یكون الطـابع العـام للنـزاع  غیـر مـؤسس علـى قـرار إداري بالمعنى الصحیح   

. فكیف للمتضرر أن یتصرف لكي لا یضیع حقھ ؟   

لا إذا كانت إرادتھا و موقفھا  واضحـا تجـاه مـا انجـر عـن نشاطھـا خاصـة و أنـھ لا یمكـن مقاضاة الإدارة ، إ

. )5(من أضرار للمتقاضي  

                                                                                                                     

...) .لتظلم من قـرار قـدم بطـریق قضائي الإنذار ھـو ا: ( ـ و قد عرفھ القضاء المصري بأن ) 1(  

.  182. ـ عبد الحكیم فودة ، المرجع السابق ، ص ) 2(  

(3)- Charles  Debbash , contentieux administratif , Paris , Dalloz , 1975  , p . 342 . 

بلدیـة ( ضـد ) رملـة عجو مزیان و من معھا أ: ( ، بین 1973/  07/02: ، بتاریخ )الغرفة الإداریة ( ـ قرار المحكمة العلیا) 4(

. 95. المرجع السابق ، ص  ، ...قانون المنازعات الإداریةرشید خلوفي ، : نقلا عن ) شمیني   

(5)- J M . Auby et R . Drago , Traité des recours en matière administative , Paris , LITEC , 

1992  , p . 22 . 
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:م بقولھا . إ. مكرر قا 169من المادة  3الحـل في مثل ھذه الحالة ، وضحتھ الفقـرة   

..." . ى أو طعن ولائي أو رئاسي إن سكوت السلطة المختصة عن الرد على شكو"   

، مـا یعني أن للمتضـرر ھنا إمكانیة اللجـوء إلـى " شكــوى" ورد إلى جانب التظلم الإداري بنوعیھ مصطلح 

الإدارة عـن طـریـق  شكــوى  كـوسیلـة لاستصـدار قـرار إداري  سابـق  سـواء  كـان ھـذا القــرار  صریحـا 

. أو ضمنیـا   

:ـؤدي  إلـى ظھـور إشكالیـة جدیـدة ، یمكن تناولھـا من خـلال ھاتیـن الجـزئیتین ھـذا مـا ی   

 /1/ ـ ھــل الإستصـدار بھـذا المعنى یعتبر تظلما ؟ .

بـالرغم مـن أن كلا مـن الإستصـدار كوسیلـة لتحقیـق قـاعدة القرار المسبـق  والـتظلم  إجراءین متشابھین     

ا طلب یوجھھ المعني إلى الإدارة المختصة ، و ینتھي المطاف بھذا الطلب برد الإدارة لحد بعید  باعتبار كلیھم

.   )1(صـریحا أو ضمنیـا ، فإنـھ تتخللھمـا فـروق طفیفـة ، تظھـر من خـلال مجـال تطبیقھمـا و الھـدف منھمـا  

ن الإستصدار ھـو التظلم ، و إن فإن درسنـا الإستصـدار و الـتظلم الإداري  مـن خـلال  أوجھ الشبـھ لـوجدنا أ

.أخذناھمـا من زاویـة الـفروق  و أوجھ الإختلاف ، لوجدنـا أن الإستصـدار لیـس  تظلمـا   

: و بین الشبـھ  و الإختلاف نخـلص في النھایة إلى النتیجة التالیة       

. مادي ضـار للإدارةـ الإستصـدار وسیلة  لتحقیـق شـرط القـرارالسابق ، إذا كان الـنزاع حول عمل   

. ـ التظلم لا یكـون إلا مـن قـرار إداري   

: و علیــھ                       

. فـالإستصدار لیس تظلمــا ، لكنــھ یحمــل دلالــة التظلم في مضمونھ      

 / 2 / ـ بعد التأكد مـن أن الإستصدار لیس تظلما ، فالســؤال الذي یطرح ھنــا : 

.ار یغني عـن التظلم ؟ ـ ھـل الإستصـد   

ولا یقبـل ھـذا الطعن إلا : " م ، في الفقــرة الثانیـة . إ .مكـرر قا  169في ھذه الحالة نعـود إلى نص المادة     

..." . أو الطعن  ولائي ... سبقھ الطعن عن طریق التدرج الرئاسي   

) .لأن التظلم قــاعدة مطلقة ( غنـي عـن التظلم إذا أخذنــا بمـا جاء فـي ھـذه الفقـرة نجد أن الإستصـدار لا  ی  

... إن سكوت السلطة المختصة عن الرد عن الشكـوى أو عـلى طعـن ولائـي أو رئاسي : " ... الفقـــرة الثالثة 

، تمنح ھذه الفقـرة للمتضرر إمكانیـة رفع الدعوى بعد رد الإدارة على الشكوى ، ..." یجیز رفع طعن قضائي 

.فعنا للقول بأن الإستصدار یغني عن التظلم مما قد ید  
                                                                                                                     

.  280. ،  ص   1998ج ،  . م . الجزائر ،  د نظریة المسؤولیة الإداریة ، ـ عمار عوابدي ، ) 1(  
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 بیـن ما جاء في الفقرة الثانیة و الثالثة ، نجد أنھ من غیر المنطقي أن یقـدم المتضرر طلبا للإدارة مـن أجـل    

إستصدار قرار إداري ثم یقوم  بتقدیـم  تظلمھ عن ھـذا القرار لنفـس الإدارة مـرة ثـانیة ، لأن ھذا یـؤدي  إلـى 

طـول الإجـراءات مـا  یسبب للمتضـررالذي ھـو فـي أمس الحـاجة إلى التعویض عن الأضرار التي سببت لھ 

اللجوء ( ـن المطالبة بحقـھ ، في حین أن حق التقاضي ضررا نفسیـا و مادیـا ، مـا قد تنتھي بـھ إلى التنـازل ع

مبدأ دستـوري أقـرتـھ التشریعـات العالمیـة  و الدستـور الجزائـري ، فحـق ) إلـى القضـاء للمطالبـة بالحقـوق 

. التقاضي حـق معتـرف بـھ للجمیـع   

ي و منطقـي ، یساعـد كـل طـالب حـقو علـى ھـذا الأسـاس  یعتبـر الإكتفـاء  بإجـراء الإستصـدار حـل واقعـ  

.مـن اللجـوء إلـى القضـاء  و الحصـول علـى  حقـھ    

و مـن خلال عملیة  بحث متواضعـة فـي قرارات الغرفة الإداریة لدى المحكمة العلیا ، توصلنا إلى قرارھا     

تصاص القاضي لھ صلاحیة یدخل البث فـي اخ حیث أن ھذه القضیـة منصبة على طلب التعویض: (  )1(التالي

و یتعیـن علـى المعني  و بدون شـرط متعلـق بالأجل ،  الفصل في المنازعـات الكاملـة ، و مـن ثـم فإنـھ یحق

أن یـرفع شكـوى و لیس طعنا إداریا تدرجیا إلى الإدارة ، حیث أن المعني قد إستوفى ھذا الوضع القانوني ، 

  ) .ومن ثم فإن عریضتـھ مقبولة 

حبذا في الفترة ( م ، . إ. مكرر قـا 169و لتفـادي التناقض الذي قد یقع فیھ صاحب الشأن بین فقرات المادة     

لـو إنتھج المشـرع الجزائـري مسلك المشـرع الفـرنسي الـذي لم ینظـم كـلا من قاعدة القرار )   1990ما قبـل 

مـن قانـون المحـاكم   102ما یوضحـھ نـص المـادة  المسبـق و قـاعدة الـتظلم الإداري في نص واحـد ، و ھـذا

.الإداریة الفرنسیة المذكورة أنفا ، و الذي عبـر عـن قاعـدة القـرار المسبـق فقـط   
 

 / ب / ـ التظلم الإداري الوجوبي في نص المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنیة :
 

داري العام في نصوص قانون الإجراءات المدنیة وقـد حصره لقد نظم المشرع الجزائري أنواع التظلم الإ     

.   )2(التظلـم الرئاسـي ـ التظلـم الولائـي: في نوعین   

 فالتظلم الرئاسـي ھـو طلـب  یقدمـھ الـشخص المتضـرر إلـى رئیـس مصـدر القـرار، بھـدف ممـارسة سلطتـھ 

                                                                                                                     

بوالصــوف (  ضد) رئیس بلدیة میلة : ( ، قضیة بین 1989/ 06/ 03: ، بتاریخ ) الغرفة الإداریة ( ـ قرار المحكمة العلیا ) 1(

.  122. ، ص )  1992(  1ق ، العدد . ، م  70097: ، قضیة رقم ) الحسن   

(2)- A . Mahiou , Cour d’ institutions administratives …, op . cit , p . 217 . 
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.   )2(الإلغاء أو التعدیل أو الحلول في مباشرتھاالتي تخولھ حق  )1(الرئاسیة  

م ، نجــد أن المشــرع الجزائـري قـد وضـح بـأن التظلـم . إ . مكـرر قـا  169إن قـراءة  مضمــون المـادة     

.  الإداري الرئاسي ھـو ذلك التظلـم الذي یوجھ إلى السلطة الإداریة التي تعلو مباشرة من أصدر القرار   

: یــؤید مسلك المشـرع الجزائري ھنـا ، لأنھ یتسم بالبساطة بقولھ " شیھوب " شیــر ھنـا إلى أن الأستـاذ ن    

فحسنا فعـل عندمـا حسم الأمـر بالنص صراحة على أن الھیئة التي یوجـھ إلیھـا الـتظلم الرئاسي ھي الجھة "  

لیس السلطـة الرئاسیـة الأعلـى و لا باقي السلطات  الإداریة التي تعلو مباشـرة الجھـة التي أصـدرت القـرار و

.  )3(الأقل منھا مرتبـة ، والأعلى مـن السلطـة المباشرة لمصدر القرار  

بالـرغـم مـن تسلیمنا بمنطـق ھذا التبریر في التأیید ، إلا أنـھ قد تكون ھذه البساطة وھذا الـوضوح بالنسبـة     

الـح  رجل القانـون ، و الفئـة المثقفـة التــي یمكنھـا معرفـة دلالات عبـارات للتظلـم الإداري  الرئـاسي  في ص

النصوص القانونیة ، في حین أن المواطن البسیـط قـد یخطـئ و یوجھ تظلمھ إلى جھة أدنى من الجھة مصدرة 

.الخ ...صدر القرارالقرار، قد یوجھھ إلى مصدر القرار نفسھ ولا یعلم أن علیھ تقدیم تظلمھ للجھة التي تعلو م  

و كم ھـي كثیرة الحالات التي توضح ھذه المتاھات التي وجد فیھا المتظلم نفسھ أمام قرار قضائي یقضي بعدم 

. )4(قبول دعواه   

أما التظلم الولائي فھـو طلب یقـدم إلى الھیئـة مصدرة القـرار، ملتمسا منھا إعادة النظر في قرارھا عن طریق 

. )5(تعدیلھ بما یتناسب وحقوق وحریات الأفراد والمصلحة العامةسحبھ أو إلغائھ أو   

بعد التطرق إلى مفھـوم كلا مـن نـوعي التظلم الإداري الوجوبي ، نتـوجھ إلى تحلیل و مناقشة ما تحملھ المادة 

:مسألتین  مـن خـلال)  فیما یخص نوعي التظلم الإداري الوجوبي ( م في مضمونھا . إ. مكررقا  169  
 

 المسألة (1) : نوع التظلم المطلوب القیام بھ في المادة 169 مكرر قا. إ . م :

ولا یقبل ھذا الطعن إلا إذا سبقھ: " م على مـا یلي . إ. مكرر من قا 169لقـد نصت الفقرة الثانیة من المادة       

القـرار مباشـرة أو طعن طعن عن طریق التدرج الرئاسي یرفـع أمـام السلطـة الإداریـة التي تعلـو مـن أصدر  

                                                                                                                      
. 560.559.، ص ص1984، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیةـ عمار عوابدي، ) 1(  

(2)- O . Gohin , Contentieux administratif ,  Paris , LITEC , 1996  , p . 12 . 

. 316. ، ص  2ـ مسعود شیھوب ، المرجع السابق ، ج ) 3(  

) د ب خ :(، قضیة بین  39297: ، قضیة رقم  1985/  01/  26: ، بتاریخ ) الغرفة الإداریة ( ـ  قرار المحكمة العلیا ) 4(

.  235. ، ص )  1989(  4ق ، العدد . ، م ...) و والي ولایة ....رئیس الدائرة ( ضد   

(5)- J . M .Auby et R . Drago , op . cit , p . 40 .  
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" . ولائي یوجھ إلى من أصدر القرار   

م باللغـة العربیـة تسمـح  للمتظلـم  أن  یرفع تظلما إداریا رئاسیـا . إ. مكـررقـا 169إن صیغـة نـص المادة     

وعـي ، مـا تعطي للمتظلم الإختیـار بیـن ن" أو" أو أن یرفـع تظلما إداریا ولائیـا ، و ذلك  بفضـل أداة التخییـر

الـتظلم الإداري الوجوبي إلا أن ھذا المفھوم غیر صحیح ، و غیرمعمول بھ في المنازعات الإداریة في النظام 

: القانونـي الجزائـري ، لأن نفس الفقـرة في صیغتھـا باللغة الفرنسیـة تنص علـى   
 

( Ce recours n’ est recevable que lorsqu’il a été précédé d’un recours hièrarchique 

porté devant l’autorité supérieure ou à défaut d’une telle autorité , d’un recours 

gracieux adressé à l’auteur de l’acte ) .  
 

 )1(م  في صیغتھا باللغة الفرنسیة على المتظلم أن یرفع تظلما رئاسیا. إ . مكرر قا 169لقد إشترطت المادة     

رئاسیة ، یسمح لھ برفع تظلم ولائي  وھذا دون  إختیـار نـوع  الـتظلم الإداري   م  وجـود سلطةو في حالـة عد

. م  باللغـة العربیـة . إ. مكـرر قـا 169كما أشـارت إلیـھ المـادة   

: إن ما جاء في النص بالغة الفرنسیة أكثـر صحة لسببیـن        

ـ یتجسد السبب الأول فـي الـھدف المنتظـر(2) من التظلم الإداري المسبق و ھو تحقیق رقابة إداریة فعالـة عـن 

و فـي ھـذا الصـدد فـإن الرقابـة الإداریـة مـن  طـرف . الأعمـال الإداریـة قبـل طرحھا على الرقابة القضائیة 

الأخطاء التي  ، لا  تؤدي إلى تصحیح كامل) أي الرقابـة التي تتـم بـواسطة الـتظلم الولائـي ( مصـدر القـرار 

للسلطة الرئاسیة ) التي تتم بواسطة التظلم الرئاسي ( ترتكبھا السلطات الإداریة ، بینما تسمح الرقابة الرئاسیة 

:أن تتدخـل في تصرفـات السلطـة المرؤوسـة لأخـذ الإجراءات الملائمة منھـا   

ـادرة عـن الھیئـات المرؤوسـة  فـوظیفـة الص )3(توجیھ تعلیمات أو تعدیـل أو إلغـاء القــرارات غیر المشروعة

 السلطة الرئاسیة تكمن في ممارستھا لرقابتھا ، ھذه الرقابة التـي تعـد إحدى مكونـات العملیـة الإداریـة  و تعـد

.  )4(وظیفة حیویة ، كونھا تكمـن في تحقیـق ضمانـات دیموقراطیـة الإدارة  
                                                                                                                     

.  72. ـ رشید خلوفي ، المرجع السابق ، ص ) 1(  

ـ لا یعد ھذا حكما مسبقا من قبلنا على أن إجراء التظلم الإداري فعال ، و إنما قد سطر من قبلنا عمدا ، تعبیرا على أن ھذا ) 2(

) .   23/  90(ط تجربة ، ھذا ما نستخلصھ من مشروع قانون الإجراء كان مح  

. 44. ، ص   1966، القاھرة ، منشورات التألیف و الترجمة و النشر ، القضاء الإداري ـ محمود محمد حافظ ، ) 3(  

،  1984ة الحقوق ، ،  جامعة عین الشمس ، كلیالسلطـة الرئاسیــة بیـن الفعالیـة و الضمـان ـ محمد أحمد الطیب ھیكل ، ) 4(

. 420. ـ أطروحة دكتورة منشورة ـ ، ص   
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م تجـاه التظلـم الإداري المسبـق ، بحیث . إ. من قا  275لمادة و یعـود السبب الثاني إلى موقف المشرع في ا -

تظھر ھذه المادة  بوضـوح  بأنـھ لا یرفع الـتظلم  الولائي إلا في حالة عدم وجود رئیس للسلطة الإداریة  التي 

الإداري أصدرت القرار مـوضوع التظلم الإداري ، و بالتالـي فقد نفى المشرع مسألة الإختیار في نوع التظلم 

.  )1(الذي یرفع أمام الإدارة  

مـا یعني أنھ لا مجـال للإختیـار ھنـا بیـن نـوعي الـتظلـم الإداري ، و علیـھ ما على المتظلـم إلا تقدیـم تظلم     

رئاسي أمام الجھة التي تعلـو الجھـة التـي أصـدرت القـرار فإذا  لـم توجــد ھـذه الأخیرة  یقـوم  بتظلـم  ولائي 

.  )2(، وعلیھ فالتظلم الإداري الرئاسي ھو التظلم الذي یعتد بھ قانونـا و أصلا) إلى الجھـة مصـدرة القـرار (   

م على ما جاء فیھا بالصیغة الفرنسیة . إ. مكرر من قـا 169بعد ضبط نوع التظلم الإداري المطلوب في المادة 

.ننتـقـل إلى المسألة الثانیة   

 
المسألة الثانیة : مسألة نوع التظلم الإداري في حالة القرار الصادر عن سلطة إداریة تمتاز بازدواجیة 

 الوظائف(3) :
 

الإشكالیـة المطروحـة ھنا تثـور حـول القرارات التي تصدرھـا الجھـات المحلیـة ، مثـل رؤسـاء المجالس      

ممثلـة للدولـة في حالات ، و ممثلة للجماعـات  الشعبیة البلدیة و الـولاة  التـي لھـا  إزدواج  وظیفـي باعتبارھا

. المحلیة في حالات أخرى ، مـا یطرح مسألـة الإختصـاص فـي الحالتیـن   

المفـروض  أن القـرارات الصادرة عـن  رئیس البلدیة أو الـوالي فـي مجـال تمثیلـھ  للدولـة تخضـع للتظلم      

یتمتع باستقـلال ذاتي نـاتج عـن إستقلال المجموعة المحلیـة ، إن الرئاسي لأن مصدرالقرارھنا لھ رئیس ، إنھ 

.  )4(الإستقلال الذاتي ھــوعنصر من عناصر قیام النظام اللامركزي نفسھ  

و مـع ذلك یبقـى التمییـز بیـن الحالتین غیـر واضـح ، فكثیرا مـا قضى القـاضي الإداري  بعدم قبـول الدعـوى 

، حتى أنھ و عند إجرائنـا  لعملیة  تنقـیب  و بحث متواضعـة ، فیما یخص ھذا التمییز للخطـأ في نـوع  التظلم 

في الإختصاص ، وجـدنا أن المحكمـة العلیـا فـي حـد ذاتھـا لـم تتخـذ موقفـا  واضحا  بشـأن ھـذا الأمـر، ففـي 

.بعض قرارتھـا تذھــب إلى قبولـھ ، و تـارة أخـرى تذھـب إلى عدم قبولـھ    
                                                                                                                      

.  72. ـ رشید خلوفي ، المرجع السابق ، ص ) 1(  

.  386. ـ عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص ) 2(  

. 77 . 74. ـ رشید خلوفي ، المرجع السابق ، ص  ص ) 3(  

. 318. ، ص  2ـ مسعود شیھوب ، المرجع السابق ، ج ) 4(  
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بقبـول الـدعوى ، على أسـاس الخلط الناتج عـن تحویل الإختصـاص  و إن كنـا قـد عثرنـا على قـرار لھـا یفیـد

: من وزارة إلى أخرى ، و نذكر من ذلك   

وجوبیـا  حیـث أنھ مـن الثابـت حسـب مبـدأ معمـول بـھ ، إن الطعـن الإداري التدرجي أو الولائــي ، یوجــھ( 

بـول عندمـا ینصـب الغلط على وزارة مختصة أن للسلطات المؤھلة للفصل فیـھ ، فإنــھ و مـع ذلك مــن المق

.   )1()تعمل ھذه الأخیرة على تحویـل الطعـن للسلطة المختصة  
 

 ـ ج/ ـ المیعاد المحدد قانونا بنص المـادة 169  مكرر من قانون الإجراءات المدنیة : 

:     م عن ثلاثة مسائـل تتعلق بالمیعاد فنجد . إ .مكررقا  169تفصح المادة   

. ـ میعاد تقدیم التظلم الإداري الإلزامي /  1/   

.ـ میعاد رد الإدارة عن التظلم /  2/   

.ـ میعاد رفع الدعوى /  3/   

:و التـي  یمكـن  تلخیصھا  كالآتـي   

 القـاعدة أنـھ إذا كـان بحوزة المتظلم قـرارا إداریـا فإن ھـذا لا یطرح  إشكـالا ، لأن مـا على ھذا الأخیر إلا    

م . إ. مكرر قا  169تقدیم تظلمھ خـلال الشھریـن التابعین لتبلیغ القرار المطعون فیھ أو نشره ،  وعلیھ فالمادة 

نصت على  وسیلتیــن ـ الـنشر والتبلیغ ـ  بالرغم من أنھا في فقرتھـا الأولـى ، أشـارت إلـى الطعـن فـي قرار 

م التي أشارت إلى القرارات التنظیمیة . إ. مـن قـا  275دة إداري بصیغة المفرد ، على خلاف ما جاء في المـا

: فـالسـؤال المطـروح ھنـا . و الفردیـة   

.  )2(لمـاذا عبـر المشرع الجزائري على القرار على ھذا النحـو؟ *   

یستوجب  بالنسبـة للقـرار الإداري الفردي ، الذي  )3(لأن النشر نعني بھ القرار الإداري التنظیمي ، و الإعلان

. )4(تبلیغ المعني كإجراء محتـم  

و بمـا أن المنازعـات التي تطرح أمـام الغرفة الإداریة لدى المجلس القضـائي ھي منـازعات القضاء الكامل ، 

 مـا تكـــون فـي غالبھــا  تفتقـد  للقــرار الإداري ، و بمـا  أن الأمـر ھنـا  یتعلـق  بعمــل مـادي ضـار لـلإدارة 
                                                                                                                     

ضد ) ب. ع : ( ، قضیة بین  43308: ، قضیة رقم 1985/  05/  21: ، بتاریخ ) الغرفة الإداریة ( ـ قرار المحكمة العلیا ) 1(

.  205. ، ص )  1989(  3العدد  ق ،. ، م ) وزیر الداخلیة (   

.  25. ـ رشید خلوفي ، المرجع السابق ، ص ) 2(  

(3)- A . De laubadere et autres , op . cit , p p . 558 . 559 . 

. 549. ، ص   1998، القاھرة ، دار الفكر العربي ، القضاء الإداري ـ  فؤاد العطار ، ) 4(  
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فالإفتـراض دائما أن لا یكـون بحـوزة المتظلم قـرارا إداریـا ، و علیـھ فھـو غیـرمقیــد بالمیعاد ، ففي حالة     

ى الشكـوى أو التظلم المطلـوب لمـدة تـزید عـن ثلاثة أشھــر فـإن ھـذا یعتبر قــرارا سكـوت الإدارة سـواء عل

)1(إنقضاء مدة ثلاثة أشھر بالـرفض ، مـا یجیز للمتظلم رفع دعوى قضائیة في میعاد شھر من
 .  

 

 الفرع الثاني: التظلم الإداري كشرط قبول على مستوى الغرفة الإداریة لدى المحكمة العلیـا:

م ، فإن المحكمة العلیا ھي قاضي الإلغاء بالنسبـة للقرارات الصادرة . إ . مـن  قـا  231،  274،  7المواد     

. عـن السلطـة الإداریة المركزیـة ، و كذلك ھي قاضي الـتفسیــر، و تقدیر مدى مشروعیـة ھـذه القرارت   

عـت ھـذه الأخیرة  قبـل تقدیمھ فإنھا تعتبـر غیر إن التظلم ھنا شرط مـن شـروط قبـول الدعـوى ، بحیث إذا رف

:م صـراحة ، و قـد حـددت المواد التالیة . إ. قـا  275، و ھذا مـا نصت علیھ المادة  )2(مقبولة  

.   )3()م ، النظـام القانوني للتظلم الإداري الوجوبي . إ. مـن قـا  282،  280،  279المادة (   

: د من إتبـاع  المسـار التـالي و لدراسة ھذا  الـنظام  لابـ  

.النقـد الشكـلـي  : أولا   

.تحلیـل  و نقـد مضمـون ھذه المواد : ثانیا   

 أولا : النقـد الشكلي :  
عند قراءة نصوص المواد المذكورة أعلاه ، تستوقفنا بعضھا من أجل تسلیـط الضوء على صحة صیاغتھا     

: فنذكـر منھـا .  و وضوحھـا   

/ أ / ـ المـادة 279  قـا. إ. م التي جاء فیھا عبارة :"... الـرد على طلب الطعن التـدرجي أو الإداري یعد بمثابة 

". رفـض لـھ   

:م  نـوعان ھما . إ. نعلـم أن الـتظلم الإداري الوجـوبي المنصوص علیھ فـي قـا  

. الـتظلم الرئاسـي ـ الـتظلم الـولائي   

یا ، فالإتیان على ذكر طعن تدرجي أو الإداري  یضفي على نص المادة غموضا وعلیـھ فإن كلیھما تظلما إدار

. فـإن  قلنـا أن الطعن التـدرجي ھـو الطعن الرئاسـي ، فـإن الطعن الإداري یعنـي الرئاسـي و الولائـي معـا   

" .طعـن ـ تظلم رئاسـي  أو  ولائـي : "  فحبـذا لـو قیـل   
                                                                                                                     

 

(1)- A . Mahiou , op . cit , p . 86 . 

. 246. ، ص   1993بیروت ، الدار الجامعیة ،  القضاء الإداري ،ـ عبد االله عبد الغني بسیوني ، ) 2(  

. 314. ، ص  2، ج  ـ مسعود شیھوب ، المرجع السابق) 3(  
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/ ب / ـ  جاء في نص المادة 280  قـا. إ. م عبـارة : "... تـاریخ  تبلیغ  قرار الرفض  الكلي أو الجزئي للطعن 

... " .الإداري   

إن المقصـود بقرار الرفض الكلـي أو الجـزئي ھـو قـرار الـرفض الصریح  لطلـب التظلـم الإداري ، و إن     

م ، یعبـر عـن  رد الإدارة الـذي مـن شأنـھ  أن  یحسم الموقف بالإیجاب . إ. قا  282كان مضمون نص المادة 

. یسمـح  للمتظلـم بعدھـا  برفـع دعـواه أمـام القضاء أو السلب ، مما   

..." .تاریخ تبلیغ قـرار الرفض الصریـح أو الضمنـي للطعـن الإداري :" ... لـدا حبـذا لو قیـل   
 

 / ج / ـ  المـادة 282  قـا. إ . م  جـاء فیھـا تكـرار لكلمـة طعـن ، ممـا قـد یخلـط المفاھیـم  فـي ذھـن المتظلـم ، 
 

.فیجعلـھ یبحث عن أي طعـن  یقصـده المشـرع    

 
 ثانیا : تحلیـل و نقد المضمون :

 
: تطـرح المـواد الآنفة الذكـر ، مسألتیـن   

.ـ أولویـة الـتظلم الرئـاسي على التظلم الولائي / أ / ـ  

. ـ أجـل الـتظلم  و إنتھائـھ / ب / ـ  

: تي و التـي سنتناولھما بالشـرح  و التحلیـل كالآ  

/ أ / ـ أولویـة التظلم الرئاسي على التظلـم الـولائي :  لقد جـاء فـي نص المـادة 275  مـن الأمـر 66 / 154 

لا  تكـون الطعـون بالـبطلان مقبولة مـا لـم یسبقھـا الطعن التدرجي الذي یرفع : " م مـا یلي . إ. المتضمـن  قـا

اشـرة الـجھة الـتي أصـدرت  القـرار ، فـإن لـم تـوجد  فأمـام مـن أصدر أمـام السلطـة الإداریـة  الـتي تعلـو مب

" . القـرار  نفسـھ   

(1) ـ یتضـح مـن قـراءة نص المـادة أن الـتظلم الرئـاسي ھـو الـتظلم الواجب رفعـھ ، و لا یستطیع المتظلم أن 

.بـة رئاسیـة على مصـدر القـرار یوجھ تظلما ولائیا ، إلا في حالة عدم وجود سلطة رئاسیة تمـارس رقا  

ما  یجعل أن التظلم الـولائي لیـس مـوازیـا  للتظلـم الرئاسي ، و لكنـھ بدیـل عنھ في الحال الذي لا  یكـون  فیھ 

.  )1(لمصدر القرار رئیس إداري   
، فما ھو نوع ) سھ الوزیر نف( القـرار الإداري الصـادر عـن رئیـس المـوظفین : لكـن قـد تطـرح إشكالیـة     

. )2(التظلـم الإداري المطلـوب رفعـھ ھنـا ؟  

                                                                                                                     
. 317. ، ص  2ـ  مسعود شیھوب ، المرجع السابق ، ج ) 1(  

. 78. السابق ، ص  ـ رشید خلوفي ، المرجع) 2(  
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: لقد جاء في أحد قرارات المحكمة العلیا ما یلي   

م علـى إشتـراط  في قبــول الطعن بالبطـلان  وجوب  حصـول طعن إداري . إ . قـا  275لم تقتصر المـادة  ( 

ذلك  التظلـم الرئاسـي  و المتمثلة في   تــدرجي مسبق ، بـل حددت في نفس الوقت الجھـة التي  یرفـع إلیھـا

ــام من أصـدر و لم تجز رفع التظلم الرئـاسي أم. السلطة الإداریة التي تعلـو مبــاشرة الجھة مصدرة القرار 

. ) 1() القـرار نفسـھ ، إلا  فـي حالـة عـدم  وجـود سلطـة إداریـة تعلـوه  مرتبـة   

، لا تجعـل مـن الوزیر الأول السلطة الرئاسیة على  1989مــن دستــور   81و  75إن المـواد الدستوریـة     

.الوزراء بمفھومھ الإداري   

، و تعتبـر ) و كذلك الحیـاة السیاسیـة ( یمثـل الدولـة فـي الحیـاة القانونیـة و لھذا یمكـن القـول أن كـل  وزیـر 

السلطـة الإداریة العلیا في وزارتھ ، و أن التظلم الـذي یرفعھ المتظلم ضد قرار صادر عن الوزیر یكون دائما 

. ) 2(ولائیا  
 

(3) ـ  و قـد وضحـت تطبیقـات قضائیـة  كثیـرة أن عـدم قیـام المتظلـم بتظلم  رئـاسـي  و قیامـھ بتظلم ولائي ، 

في حیـن یمكنـھ ذلك لوجـود سلطـة رئاسیـة لمصـدرة القـرار یعـرض دعـواه  إلى رفضھـا شكلا ، نذكـر مـن 

: بیـن  قـراراتھـا ، الـقرار التالـي   

یـا تدرجیـا لـوزیر الـداخلیة حیـث أن المدعي  وعـكس مـا جـاء  فـي أقـــوال الإدارة ، قـد رفـع  طعنـا إدار" 

مـن قانون  275و المجمـوعات المحلیـة ، و أنھ بالتالـي  قـد راعى  و إحتــرم المقتضیات القانونیـة للمـادة 

.  ) 3(" الإجراءات المدنیة  

دعيم ، أمـر یست. إ . قا  275و لربما كان ھذا الفصـل  و الموقـف الصریح  للمشرع  الجزائـري  فـي المادة   

،  لوجدنا أنھ یستحسن ذلك  نظرا لما یملكھ الرئیس   )4(الثنـاء لأنـھ إذا أمعنـا جیـدا في رقابة الرئیس لمرؤوسھ

.الإداري من سلطـات كالتعقیـب  و فحص قـرارات الھیئـة الدنیـا  و التابعـة  لـھ   
 

                                                                                                                     
  
) س ح  و ب أ : ( ، قضیة بین  28892: ، قضیـة رقم 12/06/1986: ، بتاریخ )الغرفة الإداریة (  ـ قرار المحكمة العلیا ) 1(

.  226.  225. ، ص  ص )  1989( 1ق ، العدد . ، م ) ، وزیر الداخلیة ...والي ولایة (ضد   

.  79.  78. ـ رشید خلوفي ، المرجع السابق ، ص ص ) 2(  

، )  1990(  1ق ، العدد . ، م  42568: ، قضیة  رقم 1988/ 07/02: ، بتاریخ ) الغرفة الإداریة ( ـ قرار المحكمة العلیا ) 3(

. 215. ص   

.و ما یلیھا  186. ـ محمد أحمد الطیب ھیكل ، المرجع السابق ، ص ) 4(  
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 / ب/ ـ أجل التظلم وإنتھائھ : 

تشكـل النظـام القانوني ، التي ) م . إ . مـن قـا 281،  280،  279،  278( لقـد سبـق الإشـارة إلـى المـواد     

: للتظلم الإداري المسبق الوجـوبي ، على الـنحو الآتي  تبیانـھ   

 275إن الطعن الإداري المسبـق  و المنصوص علیھ في المادة : ( م مـا یلي .إ . قا 278جـاء فـي نص المـادة 

) .یجب أن یرفع خلال شھرین مـن  تبلیغ  القـرار المطعـون فیھ أو نشره   

إن سكـوت السلطـة الإداریة مدة تـزید على الـثلاثة أشھر ، عـن : ( م على مـا یلـي .إ.قا 279نصت المادة  كما

. الرد على طلب الطعن التدرجي أو الإداري ، یعد بمثابة رفض لھ   

خ إنقضاء أول و إذا كـانت السلطة الإداریة ھیئة تداولیة ، فـلا یبدأ میعاد الثلاثة أشھر في السریان إلا مـن تاری

) . دورة قانونیـة تلـي إیـداع الطلب   

.إن المادتان المذكورتـان أعلاه تعني المتظلـم  و الإدارة   

م تعبـر عن المـدة الممنوحـة للمتظلم للقیـام بتظلمـھ ، و المحـددة بشھـریـن بموجب . إ. قـا  278ـ  فالمـادة  )1(

.  شھـرا  واحدا )  154/  66( ظل الأمر  ، بعد أن كانت في)  80/  71( الأمـر رقـم   

الأصـل ھنـا على غـرار دعـاوى  القضـاء الكامل التي أغلبھـا لا یكـون فیھـا قـرارا إداریـا ، فـإن دعـاوى     

الإلغاء على ھذا المستـوى  یشتـرط  فیھـا القـرار الإداري ، كما ھو في القانون الإداري الفرنسي الذي إشترط 

قرارالإداري ، و أن ینتـج عنـھ بالضـرورة  ضـرر لـرفع دعـوى الإلغـاء ، و یتحقـق ھذا الشـرط بتوفر فیھا ال

: عنصریـن أساسییـن ھمـا   

، مع   )1(وجوب توفر أثار قانونیة عن القرار، بمعنى وجوب أن یكون القرار من شأنھ أن یحدث ضررا بنفسھ

عـن  آرائھا  أو عـن إدعاءاتھا ، أو تشیر إلى نوایاھـا ، أو عن أمانیھا إستبعاد الأعمال التي تعبـر فیھا الإدارة 

.) 2(أو توجیھاتھا  

. بالتالـي  یجب أن یمـارس الـتظلم خـلال شھـرین مـن تاریـخ الـتبلیغ أو مـن  تاریـخ النشـرللقـرار الإداري    

:ما یثیر نقطتیـن ھامتیـن ھمـا   

. ـ سمـات القـرار الإداري   

.لـة الـتبلیغ  و الـنشر ـ مسأ  

                                                                                                                                                            

(1)- J . Roche , Initiation au droit public ,  Paris , Dunod , 1969 , p . 194 .  

. 79.، ص 2005،  الجزائر ، دار الخلدونیة ، شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریة ـ حسین طاھري ، ) 2(  
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یعـد القـرار الإداري أكثـر الوسائـل  القانـونیـة التـي تستعیــن  بھـا الإدارة  لتحقیـق أغـراضھـا ، لإتصالـھ     

  

المباشــر بالأفــراد  و تعلقـھ  بأموالـھم  و مصـالحـھم ، بـل  و بحـریاتـھم  فـي بعــض الأحیـان ، فضـلا عـن 

لوحید  لمبـاشرة  الإدارة  لبعـض  نشاطاتھـا ، و ھـو الأمـر الذي یجعـل موضوع القراراتكونـھ  الأسلوب  ا  

 )1(الإداریة مــن أھـم مـوضوعــات القانـون الإداري على الإطـلاق ، بـل إن  الرقابـة على القرارات الإداریـة

.إنما تعـد المحـور الأساسـي أمـام الجھـات  القضائیـة الإداریـة    

: الدعـوى القضائیـة یشكـل ) یسبق ( إن وجـود القرار الإداري قبـل اللجوء إلى القاضي الإداري بمعنـى       

. ـ من جھة شرط بذاتھ لقبول الدعوى القضائیة   

.  )2(ـ من جھة أخرى موضوع الرقابة القضائیة   

: و علیـھ فالقرار الإداري ھو   

، أي مـن شأنھ أن إحـداث أو إلحـاق أذى  )4(، لھ طابـع  تنفیـذي )3(ةعمل قانوني ، تتخذه الإدارة بصورة منفرد

. )5(بذاتھ  

، أو من تاریخ ) نخص ھنا القـرار التنظیمي ( و بالتالي یجب أن یمارس التظلم خلال شھرین من تاریخ نشـر 

) .و یتعلق الأمر ھنا بالقرار الفردي ( التبلیـغ   

ا قبـل صـدور القرار الإداري ، و ذلك حتى تستطیـع السلطـة الـتـي  أصدرتھ وعلیـھ  فـلا یمكـن  تقدیـم  تظلمـ

أو السلطات الرئاسیـة إعـادة الـنظـر فـي قـرار صـدر بالفعـل ، تكـون قـد تبینـت  معالمـھ و تحددت أوضاعـھ 

. )6(... و ذلك بسحبـھ  أو تعدیلـھ  

 

                                                                                                                     

. 299. ، ص 2000لبنان ، المنشورات الحقوقیة ،  دفوع وعوارض الدعوى الإداریة ، ـ سمیر یوسف البھي ، ) 1(  

.  52. ـ رشید خلوفي ، المرجع السابق ، ص ) 2(  

. 15. ، ص )1995(الجزائر الإدارة ، مجلة ، "داري في القانون الجزائريمفھوم القرار الإ" ـ عبد المجید جبار ، ) 3(  

(4) – J. Rivéro , J . Waline , op . cit , pp . 95 . 97 . 

(5) – F . Benbadis, “ La condition de la décision préalable : impact sur le nouveau schéma 

de la procédure administrative contentieuse”, revue Idara , volume7 , n° 2 (1997), p .124 . 

، الإسكندریة، منشأة المعارف،، الدعاوى الإداریة والإجراءات أمام القضاء الإداري ـ دعاوى الإلغاء ــ سامي جمال الدین) 6(  
 

.130. ، ص 1991   

25 

 



 الفصل الأول :التظلم الإداري كشرط لقبول الدعوى الإداریة                                           المبحث الأول : الأساس القانوني للتظلم الإداري الوجوبي
  

و إن كـانـت  محكمـة القضـاء المصـري قـد خـرجت عـن ھـذا  المبـدأ  بحكـم إستثنـائي ، حیـث إعتـرفـت      
 

على فصلـھ ، فتظلـم مـن القـرار قبـل بقـرار تظلم منھ موظف علم علما یقینیا أن جھة الإدارة قد عقـدت العزم 

.  )1(صدوره   

شریطـة ھنا أن یكون ھذا العلم یقینیا لا افتراضیا ، بمعنى شـاملا لجمیـع العناصـرالتـي تطـوع  لـھ أن  یتبیـن 

.            )2(مركـزه  القانونـي  

ب الشأن بالقرار بعد مضي مدة طویلة ، قد لكـن الأمر الملفـت للإنتباه ھنــا ، أنــھ قـد یحدث أن یعلم صـاح    

تؤدي بھ إلى رفع دعواه خـارج الأجـال القانونیـة وعلى ھـذا الأســاس ، یمكن التسلیم بفكرة أن إستعمـال ھـذه 

الوسیلة یعد خطرا على حـق المتقاضي ، في إجراء التظلم ثم رفع دعوى خـارج الأجـال القـانونیـة ، لـدا كـان 

، و الإبقـاء  علـى  وسیلتــي النشــر  )3(ـن إستبعـاد تطبیقھـا كما ھــو الحـال فـي النظام الـفرنسيمـن المستحس

.و التبلیـغ   
 

فقـد إتجھـت للإدارة ، بحیث للإدارة مھلـة قـدرھا  ثلاثة أشھـر مـن تـاریخ   )4(م. إ . قـا  279ـ أمـا المـادة  2ـ 

د علیھ ، و یكـون ھذا التظلـم فـي شكـل مكتـوب و بالبرید المضمون ، لما وصول الـتظلم إلـیھا لدراستـھ و الر

.م . إ . قـا  282فیھ فائدة توضحھا المـادة   

لقـد أشـار المشـرع المصري ھنا إلى مسألـة  وصول الـتظلم إلى علـم الجھـة الإداریة المختصـة ، و جعـل     

فـي السجـل الخـاص بذلك حیـث قـررمجلــس الــوزراء فـي قـرار لـھ العبـرة  فـي ذلـك  بتاریـخ  قیـد الـتظلـم 

إنشـاء سجـل خاص ، یبین فیھ  تاریخ  تقدیم التظلمات ، و من ثم یتعین تحدید میعاد الطعن على أساس حسابھ 

. خر من تاریخ  تقدیم الـتظلم و قیده برقم مسلسل في السجـل الخاص، لا مـن تــاریخ تحریره أو أي تاریخ آ  

و في نفس المعنى فإن مـدة التظلم تحسب مـن تاریخ وصـول التظلم فعلا للجھة المختصة لا مـن تاریخ إیداعھ 

. )5(بالبرید  

                                                                                                                     

.   107. ، المرجع السابق ، ص ـ عبد الحكیم فودة) 1(  

.  227. ـ عبد االله عبد الغني بسیوني ، المرجع السابق ، ص ) 2(  

) 3(ـ  R . Chapus , op . cit , p . 446 .  
 

.، التي كانت في ظلھ أربعة أشھر ) 66/154(، الذي عدل الأمر ) 71/80(ـ مدة ثلاثة أشھر ھنا في ظل الأمر) 4(  
  
. 112. دة ، المرجع السابق ، ص ـ عبد الحكیم فو) 5(  
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حیـث جـاء   1966/  11/ 26جلسـة  ،) إداریـة علیـا ( ق  10لسنة   1464ھـذا مـا وضحـھ الطعن رقــم     

: فیـھ   

أن العبـرة  بالـتظلم  إلى الجھة الإداریة مصدرة القرار أو إلى الھیئـات الرئاسیـة ، ھـي  إتصـال علمھـا بـھ (  

.   )1(... )حتى یتسنى لھـا فحصـھ و إصدار قرارھـا فیـھ إمـا بالقبـول أو الـرفض   

:م  و تطبیقا لما سبق ، فنكـون بصدد الـتمییز بیـن حالتیـن . إ . اق  279عـودة إلـى المـادة       

الحالـة الأولـى :  رد الإدارة خـلال المھلة الممنوحة لھا قانـونا ، و المقررة بثلاثة أشھر ، سواء كان بالرفض 

الـتظلم ، و نشیـر  الصریح لطلبات المتظلم ، فإن میعـاد دعـوى الإلغـاء  یبـدأ مـن تاریخ الإبلاغ  بقرار رفض

ھنا إلى أنھ على المتظلم أن لا ینتظر حتى إنتھاء ھذه الفترة ، لأنھ في ذلك یفوت على نفسھ فرصة اللجوء إلى 

.القضاء ، أما عـن سكوت الإدارة لفترة ثلاثـة أشھر یعنـي رفضھـا الضمني ، وھذا ما توضحھ الحالة الثانیة   
 

الحالـة الثانیـة :  إن قبـول الدعـوى القضائیـة ضـد قـرار إداري  صـریح  یشكـل  سلاحـا خطیـرا  بیـن أیدي 

الإدارة ، بحیث یكفي لھا أن تسكت علـى التظلم الإداري المـرفـوع  مـن طـرف متظلم مـا ، لأنھ لا یوجــد مـا 

.ء حقھ أمـام القضاء ، و بالتـالي عرقلـة سریـان القضیـة  و منـع المتقاضي مـن إستیفا )2(یجبرھـا على الـرد  

م . إ . قـا  279لدا ظھرت فكرة القرارالضمني لتفادي ھذا النوع من التصرف ، على نحو ما أوضحتـھ المـادة 

إن سكـوت السلطـة الإداریـة مـدة  تـزید علـى  الثلاثـة  أشھر عن الرد على طلب الطعن التدرجي : ( بعبـارة 

... ) . أو الإداري  یعـد بمثابـة  رفض  لـھ  
و تكمـن أھمیـة القـرار الضمنـي فـي مـواصلة الإجـراءات القانونیة التي تھدف إلى تمكین القاضي من الفصل 

. )3(في النزاع  

تجدر الإشـارة ھنـا إلى أنھ قد تـوضح الظـروف أن جھـة الإدارة  قـد إستشعـرت حـق المتظلـم فـي تظلمـھ     

بـة  لطلبـھ و قبولھ ، إلا أن ھذا الأخیر مرھون بشرطین أو مبني على أساسین و أنھـا في الطریـق إلى الإستجا

:ھمــا   

/ 1 / ـ  یجـب توضیـح أن قیـام الإدارة ببحث و فحص طلب التظلم ، وإخطار المتظلم بذلك لا یعني إستجابتھا 

.لھ ، فیؤخذ ھذا من باب العلـم و لیـس مـن بـاب الـقبـول   

                                                                                                                     
 

.  420. ـ عبد التواب معوض ، المرجع السابق ، ص ) 1(  

(2)- A . Villard , Manuel de droit public et administratif , 5 ème  éd , Paris , Foucher , 1972 ,    

p . 314 .  

. 49. ـ رشید خلوفي ، المرجع السابق ، ص ) 3(  
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/ 2 / ـ أن تكـون الإجـراءات التي تفصح عن قبول الإدارة لطلب المتظلم خلال المدة المحددة قانونا و المقدرة 

بشھرین ، ما یعني أن فوات ھذا المیعاد  یلـزم المتظلم على رفـع دعواه عند إنتھاء ھذه المدة ، و إلا فإنـھ تعـد 

.دعواه غیر مقبولة شكـلا   

ي بتبصیرالإدارة بوجـھ مخالفة فـي نفـس الـوقت ھدف المشـرع  مـن وجـوب  إتباع  طریق التظلم الإدار     

، أو قــرار ) الخ ... تعدیـل ، سحـب ،( الذي شـاب القـرار، و إتخاذھا قـرار سـواء كـان بالإیجـاب   )1(القانون

  . )2(بالرفض طالما أنھا ترى في قرارھا مطابقا للقانون ، وقد راعت مبدأ الشرعیة الإداریة في اتخاذ قراراتھا
لـم  یتلـق المتظلم  ردا صـریحا على تظلمـھ خـلال المـدة المحـددة قانونـا ، فـإن ھـذا الأخیــر   و علیـھ  إذا      

بـشرط ھنا أن یبدأ من  )3(یعتبره القانون رفضا ضمنیا من جھتھــا ، و یجیـز حینھـا للمتظلم اللجوء إلى القضاء

.تاریـخ  إنقضاء المھلة الممنوحـة للإدارة   
م علـى  ممارسـة الـتظلم الإداري  خـلال شھـریـن مـن تـاریخ  تبلیـغ. إ . قـا  275صـت المـادة بعــد أن ن      

م  للإدارة مھلة للفصل في طلب التظلم قدرھا ثلاثة أشھر من . إ. قـا  278أو نشر القـرار ، ثـم منحـت المـادة 

، ننتقل إلى ) فـي حالـة مجلـس أو لجنـة مثـلا ( تاریخ إجراء التظلم ، أو قفل أول دورة تلي إیداع طلب التظلم 

.المرحلة القضائیة   
 

یـرفع الـطعن أمـام : ( م ، مـا یلـي .  إ . المتضمن قـا 154/  66مـن الأمـر  280ـ  جـاء فـي نص المـادة  3ـ 

و تاریخ إنتھاء المحكمة العلیا خلال شھرین من تاریخ  تبلیغ قرارالرفض الكلـي أو الجزئي للطعن الإداري ، أ

) .في حالة سكـوت السلطة الإداریة عـن الرد   279المیعاد المنصوص في المــادة    

یجـب أن یرفـق بالعـریضة إما قرار رفض الطعن : ( مـن نفس الأمـر نصت على مـا یلـي  282كذلـك المادة 

) . الإداري الذي سبق الطعن أو المستند المثبـت إیــداع ھـذا الطعن   

.م عن رد الإدارة الصریـح أو الضمني الذي یعـد معلم لانطـلاق میعـاد الدعــوى . إ. قا  280عبرالمـادة ت   

 

                                                                                                                     
 
(1)- Gustave  Peiser , Contentieux administratif ,  Paris , Dalloz , 1995  , p . 160 .  

(2)- A . De laubadere et autres , op . cit , p . 261 .  

،  2000،  الھـرم ، دار أبـو المجـد للطبـاعة ، دعوى الإلغاء ـ شـروط قبـول دعــوى الإلغــاء ـ ـ محمد ماھر أبو العینین ، ) 3(

.  138. ص   
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م  نصـت على أنھ لابد من إثبـات وجود التظلم الإداري المسبق أمام الغرفة الإداریة . إ. قـا  282ـ أمـا المـادة 

: و یطرح إثبـات ھذا التظلم في الحالتین . مة العلیا لـدى المحك  

قـد یكـون الإثبـات سھـلا في حالـة  رد صریـح مـن طـرف الإدارة علـى التظلـم الإداري  المسبـق ، و یشكـل 

لـة الدلیل على وجـود  أو رفـع ھذا الـتظلم الإداري ، أمـا فـي حا) أي القـرار السابـق ( الرد الصریح  للإدارة 

، المستنـد  )1(الـرفض الضمني یمكن للمتظلم أن یثبت وجود التظلم الإداري المسبــق بتقدیـم الوصـل البـریـدي

. م . إ. قـا  282المذكـور فـي المـادة   

و قـد یحـدث أن یغفـل المتظلم  إرفـاق العریضة بالمستند الذي یثبت التظلم فیمكنھ حینھا تصحیحھا ، و ھذا ما 

: لغرفة الإداریة لدى المحكمة العلیا في قضیة قـرارھا الآتي وضحتھ ا  

، أي بعـد مـرور یومیـن علـى إیــداع  1981أوت  11حیث من الثابت أن المدعییــن قــد صححــا بتاریــخ ( 

.، و استظھـرا بالطعـن الإداري المسبـق ... عریضة إفتتـاح الدعـوى   

.  )2()فـع المثـار بعـدم قبــول الطعــن حیث أنـھ یتعیـن بالتالـي  رفض الد  

 
:     كخلاصـة لمـا سبـق   

یتعیـن قبـل  ولــوج سبیـل القضـاء الإداري من أجـل إقـامة دعـوى الإلغــاء علـى مستـوى المحكمـة العلیـا     

لھیئة الرئاسیـة لمصدرة ، لابد من إستیفاء شـرط التظلم الإداري المسبـق ، الذي یقدم إلى ا) الغرفة الإداریة ( 

القـرار فـإن لـم توجـد فیكـون لمصـدر القـرار، على أن یكون طلب التظلم مستوفـي كـل البیانـات التـي یتعیـن 

على جھـة الإدارة بحثـھ والـبث  فـي الطلـب ، و إن أنكـرت سبـق تظلـم المدعي لھـا ، فعلـى ھـذا الأخیــر إلا 

ثبات ، من أجل قبول دعواه المقامـة أمـام القـاضي الـذي بموجبھـا سیفحص مـدى إثبات تظلمھ بكافة طرق الإ

. شرعیـة القـرار الإداري   

فــإذا مـا تبین لھ مجانبـة الـقرار للقانـون حكـم بإلغائھ ، و لكن دون أن یمتد حكمھ إلى أكثر من ذلك ، فلیس لھ 

. )3(تعدیل القرار المطعون فیھ أو إستبدالھ بغیره  
  

                                                                                                                                                            
 

(1)- A . Villard , op . cit , p . 314 .  
 

ضد) ب و من معھ :( ، قضیة بین 29108:، قضیة رقم11/12/1982: ، بتاریخ )الغرفة الإداریة ( ـ قرار المحكمة العلیا ) 2(  
 

. 179. ، ص )  1989(  3ق ، العدد . ، م ) م . ت (    

.  419. ـ عبد التواب معوض ، المرجع السابق ، ص ) 3(  
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مـا یعني أن الـتظلم الإداري ھنا یعتبـر ركیـزة أساسیـة فـي النظـام القـانـونـي المتعلـق بالمواد الإداریة في     

.الجزائر، مـا یدفعنـا للتسـاؤل إن كـان ھـذا الأخیـر مـن الـنظام العـام أم لا ؟   

أن الأحكـام القضائیـة فـي الجزائـر تظھـر أحیانـا غیـر واضحـة ، و أحیانـا أخرى شیھـوب ـرى الأستـاذ ی    

متناقضة بخصوص الطبیعة القانونیة للتظلم ، إلا  أن  نیـة  المشـرع  قـد  إنصرفت  إلـى إعتبـاره مـن الـنظام 

م  فلم یجعلھ شـرطا إختیاریا ، و إنمـا . إ . قـا 275 العـام ، خاصة  و أنھ لا یستعمل صیغة جـوازیة في المـادة

. )1(جعلھ شرطا وجوبیا ورتب على تخلفھ عدم قبول الدعوى  
: و التنـاقض ھنــا  یظھـر مـن خـلال القـرارات  التـي أصدرتھـا  المحكمـة العلیـا  بخصـوص       

. ـ تكــرار التظلم عنـد رفضـھ   

.و الجھـة الإداریـة المختصـة ـ الخطـأ في نــوع التظلـم أ  

ففیمـا یخص تكـرار التظلم ، فـالعبرة بالتظلم الأول الـذي قـدم فـي المیعاد القانوني إلى الجھة الإداریة التي     

، فـإذا تتـابعت الـتظلمــات  فـإن )  2(أصـدرت القــرار أو الجھـات  الـرئاسیة  لھـا فـي مـدارج الـتنظیم الإداري

الذي یوقـف المیعاد ھـو الـتظلم الأول دون غیـره ، لأن المیعـاد لا یوقـف إلا مرة  واحدة ، و إلا  أتخـذ  التظلم

.) 3(من تكـرار التظلمـات  وسیلـة  للإسترسـال فـي إطـالـة میعـاد رفـع الدعـوى  

م تـوضح  موقفھـا فیمـا یخـص أمـا عـن الخطأ في نوع  الـتظلم  و الجھة المختصـة فـإن المحكمـة العلیـا لـ    

ذلـك  فـأحیانا  تقـرر قبـول الدعوى ، و أحیانـا أخرى عـدم  قبولھـا  و عـدم  إمكانیة إستدراك  تصحیح إجراء 

.  )4(التظلم الإداري المتخلف عن العریضة  

عتبـر أن الـتظلم  الإداري فقـد كتبـت أن القـاضي الفـاصـل فـي المـواد الإداریـة یبـن بادیـس أمـا الأستـاذة     

.المسبـق مـن الـنظام العـام  و یثیـره  مـن  تلقـاء  نفســھ   

:مــا یلي  و قـررت الغرفـة الإداریـة لــدى المحكمة العلیا في ذلك   

عـن الوجـھ الـواجب البـث فیھ  و المـأخـوذ  مـن خـارج أوجـھ العریضـة بـرفض دعـوى المدعییـن لسبب ( 

) .تـرام مـا ینـص علیـھ قانـون الإجـراءات المدنیـة مـن تظلـم الإداري المسبــق عـدم إح  
                                                                                                                      

.  319. ، ص  2ـ مسعود شیھوب ، المرجع السابق ، ج ) 1(  

.  159.  158. سامي جمال الدین ، المرجع السابق ، ص ص ـ ) 2(  

. 750. ـ محمد ماھر أبو العینین ، المرجع السابق ، ص ) 3(  

ضد ) س. ش: ( ، قضیة بین  25091:، قضیة رقم  1981/  11/  14: ، بتاریخ ) الغرفة الإداریة ( ـ قرار المحكمة العلیا ) 4(

. 179. ، ص ) 1990(  1ق ، العدد . ، م ) و ج و د (   
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على أن القاضي  ، تدل) عن الوجـھ الواجب البث فیـھ و المأخوذ من خارج أوجھ العریضة : ( إن عبـارة     

الفاصل في المـواد الإداریـة أثـار مـن  تلقـاء  نفسـھ مسألـة الـتظلم الإداري المسبـق ممـا یـدل على أن الـتظلم 

. )1()الإداري مـن النظـام العـام   

تثنى إذا كـان شـرط التظلم الإداري المسبـق مـن النظام العـام ، فھـل یطبق بصفة مطلقة أم ھناك حالات یس    

. فیھـا ھـذا الشـرط ؟   

  .ھـذا مـا سنحـاول ـ بـإذن االله ـ الحدیـث عنـھ فـي المطلـب الـثاني 
 

 المطلب الثاني   : الحالات المستثناة من شرط التظلم الإداري المسبق :
 

ن مـع المتعاملیـن إذا كـانت فكـرة  دولـة القانـون قـد جـعلـت الإدارة علـى قـدم المسـاواة فـي بعـض الأحیـا    

معھـا ، و أصبح من حـق المـواطن لیـس التظلـم مـن أعمـال الإدارة  فقـط ، و لكـن من حقھ مقاضاتھـا و ذلك 

)2(باتبـاع  إجـراءات معینـة  تتمیـز بالسرعـة  و تـوفیر الجھـد و الـنفقات
 .  

یحـافظ  ھـذا الأخیـر على  حقـوقـھ  أجـاز لـھ لقـد إزدادت تدخلات الإدارة  في  حیـاة  المواطـن ، و لكـي      

القانون إتبـاع  إجـراءات  تتمیـز بالسـرعـة مـن  خـلال  إتبـاع  إجـراءات إستعجالیـة ، لضمـان حمایـة  و لـو 

.بصفــة  مؤقتـة  لحـقـھ  

)  2001مایـو   22 المؤرخ  فـي  05/  01القانون رقم (  )1(مكرر 171وھذا مـا جاءت على ذكره المادة      

:فـي مـا یلـي   

فیما یخص الطلبـات العـارضة  و التدخـل   117إلى   110، و مـن   97إلـى   81تطبـق أحكام المواد مـن (  

.و إعـادة  فـي الدعـوى  و تـرك الخصـومـة   

ستعجـال  و القضاءالخاصة بتدابیر الإ  190و   183و   173و   172و تسـتبدل في المواد الإداریة ، المواد   

:المستعجـل بالأحكـام التالیـة   

 في جمیع حالات الإستعجال ، یجـوز لرئیس المجلـس القضائـي أو للقاضي الذي  ینتدبـھ ، بناء علـى عریضة

                                                                                                                     
 

.  90. ـ رشید خلوفي ، المرجع السابق ، ص ) 1(  

، ) 2003( 2، العدد  13، المجلد الإدارة ، مجلة الإستعجال الإداري في أحكام القضاء الإداري الجزائري ـ حسین فریجة ، ) 2(

. 7. ص    

. 5. ، ص )   2001 (ر  . ، ج  2001/  05/  22: ، المؤرخ في )  05/  01(مكرر قانون  171ـ المادة ) 3(  
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:  تكـون مقبـولـة حتـى فـي حالـة عـدم  وجـود  قـرار إداري  سـابـق   

.بتوجیھ إنذار، سواء أكان مطلوبا أم غیر مطلوب  و الـرد علیھ ، بمعرفـة أحد قلـم الكتـاب  ـ الأمر) 1(ـ   

ـ تعیین أحـد موظفـي قلـم الكتـاب أو أحـد الخبـراء  لیقـوم دون  تأخیـر بإثبـات الوقـائع الحاصلـة بدائرة ) 2(ـ 

ح للفصـل فیـھ أمـام أحـد المجالس القضائیة المجلس الـقضائي التي یكـون من شأنھـا أن تـؤدي إلى نزاع  یطر

.المختصـة فـي المـواد الإداریـة   

ـ الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و ذلك باستثنـاء مـا تعلق منھا بأوجھ الـنزاع الذي ) 3(

تنفیذ أیة قرارات بخلاف  تمس الـنظام العـام  أو الأمـن العام ، و دون المساس بأصل الحـق و بغیـر إعتـراض

.حـالات  التعـدي  و الإستیـلاء  و الغلـق الإداري   
و یحرر مـوظف قلـم الكتـاب بالإنــذار .  و یخطر المدعى علیھم المحتمل إختصامھم بأمر إثبات الحالة فـورا 

م المحتمل إختصامھمأو إثبـات الحالة  و كذلك الخبیر ، محضـرا یذكـر فیـھ أقـوال و ملاحظات المـدعى علیھ  

.و یبلغ ھذا المحضـر إلى كـل ذي شأن  .  أو من یمثلھـم   

و تبلـغ عریضة الطلب المستعجل ـ التي یكون الغرض منھا إتخـاذ أي  إجـراء آخـر خـلاف الإنـذار أو إثبـات 

.الحالة ـ فـورا إلى المدعى علیھ المحتمل إختصامھ مع تحدید أجـل للـرد   

ـ الصادرـ لقبـول الطلبـات المذكـورة  و المشمـول بالـنفاذ المعجل أو الأمر الصادر برفضھا ـ  و یكـون الأمـر

.قابلا للإستئناف أمام المحكمة العلیـا فـي میعـاد خمسـة عشـر یومـا مـن تـاریخ  تبلیغـھ   

.  )تة تنفیـذ ھذا القرار و یجوز في ھذه الحالة لرئیس الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا أن یوقف فورا بصفة مؤق  

من قـانون المحاكم ) القسـم التنظیمـي /  130المـادة (  م جزائـري ، . إ. مكـرر قا 171و یقـابـل نـص المـادة 

:الإداریـة الجدیـد فـي فـرنسـا جـاء فـي نصھـا مـا یلي   

(  En  cas  d’urgence ,  le  président  du  tribunal  administratif  ou  de  la  cour 

administrative d’appel ou le majistrat que l’un d’eux délégué peut sur simple 

requete , qui devant le tribunal administratif, sera recevable meme  en l’absence   

administrative préalable , ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice  

au principal et sans faire obstacle a l’exicution d’aucune décision administrative )  . 

، نقصـد بھا خطورة الموقف الناجم " الجـزائري  و الفرنسي" إن حـالة الإستعجال الـتي جمعت بیـن الـنصین 

، إذا مـا ألغـي ) 1(عن التنفیذ ، والذي یترتب عنـھ ضـرر جسیـم لصـاحب الشـأن فـلا یمكـن إصلاحـھ مستقبـلا  
                                                                                                                                                                                                                                          

.   361. ـ عبد الحكیم فودة ، المرجع السابق ، ص ) 1(  
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إذا مـا ألغـي القـرار الإداري  مـوضوعـا ، فتنعقـد للطاعن مصلحة في وقف التنفیذ ـ بـصفة مستعجلة ـ ریثمـا 

. )1(ع ، الذي یستغرق الكثیر من الوقتیتـم الفصل في الموضو  

إن الثقـافـة القانونیـة فیمـا یخص الإستعجـال  و إجراءاتـھ تفـصـح من خلال تطورھـا  و إقتباسھا ما یشكل     

.أثرا عاما في وظیفة القضاء تظھـره  نتائـج  القضـاء  الإداري    

ـة و بـإجراءاتـھ  الإستعجالیـة  شـریكـا  فقیرا و ضعیفا م یجعـل مـن الـقضـاء الإداري عام. إ. حیـث أن قـا    

.، فیمـا یخـص الإستعجـال  )2(أمـام إدارة  قویـة  

 1966م الصادر فـي . إ. أن الإستعجـال مازال في مرحلـة محتشمـة ، ذلك أن قا ) 3(یرى جانب من القانون    

الإداري ، و المنظـم حالیا للإجراءات أمـام القضاء  مـع بعض التعدیـلات الطفیفـة في میدان تدابیر الإستعجال

الإستعجالـي ، قـد تجاوزتـھ تشریعـات الـدول التـي تتشابـھ أنظمتنـا القانونیـة  و القضائیة معھـا ، الشيء الذي 

من تطورات  یجعلنـا نأمـل فـي أن  تستلھـم اللجنـة المكلفـة  بتعدیـل  قانـون الإجـراءات  المدنیـة  و الإداریة ،

.التشریعات الأخرى في ھـذه المـادة   

إن كـان الحدیـث عـن أھمیة الإستعجال أمرا یدعـو للدراسـة ، فإنـھ یتطلب رسالـة كاملـة حـول ذلـك ، لـدا     

و تجنبــا للإطنـاب و الحشـو سنتعـرض إلـى توضیـح الإستثنـاء الـوارد علـى قــاعدة  إلزامیة الـتظلم الإداري 

:المسبق للدعـوى الإداریـة ، مـن خـلال التقسیـم الـتالي   

.القضــاء  الإستعجالـي : الفرع الأول   

.حـالات  وقـف التنفیـذ الإستعجـالي : الفرع الثاني   

 

 الفرع الأول : القضاء الإستعجالي : 
 

عقاد الإختصاص للقضاء م جزائري  قد جمعت خصائـص  و شـروط  إن. إ. مكـرر مـن قـا 171إن المـادة     

 الإستعجالي الإداري ، باعتباره الجھة القضائیـة المختصـة بالفصـل مؤقتـا فـي القضایـا الـتي یخشى علیھا من 
                                                                                                                     

.  فسھ ـ المرجع ن) 1(  

(2)- R .  Khelloufi , «  Les  procédures  d’urgence  en  matière  administrative  et  le  code de 

procédure civil » , revue Idara , volume 10 , n° 2 ( 2002) , p . 72 .  

(3)- Mohamed . Bennacer , «  Les procédures d’urgence en matière administrative » , revue 

C . E , n° 4 ( 2003) , p . 54 . 
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:سـاس  بأصل الحق  و سنوضح ذلك فیما سیأتي فـوات الـوقت ، و ذلـك بإجـراءات سریعـة ، و مـن دون الم  

.تعریف الدعوى الإستعجالیة : أولا   

.الطلبات الواردة بالدعوى الإستعجالیة و الخارجة عن إختصاص القاضي الإستعجالي : ثانیا   
 

 أولا : تعریف الـدعوى الإستعجالیة : 
 

، حمایة  )1(جراء مؤقـت وعلى وجھ السرعـةالـدعوى الإستعجـالیة ھي عبارة عن طلب یـرمي إلى إتخاذ إ    

. لمصلحة مھددة بضرر یصعب تداركھ أو علاجھ إذا وقع   

.   )2(و علیـھ  فحالـة الإستعجـال  تقـوم  بمجـرد  وجـود  وضعیـة  یخـشى أن  تصبـح  غیـر قابلـة  للإصـلاح  

بموقف  یصعب علاجـھ فیمـا بعـد ،   ھذا ما یعني ضرورة  توفرعنصـر الإستعجـال ، الـذي  یقتـرن  وجـوده

. أو وضعیـة لا یمكـن التراجـع عنھـا أو  وضعیة  نھائیـة  تضـر بالغیـر   

: ھذا ما وضحتھ الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیـا في قرارھـا الـذي جـاء فیـھ  

نھ أن  ینشأ  وضعیة  نھائیة إن التصریح ببیـع الشـيء أوالعقـار المتنازع علیھ بالمزاد العلنـي  مـن  شأ(... 

.)  3()لا  یمكـن الرجـوع عنھـا ، و مـن ثمـة فـإن طـابع الإستعجـال متـوفـر  
:بقولھ   Laurent كما عبر على عنصر الإستعجال مفوض الحكومة الفرنسیة السید   

( un domage doit  etre  considère  comme  irréparable ,  lorsque  les  conséquences 

entrainées par  l’éxicution  immédiate  de  la décision  ne peut  etre  effacées  , 

reparées ou compensées par un procés quelconque) (4)    .  

 )5(نضیف ھنـا إلـى أن حالـة الإستعجـال ، لا تشتـرط وجـود قـرار سـابق  كمـا ھـو فـي القضـاء الفـرنسـي    

م لرئیس المجلس . إ . مكـرر قـا 171لقـد أجـازت المـادة : (  حـھ قـرار المحكمـة العلیا الـتالـي وھذا مـا وض

 القضائي أو العضو الذي یتندبھ في جمیـع حـالات الإستعجـال إتخــاذ الإجراءات المطلوبـة بمـوجب عریضـة 
                                                                                                                        

(1)- P . Delvolvé , op . cit , p . 137 .  

.  489. ، ص  3ـ  مسعود شیھوب ، المرجع السابق ، ج ) 2(  

والي ( ضد  ) ف: ( ، قضیة بین 66014: ، ملف رقم  10/03/1991: ، بتاریخ ) الغرفة الإداریة ( ـ قرار المحكمة العلیا ) 3(

.  145.  141. ، ص ص )  1997(  51العدد  نشرة القضاء ،، ) ولایة جیجل و من معھ   

. 512.ـ مسعود شیھوب ، المرجع السابق ، ص ) 4(  
 

(5)- Remy  schwartz , le juge français des référés administratif , revue C.E , n° 4(2003), p. 80. 
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جـواز ذلك حتى في حالة عدم  وجـود قـرار إداري سابـق ، و یكفي أن  ترفع إلیـھ ، و نصـت  صـراحة على 

جـراء المستعجـل المطلـوب الـذي كـان  یتعیـن على  قـاضي  الدرجـة  الأولى تكون العریضة مقبولة لیتـم الإ

إستصداره عـوض التصـریح  بعـدم إختصاصـھ مما یجعـل قراره نظـر المـوضوع الطـالب الرامي إلى تعیین 

. )1() خبیر مخالفا للقانون و یستوجب الإلغاء  

 
 ثانیا : الطلبات الواردة  بالدعوى الإستعجالیة و الخارجة عن إختصاص قاضي الإستعجال :

 

 (1) ـ أن لا یتعلق النزاع بأصل الحق :

إذا  تعلقـت الطلبـات الـواردة  فـي الدعـوى الإستعجـالیة بأصـل الحـق ، حكـم  القـاضي الإستعجـالي بعـدم     

.وضـوع  الإختصـاص ، لأن الـنـزاع  الخـاص  بموضـوع  الحـق ھـو مـن إختصـاص  قاضـي الم  

: )2(و قـد  وضحـت  الغـرفة الإداریـة  لـدى  المحكمـة العلیـا ذلـك فـي قـرارھـا التـالي   

الإداریـة أن یأمـرعـن  مـن المقـرر قـانونا أن رئیـس المجلس القضـائي یستطیـع عنـد فصلـھ فـي القضایـا( 

.بأصل الحق  المساسالإستعجـال باتخاذ جمیع الإجـراءات التـي یـراھا ضروریة دون   

ضمـن إختصاصـات   و من ثم فإن طلـب تأجیـل تحصیـل الضرائـب لغایـة البـث في النــزاع مـوضوعـا یدخـل

فـي النـزاع موضوعا ، فإن ھذه   و لمـا كـان مـن الثـابت فـي قضیـة الحـال أن المجلس.  قـاضي الإستعجـال 

) .المستعجلة الدعوى تعتبر فعلا من إختصاص قاضي الأمور   

نضیـف في ھذا الصدد بـأنھ عندمـا  تكـون  دعــوى المـوضوع  مـن الدعـاوى التـي یشترط فیھا  التظلم ،     

،  )3()أي مـا یثبـت قیامـھ بالتظلـم (  فإنھ یكفـي أن یقـدم المدعـي مـا یثبـت أنـھ شـرع  فـي إجـراءات الـدعوى 

: مـا وضحتـھ المحكمـة العلیـا فـي قرارھا التالي دون إنتظار رد الإدارة ،  و ھـذا   

، قد رفع طعنا إداریــا) المستأنف علیھ ( حیـث مـن جھـة أخـرى  یتضـح  مـن عناصر الملف أن المدعي (   

تـدرجیـا ضـد الـقـرار الإداري الـمتضمـن إدراج  قطعتـھ الأرضیة المتنــازع علیھـا فـي الإحتیاطات العقاریة 

.ة البلدی  
                                                                                                                     
 

رئیس( ضد ) ب ش ط : ( ، قضیة   46897:، ملف رقم12/04/1986:، بتاریخ )الغرفة الإداریة ( ـ قرار المحكمة العلیا ) 1(  
 

. 215. ،  ص )  1989(  2ق ، العدد. ، م ...) المجلس الشعبي لبلدیة    
 

المدیـر الفــرعي: ( ، قضیة  43995: ، ملف رقـم  1985/  10/  12: ، بتاریخ ) الغرفة الإداریة ( ـ قرار المحكمة العلیا ) 2(  
 

. 246. ، ص )  1989( 4ق ، العدد . ، م ) شركة طوطال ـ الجزائر ـ ( ضد ) للضرائب بورقلة    
 

. 503. ، ص  3ـ مسعود شیھوب ، المرجع السابق ، ج ) 3(  
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ة  بالإضـرار بحقــوق المـدعـي ، و أنـھ یتعیـن بالتـالي حیث أن أشغــال الھـدم التـي شرع فیھا بالتالي  كفیلـ

.) 1() تأیید الأمرالمستأنف بخصـوص ھـذه القطعـة فـي انتظـار الفصل في الدعوى المرفوعة في المـوضوع  
و فـي قـرار آخـر توضـح المحكمـة العلیا موقفھا من وجود التظلم الإداري في الدعاوى التي تمس بحقوق     

، " رئیـس المجلـس الـشعبـي البلـدي  بالجزائـر الـوسطى " ضـد " كـروشـي قـاسـي " اد ، فـي قـضیـة الأفـر

: ، و الـذي جـاء فیـھ مــا یلي  1989/  01/  14: بـتــاریـخ   

ریـةمـن القــاضي  الإداري تعییـن خبیـر بقصـد الإنتقـال إلـى المصلحـة الإدا حیـث أن المستأنفیـن  طلبــا (   

 المعنیـة  و سمــاع منھـم علـى دراسـة  و فحـص المستنـدات  لمعـرفـة بــواعث  شغــل الأمكنـة  و التثبــت
 

. مـن ھویـة المستفیـد   
 

بمثـل  مـن  قـانـون الإجـراءات المدنیـة الأمـر 172حیث  أنھ  لا  یجوز  للمجلـس القضائـي  و طبقـا  للمادة   
 

مكـرر من قانـون  الإجـراءات المـدنیـة  169ـذكر وفي ھذه الحالـة فـإن مقتضیـات المـادة الإجـراء الأنـف ال  
  

. )تصیـر  زائـدة   
 

و ما  یلفـت الإنتبـاه مـن القضیة المذكـورة أعـلاه ھـو أن موقـف الغرفـة الإداریة  للمحكمة العلیا ، فیما یتعلق 

ـن القـاضي نفسـھ ، و ھكذا نستطیـع أن نقـول أنـھ وضع قاعدة قضائیة بـالتظلـم  الإداري  المسبـق قـد  أثیـر م

  . )2(تخص حالة أخرى یستثنى فیھا تقدیم التظلم الإداري المسبق
 

 (2) ـ أن لا یكـون الھدف من الدعوى  إعـتـراض تنفیـذ القـرار الإداري : 
 

م جـزائـري ، فـإن كـان الھدف من . إ. كرر مـن قـام 171لقد ورد ھذا الـشـرط بالـفـقـرة الـثالثة من المادة     

رفـع الدعـوى  الإستعجالیـة  وقـف تنفیذ القرار الإداري حكـم القـاضي عندھـا بعـدم الإختصاص ، و نستثنـي 

و التـي )  الإستعجال ( ھنـا حالتي التعدي والإستیلاء ، والتي وضحتھما  الكثیر الكثیر من القرارات القضائیة 

.إلى وقـف تنفیـذ القـرار الإداري   أدت  

و إن كـان الـبعض یقـع فـي الخلـط  بیـن طلـب  وقـف  تنفیـذ القـرار الإداري  و طلـب وقـف تنفیـذ القرار      

:القضائي  في ھذه المادة ، و ھذا مـا  وضحـھ مجـلس الـدولة فـي قـراره التالـي   

مثـارة  من طـرف البلدیة لا تنص إطلاقا على  وقـف تنفیـذ قراراتمكـرر ال  171حیث و أخیرا أن المـادة (   
                                                                                                                     

، قـرار ـ غیــر  1984/  07/  14: ، بتاریخ  37108: ، إستئناف إستعجالي رقم ) الغرفة الإداریة ( ـ قرار المحكمة العلیا ) 1(

.  503. ، ص  3مسعود شیھوب ، المرجع السابق ، ج : منشور ـ ، نقلا عن   

. 92.  91. ـ رشید خلوفي ، المرجع السابق ، ص ص ) 2(  
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قضائیـة ، و إنمـا  تنـص فقــط  علـى القـرارات  القابلـة  للتنفیـذ  و المتعلقـة  بحـالات التعـدي أو الإستیـلاء 

.   )1()لا غیر   

أمـام جھـة قضائیـة غیـر مختصـة ،   و غیـر بعیـد عمـا سبــق ، نشیـر إلـى حالـة  رفـع  دعـوى  قضائیــة    

 حیث أنـھ لاشــك فیھ أن صـاحب المصلحـة إذا  لجـأ إلى محكمة غیر مختصة بدعـوى  قضائیـة طالبـا  إلغـاء

القرار الإداري یعـد ذلك بمثابة تظلم إلى الجھة الإداریة ،  و یؤدي  رفع  الدعـوى  إلـى محكمـة غیر مختصة 

.لغاء إلى وقف سریان مدة الإ  

و إن كـان مجلـس الدولـة الفـرنسي قـد قضى بـأن رفـع الـدعـوى الإداریـة أمـام سلطـة إداریـة غیـر مختصـة 

للفصـل فیھـا عـن طریـق الـقضاء الـتقـلیدي ، فإن ھـذه الدعـوى  تكـون  قـد رفعـت خطـأ  و بالتالي لا تـوقف 

:میعـاد الدعـوى القضائیـة   
 

Fréquement , l’intéressé , mal renseigné , a parté son recours administratif devant 

une autorité administrative incompétente pour y statuer selon une jurisprudence 

traditionnelle , ce recours mal dirigé n’est pas interruptif du délai du recours 

contentieuse  )2( . 

 
:في الجزائر ، فقد نصت الغرفة الإداریة لدى المحكمة العلیا في قضیة   أمــا  

 

:مـا یلي  20/01/1983: ضد وزیر الداخلیة، بتاریخ  Jean Vanne et Georges Vanne 

حیـث مـن الثـابـت مبدئیـا أن إقامــة الـدعـوى أمـام  قضـاء غیـر مختـص یسـاوي لـتقدیـم طلـب الـسلـطـة ( 

، و رفض المطلب المـقدم إلـى القاضي غیـر المختص  و المطـروح بذلك یعادل قرار رفض  بكیفیـة الإداریة 

) . یمكن معھا للمدعین تقدیم دعوى جدیدة أمام القضـاء الإداري  دون  تقدیـم أي طلـب مسبـق فـي الشـأن  

ه أن  رفـع دعـوى إداریـة أصـلا أمـام أكـدت الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا فـي القضیـة  المذكـورة  أعـلا    

غرفة غیر الغرفة الإداریة ، یعتبرحالة من الحـالات التـي لا یشتـرط  فیھـا مـن الـدعـوى  رفـع تظلـم  إداري 

 مسبـق بعـد صـدور قـرار قضائـي ، یقضي بعـدم الإختصاص وعنـد رفـع الـدعوى القضائیة من جدیـد أمــام 

                                                                                                                     
 

، مجلس الدولة ، مجلـة   199000: ، رقـم القــرار  1999/  02/  01: ، بتاریـخ ) الغرفـة الثانیـة ( ـ قرار مجلس الدولة ) 1(

.  105. ، ص ) 2002(  1العدد    

. 129. بد الحكیم فودة ، المرجع السابق ، ص ـ ع) 2(  
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. )1(القضائیة من جدید أمام الغرفة الإداریة المختصة  

نظـرا لخطـورة ھـذا الإجراء ما ینتـج عنـھ الإعفـاء مـن التظلم الإداري ، فحفـاظـا على حقـوق الـمدعـي         

:من جھة ، ومساعدة العدالة علـى أخـذ مجراھا الطبیعـي ، فـإن ھـذا الأخیـر محصـن بشرطین   
 

ـل العـادي  و المحـدد  قانونـا  لـرفـع ـ أن تـرفع الدعـوى أمـام جھـة  قضائیـة غیـر مختصـة خـلال الأجـ/ أ / 

. الدعـوى القضـائیة أمـام الجھـة القضائیـة المختصـة   

ـ أن یكـون مـوضـوع الدعـوى المرفوعة أمام جھة قضائیة غیـر مختصـة ھـو نفسھ موضـوع الدعوى / ب / 

  .الذي سترفع أمام الجھة الـقضائیـة المختصـة 

 
 (4) ـ أن لا یتعلق النزاع بالنظام العام : 

 

:مكرر على ذكر ھذه النقطة بنصھا  في عبارة  171أتـت المادة   

الأمر بصفـة مستعجلـة باتخـاذ كافـة الإجراءات اللازمة و ذلك  باستثناء  ما تعلق منھا بأوجـھ الـنزاع الـذي(   

... ) .تمس الـنظام العـام ، أو الأمـن العـام   

.الأمر ، تـدل على التشـدید على  إتبـاع  مـا جـاء  فـیھا لأن بدایة ھذه العبارة بصیغة   

یبدو لأول وھـلـة عنـد أخـذ كلمـة الأمـن العـام  و الـنظام العـام ، أن الأولـى جـزء أو محتـواة  فـي الـثانیـة      

ـة  و تطور العلاقاتو بعـد عملیـة بحـث قـصیـرة  وجدنـا أنھ  لیـس لـھ مفھـوم ثـابـت ، و ذلـك  لتغیـر الأزمن  

و النشاطـات ، فكان لدیھ مفھـوم تقلیدي  یشمل الأمـن العـام ، ثـم تطـور و أصبـح ذا  مفھـوم حدیـث متضمـن 

الخ ، ... )2(لمدلولات إجتماعیة ، أخلاقیة ، سیاسیة  

فضھا ، باعتبار ما قد یخلط  و یعقد الأمور في توضیح حالات  قبـول الدعـوى الإستعجالیة و في حالات ر    

. شـرط النظام العـام مـن شـروط  إنعقاد الإختصاص للقاضي الإستعجالي   

، و تفادیــا  أمـا فـي فـرنسـا فكـان الـنظام العـام  لدیھـا حسـب الإجتھاد القضائـي یعني النظـام فـي الشـارع      

القسـم التنظیمـي مـن قانـون /  130ـي المـادة للوقـوع  في متاھـات الإستعجـال فإنـھ لـم  یأتـي علـى  ذكـره  ف

. ) 3(المحاكـم الإداریـة الجدید في فرنسا  

و علیـھ فـإن كـل مـن القضـاء  و التشـریع قـد إستقرا على الإعفاء مـن القیـام بالتظلم الإداري فـي الدعوى      
                                                                                                                     

.  91. ـ رشید خلوفي ، المرجع السابق ، ص ) 1(  

. ـ لأن النظام العام مفھوم سیاسي أكثر من قانوني ) 2(  

. 500. ، ص  3ـ  مسعود شیھوب ، المرجع السابق ، ج ) 3(  
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:الإستعجالیة ، وھـذا ما وضحھ قـرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا ، و الـذي جـاء فیـھ مـا یلي   

 
عـن الإداري المسبـق نظـرا  للإستعجـال ، فـإن الأجـل حیـث أن الدعـوى الإستعجالیـة  معفـاة  مـن  الط( ... 

غـیـر قـابـل للتطبیـق  مـن  قانـون الضرائـب المباشـرة 445المنصوص علیھ تحت طائلة البطلان في المـادة 

 ھنــا ، و إن قاضي الدرجة الأولى قد أخطأ عندما صرح بعـدم قبـول العریضـة مـن أجـل  مخالفـة  الأوضـاع 

.  )1()وص علیھـا فـي المادة الآنفة الذكرالمنص  
 

 الفرع الثاني : حالات وقف التنفیذ الإستعجالي :
 

الجبـري  القاعدة العامة تنص على أنـھ لا یجوز الأمر بوقف  تنفیذ قـرارات الإدارة مراعـاة  لمبـدأ الـتنفیـذ    

، لأن  ) 3(تنفیذ القـرار الإداري فـي حالـة الإستعجـال، و الإستثنــاء  وقف   )2(و المبـاشـر للقــرارات الإداریـة 

خطـورة المـوقف الـذي  یتعـرض لـھ المـدعـي ، دفــع  بالمشـرع  إلـى تبسیـط  الإجراءات أمام ھـذا الأخیـر، 

قانونیـة عندمـا أعفـاه مـن إجـراء التظلـم الإداري ، الـذي قـد یكـون عقبـة تحـول بینـھ  و بیـن  طلب الحمایة ال

و القضائیة لحقوقھ و حـریاتھ ، مـا أخـرج القـاضي عـن المألـوف  و منح لـھ إمكانیـة  إصـدار أوامـر للإدارة 

) . كوقف تنفیذ القرار الإداري (   
 

: مكرر من خلال  171وھذا ما وضحتھ المادة    

. التعــدي : أولا   

. الإستیــلاء : ثانیا   

.الغلــق الإداري : ثالثا   

 

 

 

                                                                                                                     

مدیـر الضرائـب المباشـرة( ضـد ) ح ع : (، قضیـة  1985/  12/  28: ، بتاریخ ) الغرفة الإداریة(ـ قرار المحكمة العلیا ) 1(  
 

. 210. ، ص ) 1989( 3ق ، العدد . م ، ... ) لولایة    

. 72. ، ص   1993،  الجزائر ، مطابع قرفي ، القضاء المستعجل في الأمور الإداریة ـ بشیر بلعید ، ) 2(  

(3)- P . Delvolvé , op . cit , p . 138 . 
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 : 

 أولا : التعـدي أو الإعتـداء المـادي(1) 
 

: لا یـوجد تعریف موحد بیـن الفقـھ  و القضاء ، فیما یخص الإعتداء المادي       

:أن   Rivéro فیرى الأستاذ    

یازاتھا التي قد تلحق خطر بالحریات و الملكیات ، من خلال إصدارھا التعدي یظھر عندما تستعمل الإدارة إمت

.  )2(قرار فاقد للشرعیة ، و ما على القاضي ھنا إلا حمایة الأفراد في مثل ھذه الحالات  

الإعتـداء المـادي  یكمـن فـي تصـرف إداري  مشـوب  بمخالفة: ( فیـرى أن شـارل  دیبـاش  أمـا الأستـاذ       

. ) 3()مس بحق الملكیة أو حریة أساسیةجسیمة ت  

  : )4(ما یعني أن حالة الإعتداء المادي تتطلب ثلاثة عناصر
(1) ـ عملیة مادیــة :  إن وجـود قـرار إداري لا یشكــل إعتـداءا مادیـا ، مـا لـم  تضعــھ الإدارة  حیـز التنفیـذ 

.رة  عـن  طریـق التنفیـذ فیمـس  بذلـك الأشخـاص مــن  خـلال  إمتیـازات  الإدا   

 (2) ـ إعتـداء  واقـع على الملكیـة  عقـاریـة  أو منقـولـة  أو حـریـة عـامـة . 
 (3) ـ مخالفة جسیمـة(5)  :  تفقـد الصفـة الشرعیـة للعملیة الإداریة . 

جـراء الـتظلم  الإداري  ، إن مـا یھمنا ھنـا ھـو أن في حالـة الإعتـداء المـادي یعفـى المتضـرر مـن القیـام  بـإ

والـي  ولایـة (  ضـد ) حاج بـن علـي ( وھـذا مـا وضحتھ الغـرفـة الإداریـة لـدى المحكمـة العلیـا فـي قضیـة 

: ، و الذي جاء في قرارھا التالي  1971/  07/ 09: بتاریخ )  الجزائر  

م . إ . من   قا  275ط المنصـوص فـي المـادة الإعتـداء المـــادي لا تبریـر لوجود الشــر حیث أن في حالة( 

.  )6()بحیث بتصرفھا المادي أخذت الإدارة صراحة موقفھا في النزاع   

 

 

                                                                                                                     
 
 (1)- George  Vedel , Droit administratif ,  Paris , P.U.F , 1976  , p . 152 .  

(2)- J. Rivéro , J. Waline , op . cit , p . 171 .  

(3)- Ch . Debbash , Institutions et droit administratif ,3 ème éd ,  Paris , P.U.F,1992, p.354. 

(4)- J . Rivéro , J. Waline , op . cit , p p . 171 . 172  .  

.  211. ، ص ) 2002( 1، العدد الإدارة ، مجلة " الإعتداء المادي "ـ یلس شاوش ، ) 5(  

. 90. رشید خلوفي ، المرجع السابق ، ص  - ) 6(  
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  ثانیا : الإستیلاء أو الغصب(1) :

 
الإستیلاء ھـو كـل مسـاس أو أخـذ لملكیـة عقاریـة  بصفـة مؤقتـة أو  نھائیة ، فیكـون الإستیلاء شرعیـا إذا     

، ) عـة العامـة كـنـزع الملكیـة مـن أجـل المنف(  ما كان نظامیا ، و وفق لإجراءات  شـرعیـة حددھـا  القانـون 

و خـروجا عـن ھـذا الإطار نكـون أمـام حالـة الإستیـلاء غیـر الشـرعي ، الذي لا یـؤسس على سبب أو مبرر 

.  )2(مقنـع  و عادل  

:ھذا ما وضحتھ الغرفة الإداریـة بالمحكمـة العلیـا فـي قرارھـا التالـي   

الخاصة ، إلا أنھ یجـوز لھـا بموجب القانـون  و طبقـا الأصل قانونا ھو تحریم إعتداء الإدارة على الملكیة ( 

معینـة ، أن تلجـأ إلـى الإستیـلاء علـى الملكیـة أو نزعھا  جبـرا على صاحبھا للمنفعة  للإجـراءات و شـروط  

.العامة   

لإتجــاه إن صاحب الملكیة الذي یرى في عملھا ذلـك  عـدم الـشرعیـة المنطویـة علـى الإعتـداء  یجـوز لـھ ا

المـذكـور مختصـا  للقضـاء المستعجـل للمطالبـة أمـام القاضــي الإداري  بتعـییـن خبیــر ، و یكـون القاضـي

للأمـر بصفـة مستعجلة بـاتخاذ كافــة الإجراءات اللازمة متى ثبـت لـھ مـن خلال الدعوى أن تصرف الإدارة 

.یحتمل وصف حالة تعد أو إستیلاء   

م. إ . قا 3ـ  171درجـة الأولى الـذي صـرح بعدم إختصاصھ یكون قد خالف مقتضیات المادة وإن قاضــي ال  
التـي بموجبھـا یحـق لـھ ذلـك  مھمـا كانـت تبـریرات الإدارة المقدمـة بخصــوص سبب المنفعـة العامة التي 

.  ) 3()مما یتعین معھ إلغاء القرار المذكور. أسست علیھ تصرفھا   

الإستیلاء ھـو أخــذ ملكیــة عقاریـة في ظـروف غیـر مشروعـة ، و لكـن ھـذه الأخیـرة لا  تكـون  ما یعني أن

. )4(بنفس درجة خطورة التعدي  

:                                  بین التعـدي و الإستیــلاء   Rivéro فقد میز الأستاذ       

ـق إلا بالملكیة العقاریة ، علـى خلاف التعدي الـذي یمس بكـل حیث أن الإستیـلاء لا یتعل: من الناحیة العملیة  

.ما یتعلق بالملكیة ، أو الحریات العامة   
                                                                                                                      

(1)- A . De laubadere et autres , op . cit , p . 509 . 

(2)- J. Rivéro, J.Waline , op .cit , p . 173 .  

س م  و : ( ، قضیة  بیـن  41543: ،  قضیة رقم  1985/  05/  18: ،  بتاریخ ) الغرفة الإداریة ( ـ قرار المحكمة العلیا ) 3(

.  262. ، ص )  1989(  1ق ، العدد . ، م ) بلدیة أ ( ضد ) من معھ   

(4)- P. Delvolvé, op . cit , p . 105 . 
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یطـا عند الإستیـلاء ، و یصبـح فنجد أن وجـھ غیـر الشرعیـة یكـون بس: أمـا مـن حیث درجـة عـدم الشـرعیة 

أكثـر خطـورة عنـد التعـدي ، فعندمـا یكـون العیـب الـذي  مـس  بالملكیـة العقاریـة قـد تجـاوز عـدم الشرعیـة 

.  )1(البسیطة ، فإن الإستیلاء ھنا یصبح تعدیا  

 
 ثالثا : الغلـق الإداري : 

 
اسیـة  أو بحـق  ملكـیـة سـواء كانت عقاریة أو منقولـة ، ثـم بعد أن رأینـا أن التعدي ھـو مسـاس بحـریة أس    

الإستیـلاء الــذي یعنـي المسـاس بملكیـة عقاریـة بغیر وجـھ شرعي نأتي على تبیان الغلق الإداري الـذي یقـل 

.لا عنھ الحدیـث عنـھ ، و لـربما كـان إقتـرانھ باحتـرام قـواعد النظام العام ، ما یجعلھ جزءا منھ لا مستق  

فالغلق الإداري یـدل على العملیـة التي تقـوم بھـا الإدارة ، مـع إلزامھـا بأسبـاب و دوافـع  تبـرر عملیـة الغلـق 

.الإداري ، فـإن خرجت عن حدود المعقول ، أعتبرت ھذه العملیة غلقـا إداریـا لا مشروعـا   

:إن أمثلة الغلـق الإداري كثیـرة  أشھـرھا    
.لق التي تقوم بھا مدیریــات الأسعـار والمنـافسة فـي شھـر رمضان عملیات الغ  

.لدا یمكن القول أن الغلق الإداري مقـرر على إعتبـارات مأخـوذة مـن النظام العام و الآداب العامة  

: حیث جاء في قرار لمجلس الدولة ما یلي   

الأمر بغلــق إداري للمخمـرة أو المطعـم یمكـن للوالي  41/ 75من الأمر رقم   10و أنھ حسب نص المادة ( 

أشھــر إمـا إثـر مخالفـة للقوانین  و القـواعد المتعلقة بھذه المؤسسـات و إمـا بغرض   6لمــدة  لا  تتعــدى 

. الحفاظ على نظام و صحة السكان و حفاظا على الآداب العامة   

لق النھائي لـھذه المـؤسسات ، و ذلك طبقا لأحكام و أن السلطة القضائیة ھي وحدھا التي یمكنھا الأمـر بالغـ

المذكـور أعـلاه ، و أن الـوالي  و عنـدمـا أمـر بغـلـق المحـل الـذي یسیـره  41/  75من الأمر رقـم  7المادة 

أشھر فـإن  والي  6المستأنف علیھ إلى إشعـار آخر أي دون أن یتأكد من أن ھذا الغلـق لا یمكـن أن یتجـاوز 

...المذكور أعلاه  و بفصلھم على ھذا النحو  41/  75ة الجزائر لم یحترم أحكام الأمر رقم ولای  

 حیـث أنـھ  و فیمـا یخص طلب التعویض مـن أجـل الغلق غیـر القانوني ، فـإن الأمـر یتعلـق بطلـب جدید قدم

 

                                                                                                                     

(1)- J .Rivéro , J. Waline , op . cit , p . 174 .  
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.  )1()لأول مرة أمام مجلس الدولة ، و أنھ یتعین رفضھ و تأیید القرار المستأنف    

م لا یتماشـى مـع فكـرة تقـریب العدالـة مـن المـواطن ، . إ . قا 7تجـدر الإشـارة ھنـا إلـى أن تطبیق المـادة     

.  و كذلك مع روح الإستعجال الذي یتبنى فكرة درء الخطأ   

مكرر  171ضي في تنقلـھ یتحمل أعبـاء التنقـل التي تثقـل كاھلھ ، بحیث یتضح مـن نص المادة كمـا أن المتقـا

.م أنھ لا یتعلق الإستعجـال إلا بالتدابیر التي یتخذھا رئیس الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي . إ . قا   

. ـ فھل ھذا یعني أنھ لا وجود لقضاء الأمورالمستعجلة أمام مجلس الدولة ؟   
إن غیاب النص الصریح في ھذا الـصـدد و الذي یعطي سلطة إتخاذ تدابیرمستعجلة لقاضي مجلس الدولة على 

م  ، . إ .مـن قا  2فقـرة  283غرار ما ھو معمول بھ  فیما یخص وقف التنفـیـذ المنصـوص علیـھ  فـي المـادة   

. )2(داري أمام مجلس الدولةیجعلنـا نظـن بـأنھ لا وجـود لقـواعد تحكم قضـاء الإستعجال الإ  

.  ـ إذن ماذا یمكن القول عن إجراءات الإستعجال في المواد الإداریة ؟   

:لقد إستنتجت اللجنة الوطنیة لإصلاح العدالة ، أن الإستعجال عامة یفصح عن   

.دعوى إداریة تتم إجـراءاتھا كعملیة إداریة عادیة ، بمعنى مثل عملیـة مدنیة عادیة   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                     

والـي ولایــة : ( ، قضیـة  بیـن  2002/  09/  23: ، جلسـة  6195: ، ملـف رقـم ) الغرفة الأولـى ( ـ قرار مجلس الدولة ) 1(

) .  2003(  3العدد مجلس الدولة ، ، مجلة ) ف مصطفى  .ب ( ضد ) الجزائر   
(2)- M . Bennacer , op . cit , p . 67 . 68 . 
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:دا نقتــرح لـ  

ـ تجھیـز حقیقـي لقانون الإجراءات المتبعة أمام الجھات القضائیة الإداریـة ،  و وضـع نظـام حقیقـي  لقاضي  

. )1(الإداري الإستعجالي  

و لـن یتـأتى ذلـك إلا بتخصیـص قضـاة مھمتھـم الفصـل فـي قضایـا الإستعجـال الإداري  و بـأكبر سرعـة     

فظ علـى حقـوق المتقاضیـن ، و ذلك بـإحداث غرفـة خـاصة تنظر قضایا الإستعجال الإداريممكنـة لكـي نحا  

على مستوى مجلس الدولة ، و تعمـل بوسائل عصریة متطورة ، تمكنھـا من إنجاز أوامرھا  و تبلیغھا بسرعة 

لمحاكم الإداریة ،إلى الأطراف و تكـوین قضـاة متخصصیـن فـي القضاء الإداري الإستعجالي على مستـوى ا  

 و تمكینھم مـن التعمق فـي القضـاء الإداري  و أعمـال الإدارة ، للقیام بتأدیة عملھم علـى أحسن وجـھ ، و فـي

. )2(قضاء الإستعجال الإداري أسـرع وقــت ممكـن تماشیــا مـع أھـداف  

، نطق بھ قاضي درجة ) لحریةمـاس با( قـرارإستعجالـي  741)  2001(فنأخذ فرنسا كنموذج  فقد سجل عام 

.) 3(إستئناف أحصي أمام مجلس الدولة 82أولى ، باستثناء   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      

(1)- R . Khelloufi , « les procédures d’urgence … » ,op . cit , p p . 67 . 68 . 

. 48.  47. ـ حسین فریجة ، المرجع السابق ، ص ص ) 2(  

(3)- R . Schwartz , op . cit , p . 80. 
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 المبحث الثاني  : مدى نجاعة تعميم إلزامية التظلم الإداري :

 
لمـا لا یعـدو الدستـور مجـرد  وثیقـة تشمـل مجمـوعة مـن القـواعد القـانونیـة المجـردة ، بــل  تتعـدى ذلك     

. ) 1(یعرف بمـرآة  نظام الدولة ، باعتباره  أعلى  درجـة  فـي سلم الشرعیــة  

و لكـل قطعـة مـن ھـذه المـرآة  قیمـة  و منزلـة كبیـرة ،  و ھـدف  یـرمي  للحفـاظ علـى  بنـیـان  الدولـة ،      

سیادة " لذي یمكـن أن نلخصھ بأنھ و ضمان إستمراریتھا ، حیث تقـوم الدولة الحدیثة على مبدأ المشروعیة ، ا

، و مقتضى ھذا المبـدأ أن تخضع للقانون القـائم ، و أن  یمكن الأفـراد بوسائـل مشروعة مـن " حكم القـانـون 

رقابـة الدولـة فـي آدائھـا لـوظیفتھا ، بحیث یمكـن أن یـردوھـا إلـى جـادة الصـواب ، كلمـا أرادت أن  تخـرج 

.) 2(ـون عـن عمـد أو إھمــالعلى حـدود القـان  

ھـذا مـا ترجمـھ المشرع الجزائـري فـي إجـراء الـتظلم الإداري ، و إن كـانت المنظومـة القانونیـة  للتظلـم     

قـد أصدرنا بشأنھـا حكمـا إبتدائیـا ، یـقضي بعـدم تناسقھا و وضـوحھا   1990الإداري قبـل أن یمسھـا تعدیـل 

، ما انعكس بالسلب فیما یخص تطبیقھـا ، فمن غیرالعدل أن نطالب شخصا بتطبیق قاعـدة من ناحیة الصیاغة 

.ـ عـدم جواز الإعتذار بجھل القانون ـ  قانونیة غیـر واضحـة ، مبھمـة ، لنقابلـھ بقـاعدة أخـرى مفاذھـا  

:ن خلال التقسیم التالـي و لكن یبـق ھـذا الحكم قابـلا للإستئنـاف فـي بعـض جوانبـھ ، ما دفعنا لترجمتھ م  

  
.موقـف الإدارة من التظلم الإداري : المطلب الأول   

.واقع المتقاضي في تجربة التظلم الإداري في الجزائر : المطلب الثاني   

 

 

 

 
                                                                                                                     

.  8. ، ص  1976، القاھرة ، دار الفكر العربي ، القضاء الإداري ـ قضاء الإلغاء ـ ـ سلیمان محمد الطماوي ، ) 1(  

. ـ المرجع نفسھ ) 2(  
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 المطلـب الأول  :  موقف الإدارة من التظلــــــم الإداري  :

 
للتظلم الإداري أسـاس تـاریخي ، نظـري ، منطقي ، جعـل لھ وزنا في الواقـع العملـي ، یظھـر مـن خـلال     

الإدارة العامـة ، و كـذلك عـنـد التعـرض لعملیـة  التعـرض  لتطبیـق الرقابـة الإداریـة علـى أعمـال الدولـة  و

.الفصل في المنازعـات الإداریة بالطـرق الإداریـة و القضـائیة   

مـا یجعل الإدارة كجھـة أولـى ، جھـاز إستقبال  و تصفیـة لكافـة التظلمات الإداریة ، و نظـرا لما ذلك مـن     

: سنتـطرق للـحدیث عن ذلك  مـن خـلال  أھمیـة  توضـح الـدور المسـاعد للإدارة  ،  
 

.الــرقــابة الـذاتیـة لـلإدارة : الفرع الأول   

.أثـر نتیجـة التظلم الإداري على القضـاء  و المتقـاضـي  : الــفرع الثاني   
 

 الفــــرع  الأول  : الــرقابـة الــذاتیة لـلإدارة :
 

ـي تلك الرقابة الـتي تقوم بھـا الإدارة بنفسھـا ، و ذلك لمراقبـة أعمالھـا الـرقابة الإدارة الذاتیة أو التلقائیة ھ    

، أو ملاءمتھـا للظـروف المحیطـة بھـا ،  )1(التـي تصـدر عنھـا  و ذلك  بـالتحقـق مـن مـدى مطابقتھا  للقانـون

: و یتمثـل ذلـك فـي   

ینـة ، أنھـا إرتكبـت بعـض الأخطـاء مثـل تجاھلھـا قـد تكتشف الإدارة بعـد إصـدارھـا لقـرارات إداریـة مع    

لبعض قـواعد القـانـون التـي أتـى بھـا المشـرع  لصالـح الأفـراد ، و التـي كـان یجـب على الإدارة مـراعاتھـا 

.و الإلتـزام  بـھـا   

سحبھــا بقصـد إحتـرام أحكــام و مـن ھنـا تتجـھ  الإدارة  إلـى الـرجـوع  عــن ھـذه  الـقــرارات  بـإلغائھـا أو   
 

. ) 2(القانـون  

قـد تـرى  جھـة  الإدارة  أن ھنــاك  ظــروف  قـد  إستجــدت  مـمـا  یـدعـوھـا  إلــى  إعــادة  الـنظـر فـي      

 

                                                                                                                     

(1)-Ch . Debbash , Marcel Pinet , Les grands textes administratifs, Paris, sirey ,1970, p.336 . 

. 556.  555. المرجع السابق ، ص ص  مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة ،ـ عمار عوابدي ، ) 2(  
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قراراتھا السابقـة ، و الرقابة  الإداریة  الحقیقیـة تكـون في الرقابـة اللاحقـة على أعمـال و أوامر المرؤوسیـن 

.  ) 1(لإقـرارھـا أو وقفھـا أو تعدیلھـا أو إلغائھـا  

و  یشـتـرط  لھـذه  القـرارات ، حتـى تكــون  ذات  صفــة  قـانـونیـة  أن  یتـوفـر بشـأنھـا أركــان الـشكــل       
 

 و الإختصاص  و المحـل  و السـبـب و الھـدف علـى  وجـھ مشـروع ، و مـن ھنـا  یجــوز لـلإدارة الـرجــوع
 

.إستنـادا إلـى مقتضیـات مبدأ  الشرعیـة  في الأعمال الإداریة غیـر المشروعـة ،   
 

تختـلـف  مـدى  صحــة  ھـذا  الحـق  المعتـرف  بـھ  لـلإدارة  بـاختـلاف  درجـة عـدم  شـرعیـة  العمـل ،      
 

ـذي فقـد تكـون مخالفـة  للـشـرعیـة  كـلیـة ، ممـا  یدفـع  بجھـة  الإدارة  إلــى  سحــب الـقــرار أو الـعمـل  ال   
 

، بـالـنسبـة  )2(أقدمت علیـھ أي إبطالـھ بأثـر رجعـي منذ لحظـة صـدوره ، و إمـا إلـى إلغـاء العمـل أي  إبطالـھ  
 

.للـمستقبل فـحسب   
 

و قـد تكـون المخالفـة للشرعیـة جـزئیة ، و مـن  ثـم تكتـفـي الإدارة بتعدیـل عملھـا ، بمـا یـزیـد الجوانب غیر 

.العمـل مـع إبقائـھ صحیحـا  المشروعـة فـي  

الجدیـر بالذكر أنھ بالنسبـة للأعمـال المادیة التي قامـت بھـا الإدارة ، فـإنھ لا یتصـور سحبھـا بأثر رجعـي     

و إنمـا یمكن إلغاء ھذه الأعمال ،  وھـو مـا یعني فـي حقیقــة الأمـر وقفھـا بالنسبـة للمستقبـل أي الـتوقف عن 

.جواز إزالة ما قد یكـون قـد تـم مـن أعمـال  قابلـة  للإزالــة إتمامھا مع   
 و مـن ھنــا  فـإن  المجـال  الطبیعـي  لسحـب  الأعمـال  الإداریــة  أو  إلغــاؤھـا ، إنمـا  یكــون  بـالقــرارات

 

.الإداریة غـیـر الـمشــروعة  دون  غیرھــا  مــن  أعمــال  الإدارة   
 

فالرقابـة الممارسـة مـن طــرف  الإدارة  ذاتھــا  یجعلھــا  تقـوم  ببحـث  و مــراجعـة  أعمــالھـا ، بالتالـي      
 

.و ذلـك  لفحـص  مـدى  شرعیتھــا  أو مـدى  ملاءمتھــا   
 

إلغـاءو قـد یتـم ذلـك عـن طـریـق  ذات المـوظف الإداري الــذي قـام  بـالـتصــرف ، فیقــوم ھـذا الأخـیـر  بـ  
 

                                                                                                                     

،  الإسكنـدریـة ، دار القضــاء الإداري ـ الكتــاب الثانـي ـ ـ محمد رفعـت عبـد الوھـاب ، حسیـن عثمــان محمـد عثمـــان ، ) 1(

.  63. ، ص  2000ت الجامعیة ، المطبوعا  

،   2004، الإسكندریــة ، دار الجامعة الجدیــدة  للنشــر ، البیروقراطیـة في الإدارة المحلیـة ـ محمد محمد عبد الوھـاب ، ) 2(

. 374.  373. ص ص   
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. أو تعدیل أو إسـتبدال تصرفھ ، إذا إكـتشف عدم ملاءمتھ أو صحتھ  
 

كما قـد  یقــوم  بـذلـك أیـضـا  الـرئیــس الإداري  لـھذا  المـوظـف إستنـادا  إلـى سلطتـھ الـرئاسیـة ، الـتي     

لھ القانون في مواجھة مرؤوسیـھ الذیـن یعملـون فـي إدارتـھ ، فـیكــون لـھ حسبمـا منحـھ القـانـون فـي منحھـا 

ذلـك أن  یلغـي  تصـرف المـرؤوس كـلیة  أو الإكتفـاء  بتعدیلـھ جـزئیـا  أو الحلـول محلـھ ، و اتخـاذ تصرف 

.) 1(أو عـدم ملاءمتـھجدید بدلا مـن الـتصرف الـذي  تبیـن لـھ عـدم  شـرعیتـھ   

مـن ھنـا سمیت ھـذه الرقابـة بالرقابة الذاتیـة أو التلقـائیـة ، لأنھـا  تتـم عـن طریق الإدارة ذاتھا أو نفسھا ،     

.  )2(بعكـس الـرقابـة التـي تتـم عـن طـریق القضاء  

زیة من تجاوز حـدودھا القـانونیة ، الرقابة بھـذا المعنى ، ھـي حمایـة الدولـة من إسراف السلطات اللامرك    

و حمـایة الجمھــور مـن تعنتھـا ، و حمـایتھـا ھـي أیضـا مـن العثـور و التسـرع  و الإنـزلاق ، كما تستھـدف 

.تحقیـق القـدر الــلازم بیــن الوحـدات الإداریـة في البلاد من الإنسجـام   

لامركزیة ھو ضمان حسـن  تسییـر إدارة  المرافـق  العامـة ، إن كـان الغـرض من الرقابة على الھیئات ال     

.  )3(و إن كــان الغــرض الثـاني سیـاسي ، و ھـو صیانـة  وحـدة السیـاسة العامـة للدولـة  
تأسیسا على مـا سبق فـإن الشرعیـة الإداریـة  تعنـي أن تكـون تصرفـات الإدارة مطابقـة  للقـانـون  و تخضع 

. )4(ضاءلرقابة الق  

لكـن  واقـع  وجـود  كـم  كـبیـر مـن  الإجـراءات  الإداریـة  غیــر الـشـرعیـة یطرح بحدة ، یمكن التھاون       
 

 و التبـریـر ھنـا  بـأن الــوقت لـم  یسمـح  لھـا  بمـراجعـة  و فحـص مـا  تصـدره  مـن  قــرارات نظرا لطابع 
 

.طھـا السرعــة  الـذي  یضفـي علـى  نشا  

لكن ھـذا لا  یحـرم المواطـن المتضـرر مـن الـتظلم مـن قـرارھـا الـذي  یفتـح  المجـال  للـرقابة الـذاتیـة ،     

ـ  كمــا سبـق تـوضیحھ  ـ و یجعلھـا  معرضـة  للـوقوف أمـام  القـاضي فـي حالـة عـدم  ردھـا علـى تظلمات 

دیم التظلم ، یفتح بصیرتھا لاستبیان مـدى صحـة قراراتھـا ، و مـا قـد الأفراد ، فالرقابة الممارسة من خلال تق

. یجعلھا تتـراجع عن ھـذه الأخیـرة  إن  رأت  أنھـا غیـر مشروعـة   

 
                                                                                                                     

. 374. حمد محمد عبد الوھاب ، المرجع السابق ، ص ـ م) 1(  

.  375. ـ المرجع نفسھ ، ص ) 2(  

. 24.21.، ص ص1984الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الإدارة المركزیة في الجمھوریة الجزائریة، ـ علي زغدود ،) 3(  

(4)- A . De laubadere et autres , op . cit , p . 27 .  
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: المھم أن الھدف من الرقابة الذاتیة ھو       

. حسن وجھ ـ ضمان حسن سیر الوظیفة العامة الإداریة بانتظام و إطراد و على أ 1ـ   

.  )1(ـ ضمـان تحقیـق التطبیـق السلیـم  للمشروعیـة الشكلیـة  و المادیـة  للأعمـال المادیـة 2ـ   

:و إن موضــوع الرقابـة الذاتیـة  یثیـر مسألتیـن       

.أثر سیاسة التوسع الإداري على طلب التظلم الإداري : أولا   

.داریة دور السلطة الرئاسیة في العملیة الإ: ثانیا   
 

 أولا : أثر سیاسة التوسع الإداري على طلب التظلم الإداري : 
 

یـوضح واقـع الإدارة في المرحلة الأخیرة  تطـورا سریعا  و تدخلا كبیرا فـي شتى المیادین ، خاصة منھـا     

الـبنـاء  الإداري ،  الإقتصـادي ، مـا یجعـل الموظـف  الإداري  فـي الـدولـة  المعـاصـرة ، و فـي ظـل  تعقـد 

.فـي قفـص الإتھام جـراء قرارات أو أعمال إنجرت عنھ ، نظـرا لسرعـة المعامـلات  و الإجراءات المتخذة   
بالرغم من إلزامیة الرقـابة القضائیة ھنا لأنھـا  أكثـر أمانـا  و ضمانا  إلا أن ھذا لا یكـفي ، فمـن الطبیعـي     

.أوسـع علمـا  و أكثـر خبرة في المجـال الإداري  مقـارنة مع القاضي الإداري أن یكـون الموظـف الإداري    

فالقضـاء الإداري  یقتصـر علـى مـراقبـة الشـرعیـة فقـط ، فـلا سلطـان لـھ  في بحث مدى ملاءمة القـرار       
 

لقـرار أو سحبـھ أو تعدیلـھ لعـدم الإداري ، بینمـا تستطیـع الإدارة عنـد تظلـم صاحـب الشـأن إلـیھـا ، ـ إلغـاء ا  
 

. )2(المشروعیة ـ ، كمـا یمكنھـا فعـل ذلك لعـدم الملاءمـة  

ما یعنـي أن رقابـة الموظـف الإداري  ستبـدو  أكثر فعالیة ، عندما یسرع ھـذا الأخیـر في الـرد على طلب     

.المتظلم ، كذلك أكثـر ملاءمـة و مناسبـة بشكـل یـرضیـھ   

الحـدیـث عـن تـوسع نشـاطات الإدارة ، حـدیث مـرتبط  بفكـرة دولـة القـانون ، التي تكون الإدارة فیھا  إن    

 خدومة المواطن ، یتجلى ذلك من خلال حسن الإستـقبال  حسـن الإصغـاء لطلباتـھ ، و أخـذ ھـذا الـطلب علـى

ب الرد في حـالة الرفض ، ما قد یولد الثقة بیـن محمل الجد، في الرد علیھ في الأجال المحددة قانونا ، مع تسبی  
 

.المواطـن و الإدارة ـ الـتي تبدو شبھ مستحیلة ـ   
 

 
                                                                                                                                                            

. 556. ، المرجع السابق ، ص مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة ـ عمار عوابدي ، ) 1(  

. 44. ـ محمود محمد حافظ ، المرجع السابق ، ص ) 2(  
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و لتسھیـل الأمر علـى المواطـن مـوازاة مـع  تـوسـع نشــاط الإدارة ، فتوجد على مستوى كـل إدارة أقسام       

تستقبل ھـذه التظلمات ، ما یسمح لھا  بتمحیصھـا و إصـدار القـرار الـصائب بشأنھـا ، مـا یـوضح أن القاضي 

ـاده عند إصـدار قـراره ، إلا أنـھ  یبـق ھیئـة غـریبـة  و بعیـدة ، عــن كـل مـا یتعـلـق الإداري  بالـرغم من حی

.بالأمــور التقنیـة ، التي تستوجب إطارات متخصصـة فـي ذلك  
لـدا فـالإدارة حالیـا بحكـم  تـوسعھـا  المستمـر ، تحتـاج  إلـى  ضـوابـط  و حـدود  لتصرفـاتھـا الكـثیــرة ،     

ن مـدى شرعیـة ھـذه الأخیـرة لا تتـوقف علـى تمحیصھـا  و فحصھـا مـن قبـل إطـارات إداریـة مختصـة ، لأ

بـل  تتعـدى  ذلـك لـرقابـة القضـاء  لضبطھـا بمعاییـر العدالـة الـتـي لا مجال لقیـام جـدال بشأنھا ، باعتبار أن 

وائـھ ، و تطغـى علیـھ مصالحھ الخاصة مـا یفتـح البـاب الإداري غیـر معصـوم مـن الخطـأ  فقـد یمیـل مـع أھ

.أمامـھ  للتعسـف و التجـاوزات   
الرئاسي  منعـا لھـذا التعسـف  قـرر المشـرع مـا یعـرف بالـرقابـة الـرئاسیـة الموضحـة مـن خـلال الـتظلم     

یمارس سلطتھ الرئاسیة ،  ھ أن الذي یطلب من خلالھ الفرد المضـرور مـن رئیس مصدر القرار الذي أضـر ب

. )1(التي تخولھ حق إقرار أعمال مرؤوسیـھ أو وقفھـا أو إلغائھـا ، أو تعدیـل أثرھـا ، أو الحلـول في مباشرتھا  

مـا یعنـي تبصیر الإدارة بوجھ الخطأ الـذي شـاب قرارھـا  و تمكـینھا مـن سحبـھ بغـیة إنھـاء المنـازعات فـي 

. )2(قبـل اللجـوء إلى القضاءمراحلھا الأولى ،   

، أن المشـرع  المصري  وجـد أن ھذا التظلم ینطوي على كثیر مصطفـى أبـو زید فھمـي یضیـف الأستـاذ     

من الفائدة ، إذ یكشف للإدارة عما في قرارھـا مـن بطلان  فتعید النظـر فیـھ ، و تبـادر إلـى  تصحیـح ما شابھ 

. )3(ومات القضائیة ، و یخفف العبء الثقیل الواقع على عاتق المجلسمن أخطاء ، فیقـل عدد الخص  
فـالتنظیمات الإداریـة المختلفـة تعـد وسیلـة ھـامـة  و فعالـة  فـي  تطبیـق عمـلیة  الـرقابة الإداریة على أعمال 

.الإدارة العامة في الدولة ـ و ھذا ما سنوضحھ في النقطة الموالیة ـ   

 

 

 
                                                                                                                                                            
 
(1)- O . Gohin , op . cit , p . 12 .  

.  352. ـ سمیر یوسف البھي ، المرجع السابق ، ص ) 2(  

. 123. المرجع السابق ، ص  ـ سامي جمال الدین ،) 3(  
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 ثانیا :  دور السلطة الرئاسیة في العملیة الإداریة : 

 

داري مـن سفینـة المجتمـع الإداري  بمثـابة الـربـان  و مـن جسم التنظیم الإداري بمنزلة یعتبـر الـرئیس الإ    

الـروح الـتي  تبعـث  فیـھ  الحیـاة  و الحركة ، فھـو ضرورة من ضـرورات الـتنظیم الإداري ، الذي لجأ إلیھا 

.) 1(الإنسان منذ نشأتھ  

عتبر بحق أحد ركائـز الوظیفـة العامة ، و إن لم تكـن أھمھا على إن العلاقـة  بیـن الـرئیس  و المـرؤوس  ت    

. )2(الإطلاق ، باعتبارھا العمود الفقري في التنظیم الإداري للدولة  

وعلیـھ تملك السلطات الإداریة المختصة بعملیة النظر و الفصل في التظلمـات الإداریة سلطات تمكنھا من     

اریة المطعون فیھا ، و المتظلـم منھـا سلطـة  تصحیـح  الأخطـاء ، و سلطـة مواجھة القرارات و الأعمال الإد

تعدیـل الأعمـال الإداریـة جزئیا  و سلطة إلغـاء القــرارات  الإداریـة ، و سلطـة سحـب القـرارات الإداریـة ، 

. )3(و سلطة الحلــول  

بالإضافـة إلى كونھـا رقابـة شرعیـة ، باعتبـار   و ذلك علـى أسـاس أن الرقابـة الإداریـة ھـي رقابـة مـلاءمـة

أن السلطـات الإداریة ھي أصل و ولیـة الأعمـال الإداریـة ، فتملـك فـي مواجھتھا كافـة السلطـات و المكنـات 

ـة و الإدارة العـامة بـقـدر یجعلھـا غیـر مقیـدة ،  بھـدف تحقیـق المصلحـة العامـة ، بـصـورة مـلائمـة  و فعـال

.  )4(و رشیـدة ، و بـطریقـة  شـرعیـة  شكـلا  و إجـراءا  و مـوضوعـا  

أن الـرقابة المشـروعیـة ھـي الـتي تقـوم على التحقـق ، ممـا إذا كـان كـل شـيء ھنـري فایـول  و قـد قـرر     

ـوضوعھا فھو بیان نواحي یسیــر وفـق الخطـة المرسومـة  للتعلیمـات الصـادرة  و القـواعـد المقـررة ، أمـا م

.الضعف و الخطأ مـن أجـل تقـویمھـا  و منع  تكـرارھا   

مـن ھذا المفھـوم تعتبـر الرقابـة  فـي  رأینـا  أداة  لتبصیر الرؤساء ، و المشرفین على الأعمال بالأوضاع     

لـرقابـة  سـلاح  ذو حـدیـن  فـقــد السائـدة  فـي المرافــق  و أماكـن بالضعـف  فیھـا  لعلاجھـا ، و لكــن ھـذه ا  

 تؤدي المبالغة في إستخدامھا  و تركیزھا على شكلیات الأداء  و إجراءاتھ و الشك  و عدم الثقة  في الموظفیـن

                                                                                                                     

.  11. ـ محمد أحمد الطیب ھیكل ، المرجع السابق ، ص ) 1(  

. 19. ـ المرجع نفسھ ، ص ) 2(  
(3)- J. M . Auby et R . Drago , op . cit , p p . 42 . 44 . 
 

. 372. ، المرجع السابق ، ص النظریة العامة للمنازعات الإداریة ـ عمار عوابدي ، ) 4(  
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 و لیـس علـى تحقیـق الأھــداف  و إلـى شـل الأداة  الإداریـة ،  و نشـر روح السلبیـة بین العاملین تجنبا للخطأ 

.  )1(و للتعـرض  للمسؤولیــن  

و مع ذلـك  یبقـى الـرئیـس الإداري ھـو الوحید القادرعلـى تحدیـد مصیـرالتظلم ضـد القـرارالإداري ، أمـا     

القاضي الإداري مـا علیـھ إلا تبییـن الـواجب القـانوني للـرئیس الإداري ، مـا یجعـل فعالیـة الرقابـة القضائیـة 

یریـة فـي التصرف مع أخذ المصالـح المتنازع علیھـا بعیـن الإعتبـار ضئیلـة خاصة و أن للإدارة السلطة التقد

ما یجعلھا تفلت مـن  رقابــة القاضـي  و بالتحدیـد لـرقابة الشرعیـة ، مـا یجعـل مثـل ھذه الحالـة غیـر مقبـولة 

.  )2(فـي دولـة القانـون ، كونھـا تشكـل  خـطـرا علـى الحریـات العامة  
ط الفـاصل  بیـن مفھـوم الشـرعیـة و مفھـوم الملاءمة جد دقیق ، و اللذان ھمـا مـن نتاج لإرادة و إن كـان الخـ

القاضي و الإجتھاد القضائي  و لیس خطـا محـدد مسبقـا ، لكـن بمجـرد تحـدید ھـذا الخط فـإن القـاضـي ملـزم 

.  )3(لـة القانـونباحترامھ مـادام ھـذا الخـط  لـم  یتغیـر بفعـل تعریـف جدیـد لدو   

تقتـرن الرقابـة الذاتیـة بالأجـل الممنـوح لھـا قـانونـا للنظـر و الفصـل فـي طلب التظلـم  للـرد علیــھ ، ھـذا     

الأخیـر الـذي  یعـد نقطـة إنطـلاق  لمیعـاد الطعـن القضائي المحدد بمدة  قصیرة  نسبیا ، لأنھ تبـدو المصلحـة 

قیق الإستقرار للقرارات الإداریـة أن تكـون ممـا تقتضیـھ المصلحـة العـامة و حسن سیر العلیا في ضرورة تح

المرافق العامة و ضمان تحقیق النظام الإداري ، و ما یدعو إلیھ من وجوب الدقة في تسییر الجھاز الإداري ، 

ریب في أن الطعن بالإلغـاء  و البعد عن كل من شأنھ الإخلال بالإنتظام الـواجب  في سیـر تلك الجھات ، و لا

ضد القرارت الإداریة یربك الإدارة حینا ، و قد یشـل  حركـتھـا فـي بعض الأحیـان ، و تبعا لذلـك فـإن حمایة 

المصلحة العامة تقتضي ألا تظل القـرارات الإداریـة مھـددة طویـلا بالإلغــاء ، حتى تستقـر المـراكـزالقانونیة 

.  )4(راراتالمترتبة على ھذه الق  

 

 
                                                                                                                                                            

. 188.  186. ـ محمد أحمد الطیب ھیكل ، المرجع السابق ، ص ص ) 1(  
 

(2) – Farida  Aberkane , « Le contrôle du pouvoir discrétionnaire de l’administration par le 

juge administratif » , Revue C.E , n° 1 (2002) , p . 25 . 

(3)- Ibid , p . 30 . 

. 121. ـ  سامي جمال الدین ، المرجع السابق ، ص ) 4(  
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:و تظھـر أھمیـة المیعـاد المحـدد قانـونـا فـي سببیـن  
 

. ـ یسمح للمتظلم الإستعلام قبـل مھاجمة القرار   

.  )1(ـ یسمح للإدارة بمراجعة قـرارھا قبل وقوفھا أمام القضاء  
یمكـن أن نـرى فـي ھـذه : "  موقـف  نـؤیـده  بھـذا  الشـأن  حیـث  یقـول  بھذا الخصـوص محیــو و للأستـاذ 

 القـاعـدة إمتیازا ممنوحا  للإدارة  التـي  یحـق  لھـا  أن  تتخلـى عنـھ إرادیـا  أو بصـورة غیـر إرادیة ، و یبدو 

ي مثـول  الإدارة  فـي الجلسـة ، دون أن  تثیـر موضـوع  إحترام مھلة من الأفضل  تـرك  المحكمـة  تسیـر فـ

. ) 2("الإدعـاء    
 

  الفرع الثاني : أثر نتیجة التظلم الإداري على القضاء و المتقاضي :
 

 

ممـا لاشـك فیـھ أن تعلـق مصیـر طلـب التظلـم الإداري برد الإدارة ، یعطیھـا فـرصة  لتراجـع نفسھــا ،      

.مـا ینتـج عنـھ  تخفیـف الإكتظـاظ  و التقلیل من الدعاوى أمـام الھیئـات القضائیـة   

، كنتیجة  للقیـام  بإجراء التظلم الإداري  المسبـق ، حیـث ساعـد ھـذا  الأخیـر )  3(ھـذا مـا وقـع فـي ألمانیـا    

زنـة مـع التحسیـن الفعلـي للحمایة القضائیة فـي الإقتصـاد فـي الوقـت  و تقـصیـر مسـار إستیفـاء الحقـوق موا

:للمـواطنین من جھة أخرى ، لیجـرد فـي الواقـع  و بدقـة أكبـر فـي   

La sarre و Rhenanie – palatinat  

حیث تـم فیھـا التوصل إلـى حـل وســط ، مـن خــلال فحـص التظلمـات الإداریـة مـن قبـل لجـان نزاعیة ،     

%   1إلـى الـسبیـل الـقضائي ، أمـا فـي  فرنسـا  و فـي مجـال النزاع الجبائي ، فقد قـدرت نسبـةدون اللجـوء  

.  )4(مـن طلبـات التظلم المقدمـة كـل سنـة أمـام الإدارة الجبائیـة ، المحالـة علـى الجھات القضائیـة   

لضریبیة فـي الجزائـر منذ الإصـلاح الجبائـي بینمـا نجـد أن التعدیـلات الكـثیـرة التـي حدثـت علـى القوانیـن ا

 في سیاق الإلمام بھذه الـنصوص من طرفي موظفي القطاع أو المكلفین بالضریبة ، فقـد ترتب عن ذلك وجود
                                                                                                                     

 

(1) – F . Benbadis , « Les conditions de recevabilité de la requete … », op . cit , p p . 258 et S .  

. 81. ـ أحمد محیو ، المرجع السابق ، ص ) 2(  
(3)- A . Vidal – Durupty , «  La prévention du contentieux par les recours administratifs 

préalable en république fédérale d’Allemagne » , revue .adm (1986), p .75 . 

(4)-Id . 
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 2001و   2000فعلى سبیـل المثـال و مـن خـلال إحصـائیـات سنتـي عدد كبیر من المنازعات أمام القضاء ، 

ـ تـم تسجیـل  2000بولایة  قسنطینة فقط ، سجل تـزاید في المنـازعات الضریبیـة  بنسب معتبرة ، ففـي سنة  

ـ ، أغلبھا غیر مؤسسة أو غیر مستوفیة للإجراءات ،  4887ـ تم تسجیل  2001إحتجاج ـ ، و في سنة  4872

مـا یـؤدي حتما إلى رفضھا من حیث الشكـل أو الإجراءات  و بالتالـي ضیـاع  حقــوق المكلفیـن مـن جھـة ، م

. ) 1(و تزاید العبئ على الموظفین القائمین علیھا من جھة أخرى  

نظیـره   و إن كـانـت سلطـة  مراقبـة القاضـي  لشـرعیة القـرار الإداري  واسعـة ، مـا یجعلھ  بتـأثیـر مـن    

م ـ، حیـث مـارس مجلـس الدولـة الفـرنسي ھـذه الرقابـة مـن خـلال حك القاضي الفرنسي الأخذ بمبدأ الملاءمـة

، و ملخص ھذا الحكم أن الإدارة رفضت تسلیـم رخصـة البنـاء فـي  1914/  01/  04الصادر في   Gomel 

م المحافظـة علـى معالمـھ ، لكـن مجلـس الدولـة إحدى المناطق ، على أساس أنھا تصنف كموقـع  أثـري  یلـز

. ) 2(الفرنسي ألغى قرار الإدارة بعد أن إتضح لـھ بأن ھذه المنطقـة لا تصنف ضمن المواقع الأثریة  
   . بھذا الشكل یضع القاضي الإداري حدا لتجاوز سلطتھا بابتكار القاعدة القانونیة المناسبة لذلك 

أن یكون للإدارة إمتیازا في مواجھة نفسھـا ، باعتبارھـا السبب فـي تحریـك الرقابة  و إن كـان ھذا لا یمنع من

الإداریة ، لأنـھ قـد یحـدث للمتقاضي المتظلم أن یظن بأنھ یدافع على مصلحتھ الشخصیة إنطلاقـا مـن فرضیة 

بعیدا كل البعد عن حقیقة متمسك بھا ، و راجع لعدم  تفھمھ الموقف المعلن عنھ مـن طرف الإدارة ، ما یجعلھ 

.الموقف  وعن القانون المطبـق   

: ھذا ما نستشفھ في بعض القرارات القضائیة كما ھو الحال في القرار التالي   

لیـس مالكـا للقطعـة ) المستأنـف ( حیث أن قضاة الدرجة الأولى حكموا برفض الدعوى بسبب أن المدعي ( 

. ون رخصة ، و من ثم أن عملیة الھدم قانونیة الأرضیة ، أنھ قام بإنجاز البنایة بد  

حیث أن المستأنف إستأنف ھذا القرار و دفع بأنھ المـالك الشرعـي  للقطعـة الأرضیـة ، و أنـھ مرخـص مـن 

،  و أنـھ رغـم أنھ أودع ملف  1990/  04/  18: طـرف  والي  ولایة  قسنطینة بموجب قـرار  مـؤرخ  فـي 

مجلس الشعبي البلدي لم یرد علیـھ ھـذا الأخیـر و أنـھ یلتمس إلغـاء  القـرار المستأنـف رخصة البناء لدى ال

.....و الحكم لفائدتھ بالإستجابة إلى طلباتھ المحددة بالدعوى   

                                                                                                                     
 

.  8. ، ص  2005، الجزائر ، دار الھدى ، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري ـ عزیز أمزیان ،) 1(  

(2)- Arret Gomel : 04 / 01 /1914 , V : M.Long , P.Weil , G. Braibant , P. Delvolvé , B.Genevois , 

op . cit , p . 170 .  
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 عن الدفع المثار و المتعلق بترخیص الوالي :

بأن  حیث یتبین من دراسة ھذا القرار أن مدیریـة المنشـآت  و التجھیـز لـولایة  قسنطینة رخصت للمستأنف

، و أن ھذا القرار لا یعتبر بمثابـة رخصـة البناء ، كما ھو ثابت في  05یدمج بنایتھ مع الطریق الوطني رقم 

. تدابیر القرار المسلم للمستأنف علیھ و من ثم یتعین رفض الدفع المثار و المتعلق بتـرخیص الوالي    

 عن رخصة البناء :

تأنف أنھ تلقى إعذارا من بلدیـة قسنطینـة  و أنھ سبق لھ و أن حیث أنھ ثابت من الملف  و مما عرضھ المس

طلب بدون جدوى من نفس البلدیة منحھ رخصة البناء مما یتعین القول أن البناء المشید أنجز بدون رخصة 

المؤرخ  في  07ـ  94و أنھ من صلاحیات رئیس البلدیة أن یقوم بھدمھ طبقا لمقتضیات المرسوم التشریعي 

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري ، مما یتعین القول أن قاضي الدرجة الأولى حكم بذلك   1994 / 05/  18

.   )1()و یتعین المصادقة على حكمھ دون التطرق للدفوعات الأخرى ) المستأنف ( و رفض طلبات المدعي   
لكـل مـواطن یـدعي تضرره من لـدا فغیـاب مـرحلة أولـى سـابقة عـن المرحلـة القضائیـة ، سیفتـح المجال     

الإدارة إلى اللجـوء إلى القضاء ، مـا یسبـب إكتظـاظ الطوابیــر أمـام ھـذا الأخیـر، لیصـدر فـي النھایـة حكمـا 

.یقضي بأن الضرر المدعى بھ خـال من كـل حقیقـة نـزاعیـة بالمعنـى القانـوني للكلمـة   

ولـوج السبیل القضائي ، سیكون فـي حالة فشل المرحلة الأولى تمھیدا بالتالي إشتـراط مرحلـة سابقـة  قبل     

لعرض النزاع أمام القاضي ، و یظھـر ذلك مـن خلال تحدیـد  وضعیـة طرفي ھذا النزاع  و موقفھما ، مـا قـد 

لھا من  یسمح للمتظلم عند الإفصـاح عـن رفض الإدارة سـواء كان الصریـح أو الضمني للإنتباه لنقاط لم ینتبھ

قبل قد تكون معززة  لموقفـھ  أمام  القضـاء ، و مدعمة مـن خــلال  إستجـلاء  الـدوافع  و الإعتبـارات  الـتي 

.  )2(إعتمدتھـا الإدارة في مسلكھـا تجـاه قضیتـھ ، و على ضوء ذلك یمكنھ تحضیر دعـواه  و تأسیسھا  

ـن جھة أخرى ، ما یقودنا إلى الإشارة إلى أن بعض ففي ذلك مسـاعدة للمـدعي من جھة  و مساعدة للقاضي م

یكـون ھدف الإدارة فیھا ھو تبیان .... المنازعـات كالمنازعـات الضریبیـة ـ منـازعـات الـضمـان الإجتماعـي 

.الحقیقـة التـي تعـد الشغـل الشاغـل لھـا   

 

                                                                                                                     

 1العددمجلس الدولة ، ، مجلة  3408: ، قرار رقم  2001/  11/  06: ، بتاریخ ) الغرفة الخامسة ( ـ قرار مجلس الدولة ) 1(

.   140.  139. ، ص ص )  2002(   

.  312. ، ص  3ـ مسعود شیھوب ، المرجع السابق ، ج ) 2(  
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الملاحظ أنـھ كثیـرا مـا تقـل ھـذه المنازعات أمـام القضـاء مقارنـة مـع نظیراتھـا ، حیـث  كشفـت المذكـرة      

إن الغـرض من ذلك ھو : (  عن الحكمـة من الـتظلم ، فجاء فیھ ما یلي  1959لسنة  55الإضاحیة لقانون رقم 

تقلیل الوارد من القضایـا بقـدر المستطـاع  و تحقیق العدالة الإداریـة بطریــق أیسـر علـى الـناس  و إنھاء تلك 

.  )1(...)المنازعات في مراحلھا الأولى   

: طروح ھنـا و السؤال الم  

ھـل تعتبـر المرحلـة الإداریـة كمرحلة سابقة عـن المرحلـة القضائیـة حقیقـة السبیـل الأمثـل لوأد المنازعة في 

. بدایتھـا ، و بالتالـي تخفیـف إزدحـام السبیـل القضائي ؟   

:ھذا ما نشـأ عنـھ  إنقســام  و عدم توافـق في الأراء ، نستعرضھا من خلال نقطتیـن   

. تخفیف إزدحام السبیل القضائي : أولا   

.التظلم تقـیـیـد لإرادة المتقاضي : ثانیا   

  
 أولا :  تخفیـف إزدحـام السبیـل القضـائي :  

أن الرقابة الإداریة أمـر لا یمكن الإستغنـاء عنـھ لبساطة الإجراءات ، و عدم   )2(یـرى أنصـار ھذا الإتجـاه    

. تكلفھــا   

م طریـق ودي یسلكـھ صاحب الشـأن ، توفیـرا  للـوقت  و الجھد  و المـال  بـدلا مـن ولـوج  طـریـق فـالتظل   

التقاضي ، إذ طالمـا إقتنعـت الإدارة بعدالـة موقف صاحب الشـأن ، و أنـھ علـى حق فـي تظلمھ  فإن تستجیب 

. ائي أمام صاحب طلـب التظلم تسحب القرار و إن رفضتـھ صـراحة أو ضمنیـا ، فینفتـح الطریـق القض  
فعملیة النظر و الفصل في التظلمات الإداریـة و إنھـاء الـنزاع  بیـن الإدارة العامـة و الأفـراد فـي المنبـع ،     

یـؤدي إلـى التخفیف مـن مرفـق العدالـة عن طریق عدم  وصـول منـازعات الإدارة المفصـول فیھـا بـواسطـة 

ة إداریـا و ودیـا  لتتفـرغ جھــات القضـاء لحـل القضایــا  و الدعاوى القضائیـة العادیـة بین التظلمـات الإداریـ

.   )3(الأفـراد ، و فـي ذلك تحقیــق المصلحة العامة للدولة  

 مـا یعني مجـانبة الأفـراد المتظلمون عرقلة حصولھم على مصالحـھم و حمایة حقوقھم و حریـاتھم بالإستجابة 
                                                                                                                     

. 509. ـ محمد ماھر أبو العینین ، المرجع السابق ، ص ) 1(  

.  561. ، المرجع السابق ، ص مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة ـ عمار عوابدي ، ) 2(  

.  376. ، المرجع السابق ، ص  ...النظریة العامة للمنازعات الإداریة عوابدي ،  ـ عمار) 3(  
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. جھـود و الـتكالیف و أبسط و أخـف الإجـراءات  لطلبـاتھم في أقصر وقت و بأقــل ال  

فتتمثـل المیزة الأخیرة في إعفـاء المتظلم فـي حالـة الإستجابـة لتظلمـھ مـن طـرف الإدارة ، مـن مـواجھـة     

.  )1(مشاكل قضائیـة طویلـة  و معقدة أمام الجھـات القضائیـة  و توفر علیھ مجھوداتھــا و نفقاتھــا  

: و لربمـا ھذا الأخیر ھـو الذي  یجعلنـا نسلـم  بفكرتیـن   

أوسـع ممـا علیھ فـي القضـاء ، نظرا لتطـور نشاطات الإدارة  أن مجـال الرقابة أمام الإدارة سیكـون:  أولاھا 

فـي جمیـع  و توسعھا  و عـدم إدراك القاضـي فـي الكـثیـر مـن الأحـوال ھذا التوسع ، و توجھ الإدارة الـواسع

خیـر  )2(المیـادین ، مـا أدى ذلك إلـى إخـراج بعـض المنـازعات من نطاق الرقابة القضائیة ، و أعمال السیـادة

مثال على ذلك فلھـا طـابع  إداري  لكـن  نظـرا  للحصـانة الـتي  تضفـي علیھـا فـإن ذلك یعصمھـا من الرقابة 

  . )3(القضائیــة

الإداریـة  تخفـف مـن حجـم الطعــون أمـام القضـاء ، و ذلـك فیمـا  لـو تــداركـت  الإدارة  أن الرقـابة: ثـانیھا 

:قراراتھـا و أفعالھا التي لا  تتصـف بالشرعیـة و ھـي  بذلك   

/1/ ـ  رقـابة مرنـة  و یسیـرة ،  قـد تلجأ  إلیھا الإدارة من تلقاء نفسھـا أو بناءا على تظلم من صاحب الشأن ، 

غنیـھ عـن اللجوء للقضاء الذي یتحمل الفرد أمامھ مشقـة مالیـة ، و بطـئ  و تعقیـد فـي سبیـل الحصـول على ت

.الحق الـذي  ربما یظل سنین طویلـة حتى یمكـن  الحصـول علیـھ   

/2/ ـ  ھـي رقابـة  واسعــة المجـال  لیـس لجھـة القضـاء ھـذا الإتسـاع  حیـث یمكـن لجھـة الإدارة أن سحــب 

القرار أو إلغاؤه أو تعدیلھ أو تحویلـھ  لقـرار آخـر ، ربمــا  یعـوض الفـرد المضـرور مـن القـرار الأول الذي 

.أضـر بـھ ، و بالتالي  یغنیـھ ذلك عـن الإنتظـار طـویلا فیمـا لـو لجـأ  للقضـاء    

/3/ ـ لا یعیـب الإدارة ھنا أنھا خصم  و حكم في آن واحد حسبما إعـتـرض بعض الفقھاء على ذلك و اعتبرھا 

عیب مـن عیـوب الرقابـة ، حیث أن الفـرد ینظـر إلـى الغایـة و  لیس إلى الوسیلة الـتي یحصل بھـا على حقـھ 

. )4(في  وقـت  قصیـر ، و في أبسـط صـورة  و أرخص طریقة  

زائـر مجموعـة من الـنقائص ، فإن ھذا لا یعد و إن إعتـرت المنظومـة القضائیة في المـواد الإداریـة  بالجـ    

 عیبـا ،  ففـي فرنسـا مھـد الإجتھـاد القضـائي  و أم القضـاء الإداري ـ إن صح التعبیر ـ لا یخلو ھو الآخر من 
                                                                                                                     

. 64. ، المرجع السابق ، ص ....قانون المنازعات الإداریة ـ رشید خلوفي ، ) 1(  

.ـ تسمى بأعمال السیادة في مصر و بأعمال الحكومة في فرنسا ، و بأعمال الدولة في إنجلترا ) 2(  

.  36. ـ سمیر یوسف البھي ، المرجع السابق ، ص ) 3(  

. 276. مرجع السابق ، ص ـ محمد محمد عبد الوھاب ، ال) 4(  
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    :العیوب ، نذكر أھمھا 

تـوزیـع الإختصـاص  بیـن القضـاء العـادي  و القضــاء ـ الغموض و التعقیـد الـزائد الـذي یـلازم  قـواعد  1ـ 

الإداري ، و مــا یفضـي إلیـھ الغمـوض أحیانـا مـن إھـدار حقـوق الأفـراد لتعـذر معـرفـة المحكمـة المختصـة 

  .بالفصـل فـي الــنزاع 

اء الإداري  بسبــب الـزیـادة ـ البـطء الـذي یصـاحب الفصل فـي المنـازعات الإداریـة أمـام محـاكـم القضـ 2ـ 

. ) 1(المطردة في عـدد الدعاوى المطروحة علیھا  

بالتالي لا مجـال لتكملـة الـنـقص إلا بـرقابة سابقة ھـي الرقابـة الإداریة ، حتـى و إن سلمنـا بمـدى فعـالیـة     

الإدارة على محك المقارنة ، فمن  الرقابة القضائیة ، فاستنادا لمبـدأ الفصـل بیـن السلطـات  سیضع القاضـي و

غیر الجائز أن یوجھ القاضي أوامر للإدارة ، لأن ھـذا یعـد تدخـل منھا في عملھا  مـا یـشـل حریـة المبادرة ، 

، و إن كـان یمكنـھ ذلك   و التوسع لدیھــا ھـذا مـا یجعـل حظـر سلطـة الأمـر لدیـھ تخفیفـا لحكمـھ على الإدارة

لـتحقیـق ، كـأن یفـرض علیھـا تقدیـم أي مستنـد لمعـرفـة حقیقـة موقفھا من جھة ، و التثبت من لكن في إطارا 

.  )2(الدلائل من جھة أخرى  

إلـى القـول بـأنھ إذا كان المبدأ ھـو أن الإدارة لا تستطیع تلقي أوامر من القاضي   یذھب جانب مـن القانـون    

. اس قانوني صـریح یـؤكد ھـذا المنع الإداري ، فلیس ھنـاك بالمقابل أسـ  

فمـن الممكـن التسـاؤل حـول ھذا الحظر للتدخـل فیمـا إذا كـان مؤسسـا قـانونیـا ، لأنـھ لا شيء یمنع فعلیـا أن 

.  )  3(یأمـرالقاضي فـي حـدود معینـة ، بالقیام بعمل أوالإمتنـاع عن العمل  

السلطة القضائیة  تحمي المجتمع و الـحریات ، : (  1996دستور من تعدیل ال 139لقد جاء في نص المادة     

) . و تضمن  للجمیع و لكـل واحد حمایة حقوقھ الأساسیة   

إن محاولة ربط ھـذه المـادة بما جئنا على ذكره أعلاه ، یفیـد بـأن المشرع  لـم یحدد سلطـات القاضي الإداري 

، و لـن   )4(ما یسمى بحمایـة و كفالـة الحقـوق  و الحریات بصفة ضیقة و ترك لھ بعض الحریة  للوصـول إلى  
                                                                                                                     

.  21. ، ص  1996بیة ، ، مصر ، دار النھضة العرمجلس الدولة بین الإبقاء و الإلغاء ـ وھیب عیاد سلامة ، ) 1(  

، ترجمة منصور القاضي ـ الطبعة الأولى ـ ، الجزائر ، المؤسسة ـ  2القانون الإداري ـ ج ـ جورج فودال ، بیار دلفولفیھ ، ) 2(

.  144. ، ص    2001الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ،   

.  201. ـ أحمد محیو ، المرجع السابق ، ص ) 3(  

(4)- F. Aberkene , « le role des juridictions administratives dans le fonctionnement de la 

démocratie » , revue C. E  , n° 4 ( 2003 ) , p . 9 .  
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.یتأتـى ذلك إلا بممارسـة  قضائیـة فعلیة تفـرض تطبیـق الـقانون  و تضمـن مبدأ المسـاواة  أمـام القضـاء   

، و ھذا ما یوضحھ قرار الغرفـة الإداریة  ) 1(و ذلك من خلال رقابة القاضي الإداري للسلطة التقدیریة للإدارة

: التالي لدى المحكمة العلیا   

.  ) 2()أن القاضي الإداري مؤھل بتقدیر ملاءمة التدابیر المأمور بھا لمتطلبات الوضعیة (   

إن ضمـان الحریـات العامة في مواجھة السلطات الإداریة لا یتوقف على مجرد صدور حكم بإلغاء القرار     

دعوى القضائیة ، أي تمكین المتقاضي من الإداري غیر الشرعي ، بـل یمتـد إلى غایـة النظـر في الغایة من ال

. حقھ عن طریق توجیـھ أوامـر للإدارة لجعلھا تسعى إلى إحترام القاعدة القانونیة   

فإذا ما رفضـت مثـلا الإدارة  منـح  رخصـة  بنـاء  لمواطـن دون مبـرر قانوني ، رغم توفـر ملفـھ علـى كافة 

نـا بصلاحیة إلغـاء قـرار الرفض لعدم شرعیتھ ، و إلزامھا بالمقابل الشروط قانـونا ، یتمتع القاضي الإداري ھ

.  )3(على منح المدعي رخصة البناء ، إذ أن البلدیة تجاوزت سلطتھا  
 

 ثانیا  : التظلم الإداري تقیید لإرادة المتقاضي :
لـك ، فـالماضي العریـق إن الإستناد إلى ما جاء بھ الإتجاه الأول ، عبارة عن أمور تصوریة و لا تتعـدى ذ    

للقاضي الإداري یشھد لھ بأنھ كان دائما الحامي الإداري للشرعیـة ضـد أي  تعسـف عنـد استعمـال القـانـون ، 

. )4(ما یجعل الإدارة في ظل الدولـة الحدیثـة موضوعـة تحـت رقابـة القانـون  و القاضـي  

ي أنھ أداة فعالة لحمایة  و رعایة حقوق الأفراد و حریاتھم في نفس السیاق فقد شھد القضاء الإداري الفرنس    

.) 5(ضد التعسف الإداري  

حیث جاء في أحد أحكامھ الشھیرة  و المتعلقة بممارستة رقابتھ على سلطة الـضـبط الإداري ، و ملخـص ھـذا 

اطـىء لمـلابسھم ، إلا الحكم أن عمدة إحدى البلدیات قام بإصدار قرار مفاذه تحریم خلـع المستحمین على الشو  

                                                                                                                     

اضي ـ إن القاضي الإداري الجزائري إمتنع طویلا عن ممارسة رقابتھ للسلطـة  التقـدیـریة  للإدارة ، و ذلـك لأنھ لم یكـن قـ) 1(

.ملاءمة إلى أن ظھر ھذا النوع من الرقابة في الإجتھاد القضائي لمجلس الدولة الفرنسي و أخذه عنھ بتأثیر منھ   

شركة ( ضد ) والي ولایة بوعریریج : ( ، قضیة  1994/  07/  24: ، بتاریخ ) الغرفة الإداریة ( ـ قرار المحكمة العلیا ) 2(

.   40. ، ص )  2002(  1لعدد ، امجلس الدولة ، مجلة ) سوتریبال   

.  73.  72. ، ص ص  2006الجزائر ، دار ھمومھ ، دور القاضي الإداري بین المتقاضي  و الإدارة ، ـ بایة سكاكني ، ) 3(  

 (4)- A . De laubadere et autres , op . cit , p . 27 .  

  .  20. ـ وھیب عیاد سلامة ، المرجع السابق ، ص ) 5(
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 في  الوحدات الـتابعة للبلدیـة و المخصصة لخلـع الملابـس  و ذلك مقابل أجر معیـن ، فاتضح لمجلـس الدولـة

العمدة كان یھدف إلى تحقیق فائدة مالیة فـي شكــل إقتطـاع  رسـوم  یفرضھا على من یرتـاد إلـى الفرنسي أن  

. الشاطىء ، لذلك قرر مجلس الدولة الفرنسي إلغاء قرار عمدة البلدیة   

) ع م ( ، أین تم عزل  1987/  06/  27و ھو ما یقابلھ قرار مجلس الدولة في قضیة تعود وقائعھا إلى تاریخ 

من منصبھ بقرار من  والـي ولایـة البیـض ،  و لـدى الطعـن ضـد ھذا الـقرار أمـام الغرفـة الإداریـة المحلیـة 

أصـدرت ھذه الأخیـرة قـرار برفض الدعـوى ، و لدى إستئناف ھذا القرار أصدر مجلس الدولة قراره  بإلغاء 

.  1996/  03/  17قرار مجلس قضاء سعیدة المؤرخ في   

 177ن مجلس الدولة علل قراره أن المستأنف لم یعرض ملفھ على لجنـة الـتأدیب طبقـا  لنـص المــواد حیث أ

قبل عزلھ ، و أن وضعیتھ لـم تستوفي أجل شھرین بعد توقیفھ كما تنـص علیھ  59/  85من المرسوم  129و  

. من نفس المرسوم  130المادة   

حترم الإجراءات الجوھریة و لیس من الصحیح توقیع عقوبة العـزل نلاحظ من القضیة الراھنة أن الإدارة لم ت

.) 1(دون الرجوع إلى مجلس التأدیب و حرمان المعني من الضمانات التي أعطاھا إیاه القانون  

و في قضیة أخرى تتلخص وقائعھا في أن المستأنف علیھ قام بنصب كشك لصنع و بیع وجبات خفیفة على     

ق عیـن الـباي ، قــرب المعھـد التكنـولـوجي للصحـة داخـل الـنسیج العمـراني لبلدیـة أرض عمومیة تقع بطری

قـامت مصالـح الـبلدیـة  بمعاینــة المكـان و حــرر محضـر لذلـك ،   1999/  01/  13قسنطینــة ، و بتاریـخ 

. نـاء الفـوضـوي  و أمھلـت المستأنف فترة لإزالة البناء ، إلا أنھ لم یفعل فقامت بإزالة الـب  

و على إثر دعوى أقامھا المستأنف ضد بلدیة قسنطینة أعربت الغرفة الإداریـة لدى مجلـس قضاء قسنطینة أن 

. فعل البلدیة یعد تجاوزا للسلطة و تعسفا من طرفھا و منحت للمستأنـف تعویضات   

الأخیـر بتـأیید القـرار المستـأنف الذي و على إثر إستئناف قرار الغرفة الإداریة أمام مجلس الدولة قضـى ھذا 

إعتبر أن ما أقدمة علیھ البلدیة  تجاوزا لحدود صلاحیتھا المخولة لھا قانونا و تعسفا في استعمالھـا ، فضلا أن 

المؤرخ في   450/   91تسلیــم  رخصـة  الطـرد مـن صلاحیـات الـوالـي ، حسـب المـرسـوم التنفیـذي  رقـم 

.  ) 2(، المحدد لشروط إدارة أملاك الدولـة الخاصـة و العامـة 1991/  11/  23  

إن مـا یشغل المـواطن المتقاضي ھو كیفیة إسـتفائھ لحقـھ المھـدور ، و لـن یتأتـى لـھ ذلـك إلا عـن طـریـق     

ن بغض الـنظرولوج السبیل القضائي ، لأنھ لا مجـال للمقارنة بیـن الرئیس الإداري  و القـاضي الإداري ، لأ  

                                                                                                                     
.  93. ـ حسین طاھري ، المرجع السابق ، ص ) 1(  

. 90. ـ المرجع نفسھ ، ص ) 2(  
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عـن الجھـة و السلطـة ، فقـرار ھـذا الأخیـر سیكـون حاسمـا و منزھـا عـن كل خلفـیـات أو شوائب تـقوم مـن  

.خلال علاقـة الرئیـس الإداري  بمرؤوسیـھ   
لة الـشخصیة التي تجمـع بیــن الـرئیـس و مـرؤوسیـھ و بیـن الـزملاء بعضـھم  ببعـض ، تجعلـھم إن الـص    

یتكاثفـون عنـد الضـرورة  للدفـاع عـن الـتصرفات  الخاطئـة  الـتي قـد  یقــع  فیھــا  البعــض ، و لا شــك أن 

نحـو رؤسائھم یكـون لھ أثـر كبیـر فـي نفـس  الخضوع  و التملـق  و الـتقـرب الـذي  یبدیـھ  بعـض الموظفیـن

.) 1(بعـض ھـؤلاء الرؤسـاء ، فیحمـون موظفیھم مـن العقـاب حتـى و لـو كـانوا یستحقونھ  

مـا یجعـل مـن أبـرز سلبیـات التظلـم ، و أھمھـا تقییـد  إرادة  الفـرد فـي  مخــاصمـة  الإدارة ، خـلافا   ھـذا    

ال مخاصمـة أقرانـھ الخــواص ، حیـث تعــود علـى ممارســة حـق الـتقاضي بـكـل حریــة لمـا تعـوده في مجـ

.  )2(و دون قیـود مسبقــة  

فتدخـل القـاضـي  الإداري  لـرقابـة  الأعمـال  الإداریـة  یجعلـھ  یسھـر على إحتـرام القـوانیــن و الأنمـاط     

ـن الـشرعیـة ، و الـتأكـد من توفرھـا  في الأعمـال الإداریـة ، و یقیـم و المقـاییس الإجباریـة و مـن  ثـم  یضم

إلا ، )3(مسؤولیـة الإدارة عـن الأضـرار الـناتجة عن تصرفھا فـي إطـار المنازعـات الخاضعة للقضـاء الكامل

. أن القاضي لا یمكنھ التدخل من تلقاء نفسھ إلا بناءا على تحریك دعوى قضائیة   

ابـة القضائیـة علـى أعمــال الإدارة  رقابــة  قانونیـة فـي إجراءاتھـا و وسائلھـا و أھدافھـا ، تختلــف فـالرق    

باختـلاف الدعـاوى المقامـة أمـام القـاضـي ، مـا یـوضح  وزن  القـاضـي  بیـن  المتقـاضي  و الإدارة ، و إن 

: ء فیــھ كـان للقضـاء مـوقـف یدعـو للثنـاء علیـھ ، حیث جــا  

مــن المقــرر قانـونـا و مستقـر علیھ أنـھ لا یمكـن للإدارة أن تكـون خصمـا و حكمــا فــي نفـس الـوقـت ، ( 

و من المقـرر أیضا أن القـرارات الناطقة بالطرد من السكن ھي من إختصاص الجھـات القضائیة ، و مـن ثم 

اعــن  و بیـع أثـاثـھ المـوجـود بشقتـھ یعـد مشـوبـا بعـیـب عــدم فــإن القـرار الإداري الآمـــر بخــروج  الطـ

.   )4()الإختصــاص   
، لأنـھ   )5(فیجعـل ذلـك مـن وظیفـة الرقابـة القضائیـة أساسا حمایة المواطن الذي  یدعـي الـضرر مـن الإدارة  

                                                                                                                     

.  38. ـ محمد محمد عبد الوھاب ، المرجع السابق ، ص ) 1(  

.  326. ، ص  2ـ مسعود شیھوب ، المرجع السابق ، ج ) 2(  

.  41. ـ بایة سكاكني ، المرجع السابق ، ص ) 3(  

.  169. ، ص )  1990(  3ق ، العدد . ، م 17/01/1987: اریخ ، بت) الغرفة الإداریة ( ـ قرار المحكمة العلیا ) 4(  

(5) – J M . Auby et R . Drago , op . cit , p . 15 .   
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 قـد یكـون فـي لجوئـھ إلى الإدارة أمـرا عقیمـا دون جـدوى و فائـدة ، فقـد تسكـت الإدارة عـن طلــب الـتظلم ،

.تعسفا مـن جانبھــا  و إرھاقـا للمتظلم مـن جھـة أخـرى     

تي بمقتضاھا توجد ضف إلـى ذلك الأحكـام القضائیـة بصفـة عامـة تتمتـع بحجیـة الشيء المقضـي فیـھ ، و الـ  

.قـرینـة  قانونیة  قاطعـة على أن الحكـم ھـو عنـوان الحقیقـة  فیمـا  قضى بــھ   

بنـاءا علـى ذلك فإنـھ لا یجـوز بعـد أن صـدرالحكــم النھائـي  و صـار نھائیـا  أن یكـون محـلا لأي  نــزاع  ، 

. )1(عنـد الإقتضـاء بــل یكـون  واجـب الـنفـاذ  و یجـب  تنفیـذه  بالقـوة   

و تأكیــدا علــى  أن  القــرارات  القضائیــة ھــي عنـوان الحقیقـة  و عـلـى مـدى  فعـالیتھـا ، مــا تـوضحـھ     

:  )2(إحصائیات ـ لقرارات الغرفـة الإداریـة  لـدى  مجلـس  قضـاء  قسنطینـة ـ مـن خـلال الجـدول الـتالي   

 
 Condannant l’administration  Deboute le requerant  

Nombres d’arrets 345 165 

Pourcentage   %30  %33  .14  

 
 

إن القراءة الأولى لھذه الإحصائیــات تجعلنـا نسلـم بـأن  فكـرة  إلغـاء  الطـابع  الإلـزامي  للتظلــم الإداري     

ب للمطالبـة بالحصـول علـى حقـھ ، مـا یخفـف و جعلھ إختیاریا ، ما یمكن المواطن من إختیـار الطریق الأنس

حینھـا تلفـت  الإدارة  لممارسـة  نشاطھـا الإداري العـادي بـدل حـل النــزاعــات  و الــنظـر فــي الـتظلمــات 

.المرفوعـة إلیھــا   

إلا بعد إدراك المتظلم  فالـرقابـة القضائیـة فـي ظـل إجباریـة الـتظلم الإداري المسبق تكـون بـدون أھمیـة ،    

عدم تفھـم الإدارة  و إستحالـة تسویـة  وضعیتـھ جـراء قـرارھـا ، فحبـذا  لـو تســاوى  توسـع حقــل مـراقبــة 

.القـاضـي لأعمــال الإدارة بالقـدر الــذي  یتوســع  فیـھ نشاطـھـا المـتطــور   

للقاعدة القانونیة ، فإن رأى أن المتقاضي على حـق في فدور القـاضي الإداري یكمن فـي التطبیق الصحیح     

.   )3(إدعائـھ ضـد الإدارة ، أجبـر ھـذه الأخیرة على مراعاة  و إحترام مبـدأ الشرعیة فـي تصرفھا  

                                                                                                                     
. 398. ـ محمد محمد عبد الوھاب ، المرجع السابق ، ص ) 1(  

 (2)- Karima  Belhadj-Mostefa , « La chambre administrative de la cour de constantine »,                   

  mémoire de magistère , constantine, institut de droit et sciences administratives , 1988 , p.167 .  

(3) – J M . Auby et R . Drago , op . cit , p . 15 .  
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 و كخلاصــة لمـا سبق :

ن الـرقابة القضائیة ینقصھا الكثیر مقارنة مـع الإدارة ، و یـرجع ذلك إلـى التحـولات الإداریـة فـي ظـل نجد أ 

 نظـام سیاســي متطـور مــا یسمـح  بازدیـاد نفـوذھــا و تدخلھـا فـي الحیـاة  الإقتصـادیـة  و الإجتماعیـة التـي

لى القاضـي تداركـھ، كونـھ لا یتحكـم فیھ  لخروجھ ھي الأخرى طـورت مـن  وظیفتھـا ، و كل ھذا یصعب ع

عـن سلطانــھ ، و مـع ذلك  تبقـى الرقابـة القضائیـة ضـرورة  لا غنـى عنھـا  فھـي  رقابـة  قانـونیـة ، تسمـح 

ـر بالتعــرف عـلـى مــدى شـرعیـة العمـل الإداري ، فیكــون  بذلـك عمـل القضـاء الـنظـر و الـتأكد مـن توفـ 

. )1(الشرعیة أو عدمھـــا  

بالتالي كـلا مـن الرقابتیـن ـ القضائیـة  و الإداریة ـ مكملتان لبعضھما البعض ، إذ لكل منھما حدود خاصة     

.بھــا ، لا یجـوز لھا أن تتعداھا ، تطبیقـا لمبـدأ الفصـل بیـن السلطــات    
 

 المطلب  الثاني  : واقـــــــع المتقاضي في تجربــــــة التظـــلم الإداري بالجـــــــــزائر :
 

سبـق  و أن تكلمنـا عـن فــائدة الـتظلم الإداري  ، و حاولنـا من خلال النقـاط المستعرضة سابقا ، الوصول     

:بالقـدر القلیـل  لتوضیـح ھـذه الفـائدة ، لكـن السـؤال الـذي  یطـرح ھنـا   
 

ـانـات التـي تكفــل فعالیتـھ خاصـة إذا تعـلــق الأمــر بالحمایــة القـانونیــة ھـل ھـذا الإجـراء محـاط بالضم* 

. للمواطنین ؟   

ھـل إھمـال مسألـة مھمـة كـوضـع ضمـانـات لھذا الإجراء ، سیفتـح المجـال للتعسـف الإداري ، و یقضي * 

. علـى مبـدأ الإدارة  في  خدمـة المواطـن ؟  
 

ئلـة تفصـح علـى أن التظلـم الإداري إجـراء إصطناعـي فـي وجـھ المتقـاضي ، وھـذا ما إن مثـل ھـذه الأس    

:سنحـاول الـتعرض إلیـھ مـن خـلال   
 

.طــول الإجـراءات  و تعقیـدھـا : الفرع الأول   

.البیـروقـراطیــة  الإداریــة : الفرع الثاني   

                                                                                                                     
 

. 398. ـ محمد محمد عبد الوھاب ، المرجع السابق ، ص ) 1(  
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 الفرع الأول : طـــول الإجــراءات و تعقیــدھا : 
 

  مـن المـزایـا المقـررة لإجـراء التظلـم الإداري بالنسبـة للفـرد ، أن تستجـیب الإدارة لطلباتـھ المعلـن عنھـا    

.ھـا الطویلــة و المعقـدة فـي التظلم ، و بالتالـي تجنیبــھ أعبــاء دعــوى قضــائیة ، و إجراءات  

:و قـد قیــل فـي المثـل الفـرنسي   

«  Un mauvais  arrangement  étent  toujour  préférable  a  un bon  procés  »  )1(  . 
 

فعنتد لجـوء صـاحب الشـأن إلى القضـاء مـن أجـل نجدتـھ مـن ظلـم الإدارة ، فـإن ھـذا  الأخیـر قـد یصدر     

.  )2(، قـد تكــون بعد فــوات الأوانأحكاما   

فـتأخـر القرار القضائي بسبب تضخم عدد الملفات المرفوعة إلیھ ، یقابلـھ تحفظ بعض الإدارات في الرد على 

.طلب التظلم ، ما یجعل المتظلم المتضرر الوحید في الحالتین ، حیث یتحمـل نتـائج كـلا المـوقفیـن   

لیتھ في تحمل أثار القرارالإداري المتظلم منھ ، فإن ھناك الأكثر شــدة  و قســاوة ، إن كـان ھـذا یقیم مسؤو    

یظھر مـن خلال الخلـط الـذي قـد یقــع فیـھ المتظلـم بین الجھـة الإداریـة المختصـة ، ـ نوع التظلم المطلوب ـ 

، وھذا مـا یوضحھ الجدول التالي مسألة المیعاد ـ ما یـؤدي إلى أن  یكـون مصیر الدعـوى  لیـس فـي صالحـھ 

:) 3(في جملة إحصائیـات  لقــرارات الغـرفة الإداریـة بمجـلس قضاء قسنطینـة  
  

 Favorable requerant Defavorable requerant  

Nombres d’arrets  354 514 

Pourcentage  %30   %49 .43  

 

 أولا  : الأخطاء المترتبـة عـن منظومة التظلم الإداري الوجوبي : 

للتظلم الإداري من خلال صیغتھا شبـھ المبھمـة و الغامضة كما سبق الإشارة  أفصحت المنظومـة القانونیـة    

.إلیـھ ، فـإن ھذا إنجـر عنھ مشاكـل و تعقیدات ، و إن كان أثـرھا أكبـر و أشـد على المواطن المتظلم   

                                                                                                                     
. 326. ، ص  2ـ مسعود شیھوب ، المرجع السابق ، ج ) 1(  

. 419. ـ محمد محمد عبد الوھاب ، المرجع السابق ، ص ) 2(  

(3)- Karima Belhadj- Mostefa , op . cit , p . 168 . 
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 و یمكـن  ذكـر الأخطــاء المرتبطة بنوع الـتظلم المطلـوب ، و التي تشكـل خطرا على المتقاضي في منظومة

: ـون الجزائـري ، إجمـالا فیمـا یلـي التظلم الوجوبي في القان  

.ـ توجیـھ التظلم إلى جھة أدنى من الجھة مصدرة القرار ) 1(  

.ـ توجیـھ التظلم إلى مصدر القرار ، رغم وجود جھة رئاسیة لمصدر القرار ) 2(  

.ـ توجیـھ التظلم إلى جھة رئاسیة غیر مباشرة ، أو عند التظلم إلى الجھة الوصیة ) 3(  

وجیـھ التظلم إلى جھـة إداریـة أخـرى ، لا  تنتمـي إلى الـسلـم الإداري  لمصــدر القــرار، كالخطأ فـي ـ ت) 4(

.تحدید الوزارة المعنیة ، و كذلك عند توجیھ التظلم إلى رئیس الحكومة ضد قرار صادر عن أحد الوزراء   

ھناك نص خاص یشتـرط فـي تلك المادة تظلما  ، بینما) رئاسیا أو ولائیا ( ـ القیام بتظلم عام ، سواء كان ) 5(

. )1(خاصا  
التظلم الإداري المسبـق  یتمیـز أسـاسـا بالتعقیـد و الـتأخیر، : " بـأن خلــوفي وھـذا مـا عبـر عنـھ الأستـاذ     

.ویكمن ھذا الـتعقید في كـون التظلم الإداري المسبـق یتـفـرع إلـى أنـواع مختلفـة ولائـي و رئاسي   

و یـزداد ھـذا الـتعقـید في التوجیـھ السلیـم للتظلم الإداري المـسبق ضـد القـرارات الصادرة عـن سلطـة إداریة 

تمتــاز بـازدواجیـة الوظائــف و فـي معرفـة و احتـرام  شـرط  المــدة  المنصــوص علیھا ، فـي القانون العام 

.و القانـون الخاص   
یـل رفـع الـدعـوى القضائیــة إلـى بعـد إنتھــاء المراحـل المتعلقـة  بالـتظلم  الإداري و یتمثـل التـأخیر فـي تأج

.  )2("المسبــق   

و ھذا ما وضحتـھ العدیـد من التطبیقات القضـائیة ، سـواء تعلق الأمـر بالخطأ فـي الجھة الإداریة المختصة ، 

. ة الـرئاسیـة التـي تعلـوه خاصة عند عدم الـتمییز بیـن مصـدر القــرار و السلطـ  

، فیقـوم بتظلم   )3(و في نفس الإتجاه قد یختلط على المتظلم مفھوم السلطة الرئاسیة و مفھوم السلطة الوصائیـة

وصائي بـدل من تظلم رئاسي ، إعتقـادا منـھ أنـھ وجـھ تظلمـھ إلـى جھـة رئاسیـة ، في حین أنھا جھة وصائیة 

و مكمـن الخطر في ھذا الخطأ یتمثل فـي اعتبـار القضـاء الجزائـري للتظلـم الموجـھ  بالنسبـة لمصدر القرار،  
                                                                                                                     

.41. ـ الیمین بن ستیرة ، الرسالة السابقة ، ص ) 1(  

. 64. ید خلوفي ، المرجع السابق ، ص ـ رش) 2(  

)3(ـ    Karima Belhadj – Mostefa , op . cit , p . 116 . 
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، لدا وجـب ) 1(السلطـة الوصیــة غیـر مقبـول و عدیـم الأثـر ، و بـالتالـي القضـاء  بعـدم قبـول الدعــوىإلـى   

.) 2(التفرقة بین ھذین التظلمین  

كمـا نضیف أیـضا مسألـة المواعید التي تتبـع نـوع الـتظلم الإداري المطلـوب القیـام بـھ ، مـا یعنـي أن فـي     

لـة أنـھ سینجـرعنـھ فـوات المیعاد على المتظلم  و ضیـاع حقھ في التقاضي ، و ھذا ما توضحھ مثـل ھـذه الحا

، من خلال الجدول ) الغرفـة الإداریـة ( ـ الإحصائیات لمصیرالدعاوى المرفوعة أمام مجلس قضاء قسنطینة 

:  )3(الآتــي  
 

La cour Deboute le 
requerant  

Avant dire 
droit au 

fand 

Rejet pour 
incompétance 

Rejet en 
forme 

Reqetes 
pourtant 

desistement 
Nombres 
des arrets 

169 274 178 167 37 

Pourcentage  14,33% 23,24% 15% 14,16% 3,27% 

 

ـي ، التـي كــرست ف  )4()لا مصلحة ، لا دعـوى ( حـتى  و عـنـد لجوئنـا إلـى تطبیــق القاعـدة الكلاسیكیـة     

م ، فإنـھ یجب أن یكون المتظلم ھو صاحب المصلحة ، ھـذه  الأخیرة التـي تخول لـھ . إ . قـا 459نص المـادة 

. )5(صفة الدفـاع عنـھا  

على غـرار التشـریـع المصـري الـذي یمكن لصـاحب الشـأن  أن یقـوم  بنفسھ  بالتظلـم ، أو عـن  طـریـق     

.ستنـد القانونـي المثبـت لعملیـة الـتوكیــل محامي أو وكیـل مع تقدیـم الم  

                                                                                                                                                            

، رسالة ماجستیر، جامعة قـسنطینـة ، معھــد الحقــوق و العلــوم " میعاد و إجراءات رفع دعوى الإلغاء " ـ ساعد حداد ، ) 1(

.  36. ، ص  1983الإداریة ،   

23. ، ص  2002، عنابة ، دار العلوم ، الوجیز في المنازعات الإداریة ـ محمد الصغیر بعلي، ) 2(  

(3)- Karima  Belhadj –Mostefa , op .cit , p . 11 .  

(4)– A. Mahiou , Cours de contentieux administratif , op . cit , p . 85 . 

(5)- Fouzia Benbadis , « Les conditions de recevabilité de la requete… »,op . cit , p.209 . 
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كذلك مجلس الدولــة الفرنسـي الـذي إنتھـج طریقـا أیسـر ، بفسـح المجــال للتظلم مـن أي شخـص أي شخص 

، وفـي نفـــس الإتجـاه لـم یشتـرط أن یملـك المتظلـم أھـلیـة الـتصـرف ، فیمـكــن  )1(آخـر دون حاجــة لتوكـیل

.  )2(ـر أن یقـدم تظلمـھ بنفسـھللقاص  

، فقد أفـصحـت الغرفـة الإداریـة لـدى المحكمـة العلیـا ، عــن إشتـراط الصفة في المتظلم الجزائــر أما في     

: في قرارھا التالي   

داریا زوج  و والـد المعنیین قـد رفـع بـالفعل إلى والـي سیـدي بلعبــاس طعنا إ) ب م( حیث أنھ  و إن كان ( 

مسبقا طلب فیھ سحـب المقرر المطعون فیھ ، فإن ھذا الأخیـر و ما دام یعـد قرارا فردیـا یخـص المدعیــن ، 

.   )3() المختصــة السلطـة ھــؤلاء ھــم وحـدھم المخــولون بــرفع مثــل ھـذا الطعن إلـى فــإن  

:و بـالتالــي   

د التظلـم ھدفـھ الـذي ھو أولا  و قبل كل شيء حل ودي ،  یجمع زیـادة التعقیـد فـي مثـل ھذه الأمـور، یفقـ

.المواطـن و الإدارة  تفادیا اللجوء إلى القضـاء ، و تجنبـا لمصاریـف و نفقات ھــو فـي غنى عنھا   
 

 ثانیـا : واجبات الإدارة نحـو المتظـلـم : 
 

لمواطنیـن ، فیجـب إلـزام الإدارة بمجموعـة مــن إن كـنــا نبغـي حقـا تحقیـق فكـرة الحمایـة القانونیـة ل    

:، الـتي تحـد مـن تجـاوزاتھـا  )4(الواجبــات  

.أداء  واجباتھـا  فیمـا یخـص النظـر ، و دراسـة طلبـات الـتظلمات المقدمـة إلیھـا ـ    

یعقد الأمور و یفقد  ـ  تجنــب السكــوت الـذي قـد یفـوت علـى المتظلم حق اللجوء إلى القضاء ، و الذي قد

. المسار الإداري شفافیتـھ   

یومیــا و ھنا تظھـر إیجابیـة و الدور الفعـال للإدارة في حمـایة المواطن من المشـاكـل الـتي یتعرض لھـا  
 

                                                                                                                 

.182. ـ رأفت فودة ، المرجع السابق ، ص ) 1(  

(2) – J. M. Auby et R. Drago , op . cit , p .22. 

، ) 1992(  3ق ، العدد. ،  م 65705: ، قضیة رقم1988/ 10/ 22: ، بتاریخ ) الغرفة الإداریة( ـ قرارالمحكمة العلیا) 3(

. 145. ص    

(4) – G . Issac , la procédure administrative non contentieuse , Paris , LGDJ , 1968 , p p . 

627 . 628 .  
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عن طریـق إجابتھـا على التظلمات المرفوعـة إلیھــا ، و التي تھـدف  والتي تكون ھي السبب في خلقھـا، وھذا

.   إلى التراجع عنھا  

ـ  تعلیـل قـرارھا عنـد الرد بالرفض على طلب التظلم ، مـا قـد یقـنع المتظلـم بتصرفھـا ، و یجنبـھ اللجوء 

ى الفــرد مقـرون  بمـوقـف الإدارة إلـى القضـاء مـن أجـل قضیــة خاســرة ، فتـأثیـر التظلـم  الإداري علـ

، فنـاذرا مـا تسبب الإدارة  قـرارھا و أحیانا لا ترید توضیحھ ، لـدا فـالإجـراءات ) الإیجابي أو السلبـي ( 

التـي یتطلبھـا التظلـم الإداري  و التـي یجب إتبـاعھـا لا تشجـع المواطن على القیام بـھ متـابعتـھ خـاصة ، 

ـدا بــأن الإدارة تستعملھـا لــتحطیم نفسیتــھ  و بـالتــالي لا یتـابعھـا قضائیــا ، و ھـذه تعتبـر إذا كــان متأك

.   )1(حیــل تلجــأ إلیھــا الإدارة لتحمي إجراءاتھا  

ـ  توضیـح كـل الإجـراءات و الأمـور الشكلیـة المتعلقــة بعملیـة التظلـم الإداري ، فـي نصـوص قانونیــة 

.وبھـا غمـوض  و لا إبھـام لا یش  

، و یـوضح ذلـك من إحتــرام حقوق الدفـاع أمـام الإدارة ـ  و الأمـر الأكثـر أھمیـة ، ھـو تكــریس مبــدأ 

.خـلال حسـن إستقبـال المتظلـم  و الإصغـاء إلیــھ   

مصالـح الـتي تتبـع جھــات نضیـف ھنـا أنـھ  فـي ظـل تعقـد الجھـاز الإداري فـي الدولــة ، و تشابـھ ال    

مختلفـة  و تشـابك الإختصاصات فیمـا بینھـا ، فـإن مثـل ذلك مـا یؤدي إلى الخطـأ كثیـرا في تحدید الجھة 

. )2(المختصـة الـتي یتعیـن توجیـھ التظلم إلیھـا  

صة ، فإن  ھذا التظلم وقـد إستقـر القضـاء المصــري على أنـھ فـي حالـة توجیـھ الـتظلم إلى جھة غیر مخت    

یعتبر منتجا لأثـره ، إذا ما أحیل إلىالجھة المختصة بالنظر خلال المواعید المقـررة ، أو متى ثبت لتلك الجھة 

. )3(التي قدم إلیھا التظلم ثمة إتصال بموضوع التظلم  

المختصـة ،  داریة غیرفـي نفس السیـاق ذھب القضـاء الفرنسي إلى تقریر أنھ في حالة إذا كانت الـجھة الإ    

تنتمـي إلى نفس المجموعة الإداریة المختصة فعلا في الفصل في التظلم الإداري المسبق ، فإن الجھة الإداریة 

 التي رفـع أمـامھا التظلـم مجبرة علـى تحویلھ إلى الجھة الإداریة المعنیة ، وھذا ما وضحھ موقفھا الذي یعــود
                                                                                                                     
 

(1)- K . Belhadj – Mostefa , op . cit , p . 169 .  

.  248. ـ  سمیر یوسف البھي ، المرجع السابق ، ص ) 2(  

.  161. ـ سامي جمال الدین ، المرجع السابق ، ص ) 3(  

 

68 

 



 الفصل الأول : التظلم الإداري كشرط لقبول الدعوى الإداریة                                          المبحث الثاني : مدى نجاعة تعمیم إلزامیة التظلم الإداري 

 

.  )1(، و المتعلــق بالإدارة والمواطن 1983/ 11/ 23إلى المرسوم  

/  07/ 04الصادر بتاریخ  131ـ 88ھ من خلال المرسوم تبعـھ في ذلك القضـاء الجـزائري موضحـا مـوقف    

:مــا یلي   23المتعلـق بالعلاقات بیـن الإدارة  و المـواطن ، في مادتـھ   1988  

إذا قدم لمصلحة أو ھیئة طلب لا یدخل في اختصاصھا بإمكانھا قدر المستطاع أن تحول الطلب المذكور إلى ( 

. ) 2()ر الطالب بذلك فـي الوقـت ذاتـھ المصلحة أو الھیئة المعنیة مع إشعا  
یجعـل مـن مصیـر المتظلـم كمـن ) بإمكانھـا قـدرالمستطاع  : (  إن إستقـراء ھذه المـادة و تأكیـدا على عبارة 

یحمل طــوق النجــاة ، و لكنھ لا یجد الـبر الذي یرسـو إلیـھ ،لأنھا جعلـت للھیئـة أو المصلحـة غیـرالمختصـة 

.في تحویـل الطلب إلى الجھـة المختصـة  أو أن یكـون مصیـره  درج المھمـلات  الخیـار  

عند تأسفـھ على ھـذا الموقف المتـردد ، الذي كان من أھدافھ تبسیط  خلـوفي لـدا نقـف إلـى جـانب الأستـاذ     

.  )3(الإجراءات أمام الإدارة  

: مـن ھنـا نتسـاءل       

ـص على إلزامیة إجراء التظلم الإداري المسبق ، في حین یرفض الدعوى التي ـ  كیف أمـكن للمشـرع الن

تـرفق فیھا العریـضة بتظلم ولائـي بـدل تظلم رئاسي ، و كـأن المشـرع  بھــذا الشكـل و بـھذه الطـریقـة ، 

متقاضي أراد حمایة الإدارة عبر إجراءات مــطولة و معقدة ، مـا قـد یعرض لخطر و ضع حاجز أمــام ال

. )4(فـي مواجھـة الإدارة ، و منعـھ بالنتیجـة مـن إحترام القانـون  

فـوجب أن یكـون القـرار الإداري ـ إن صـح الـتعبیـر ـ كعقـد شراكة بیـن المواطن و الإدارة ، بنوده إتفاق 

الإداري تعانــي  بیـن الطرفیـن علـى حسـم الـنزاع المطـروح ، و بـھذا المعنـى إن كـانت منظـومـة التظلم

 مــن نقائص جمة ، فحبذا لو إتخـذ القضــاء حیالھـا موقفـا أكثــر تیسیـرا و وضوحـا ، خاصة إذا ما یتعلق

. )5(الأمر بمعرفة الجھة الإداریـة المتظلـم منھـا  
                                                                                                                   

(1)- P . Delvolvé , op . cit , p . 140 .  

، ) 1988(ر . ، ینظـم العلاقـات بین الإدارة و المواطـن ، ج  1988/ 07/ 04: المؤرخ في  131ـ  88ـ مرسوم رقم ) 2(

. 1013. ص    

. 66. ـ  رشید خلوفي ، المرجع السابق ، ص ) 3(  
 

(4) – A . Mahiou , op . cit , p . 83 . 
. 167. ـ ساعد حداد ، الرسالة السابقة ، ص ) 5(  
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وابـط ، غدا إجراء التظلم الإداري بعیدا كـل البعد ، عما وعلیھ إن توفرت ھذه الضمانات المذكورة أنفـا و الض

.یسمـى بإجـراء إصطناعـي فـي  وجـھ المتقاضـي   

و إن كان الواقـع یثبت العكس  مـا یعنـي عدم القیام الإدارة بواجباتھا ، و ما یطبع علیھا طابـع التھرب مـن     

، و ما   )1(ة لصالـح الإدارة أكثـر مــن حمایـة  المواطنیــنالمسؤولیـة فـي الغـالب ، ما یجعـل من التظلم وسیلـ

على القاضـي الإداري فـي ھذه الحالة إلا الـسعي إلى تحقیـق التـوازن بیـن الأطـراف بالـرغم من أن المواطن 

ي ، مـا  یخلق لدیـھ إحساس بأنھ في مركز ضعیف و ھي ف )2(سیجد نفسھ في وضعیة عدم المساواة مـع الإدارة

.مركـز أقـوى  منــھ   
   

 الـفرع الثـاني : البیــروقراطیــة الإداریـة :
 

ربمـا كـان لمصطلح الـبیروقراطیة  وقعـا فـي الماضي أیــن إنتشـرت بكثــرة و ذاع  سـیطھا ، لكـن الیـوم     

توسع میدانھا ما یجعل ـ إن صـح الـتعبیر ـ لا نقـل البیروقراطیة زالت و لكنھا تطورت مع الوقت ، وتطور و 

البعض من زاویة أخرى یتحدث عن دمقرطة الإدارة ، المرتبطـة أساسا بدمقرطة الحیاة السیاسیة ، لكن نعیب 

عن ھـذا الـرأي  في أن مثل ھـذا التـرابط واضح و متیسر في الدول المتقدمة التي لا نقـل دیموقراطیة  و لكن 

ستیفاء دیموقراطیة كاملة ، و مع ذلك  فإنھا  توضح أن للمواطن مكانة تبـدو أكثر دیموقراطیة لأنھ لا مجال لا

. تجعلـھ فـي مرتبـة تدعــو للإحتـرام  و الـتفاؤل   
عـلى خـلاف الـدول النـامیة ، فالتكفـل بدیموقراطیة مثل ما ھو في الدول المتقدمة أمرا یبدو شبھ منعدم ، ربما 

واقـب المعیقـة لمسـار شفــاف یعكس دمقرطـة الإدارة النـامیة ، و یمكن كـان السبـب فـي ذلك المشاكـل  و الع

إضافة المحیط غیر المتجانس ، و تشـابك المجالات في عصـر السرعـة  و إختلاف الإتجاھات ، مما یزید من 

.متاعب المواطن  و الإدارة أیضا على حد متفاوت الدرجة   

:ھذا ما یوضح مسألتین   

.داري التعسف الإ: أولا   

.كیفیة الوصول إلى إدارة رشیدة في ظل حكم صالح : ثانیا   

                                                                                                                     
 
(1) – G. Issac , op . cit , p p . 618 . 619. 

(2)- Farouk  Kesentini , « Le role  du  juge administratif  dans la  protéction  des libertés 

publiques et des droits de l’homme » , revue C.E , n° 4 ( 2003 ) , p . 53 .  
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 أولا : التعــســف الإداري :
 

:یتجلـى الـتعسف الإداري في الكثیر من القضایا  مـن خـلال تصرفـات جمـة ، یمـكن إدراج مـنھا    

تصـرفـات الإدارة  ـ الأثـر السلبـي للتظلـم علـى المتظلـم لا یتمثــل فــي الإجـراء فـي حــد ذاتـھ ، و إنمـا  فـي

، فنجـــاح الـتظلم الإداري  السلبیــة ، عندمـا لا تجیـب على طلــب الـتظلـم  فتعتبر نفسھـا الأقـوى  و لا تخطـأ

مرھون باستجابة الإدارة لطلب التظلـم ، مـا  ینھــي الـنـزاع  فـي بدایتـھ و  یخرجــھ مـن دائـرة  المنـازعـات 

.  ) 1(الإداریــة  

 2002ـ  2001ھذا قـال فخامـة رئیس الجمھوریة ـ عبد العزیـز بوتفلیقـة ـ عند إفتتاحھ للسنة القضائیة  و في

إن الطعن السلمي ضـد ممارسات أعـوان الإدارة قد یسمح بتسویة بعض حـالات النـزاع  و إعـادة : ( ما یلـي 

دوث إھمال  أو تقاعس عن المسؤولیات الحقوق التي ھضمت ظلما و إجحافا و كثیرا ما یلاحظ و یا للأسف ح

. من جانب أولئك الذین تعرض علیھم مثـل ھذه الطعون   

ھذه النقـائص تساھم في تحمیل الھیئات القضائیة ما لا طاقة بھ كمـا أنھـا تطیـل مـدة بعـض القضـایـا الصعبـة 

.    ) 2()التخلي عن الأحكام القضائیة و تدفـع بالمواطنیـن إلـى الحیـرة  و القلـق ھذا إن ھي لـم تجبرھم على   

ـ  تھربھـا مـن المسؤولیـة و عـدم إكتراثھـا باستقبـال المـواطـن و الإستمــاع إلیـھ ، و فـي ذلك یضیـف رئیس 

لیس ھناك قطاع  واحد من الإدارة یخلو بدرجة أو بأخرى من مثل ھذه الأوضاع السلبیة حیث : ( الجمھوریـة 

و التھرب منھا و غموض التنظیمات و عملیات إتخـاذ القـرار و عـدم  فعالیـة الطعـون قـد  تداخل المسؤولیات

مھدت الطریق أمام الإھمـال و الـرداءة  و كثیـرا مـا شجعـت علــى التبذیــر و الإنحراف بالخدمـة العمومیــة 

. ) 3()عــن وجھتھا   

عتبـره غیـر إنسانـي مـن جانبھـا ، و خـاصـة عنـد تمسكھـا ـ  و الإجـراء الأكثـر خطـورة ھـو سكوتھـا الـذي ن

، فـي حیـن أنھـا قـامت  بإشعــار المعنـي فقـط  )4(بالدفـع  بفـــوات المیعـــاد إعمــــالا  لنظـریـة العلــم الیقینـي

.بمضمـون القــرار   

 

                                                                                                                     
.  20. ، المرجع السابق ، ص ....القضاء الإداري ـ رشید خلوفي ، ) 1(  

.  10. ، ص )  2002(  1ـ منقول عن مجلة مجلس الدولة ، العدد ) 2(  

.  11. ـ المرجع نفسھ ، ص ) 3(  

(4)- Ch . Debbash , Contentieux administratif , op . cit , p p . 345 . 346 .  

 

71 



 الفصل الأول : التظلم الإداري كشرط لقبول الدعوى الإداریة                                            المبحث الثاني:مدى نجاعة تعمیم إلزامیة التظلم الإداري

  

را مـا یضار أصحاب الشأن من البطئ  في لیس ھــذا  فحـسب ، فـلا بـد مـن الإشـارة أیضـا إلـى أنـھ  كثیـ  

.إصدار الأحكـام ، التي في كثیر من الأحیان ما تصدر بعد حدوث أضرارعـن  تنفیــذ قرار الإدارة    

.فـماذا یكون أمــام صاحب الشأن في مثل ھذه الحالة ؟   

مــن جـراء تنفیذ ھذا لا یكـون أمـام صـاحب الشأن سوى  رفـع دعـوى  تعویض عـن مـا أصابھ مـن أضـرار 

.   )1(و یدخل بذلك دوامة القضاء مرة أخرى... القرار   

: ، قـد  وضعــت حـلا للإشكـال فـي مھــده  بنصھـا  131/  88مـن المرســوم  8و إن كـانت المـادة   

، مـا یعنـي أن ) ـا  إن الإدارة لا بد مـن أن  تطلـع المواطنیـن علـى الـتنظیمـات  و التدابیـر التـي تسطـرھــ(  

. المشرع  قـد وضع الإدارة  فــي  خدمــة المـواطـن   

، أن  المبـالغة  في  التـركیز على  حمایـة  الإدارة النـاشئة  عـن  طریق  اللجوء إلى  )2(لـدا  یـرى  البعـض    

متقـاضیـن  الذیـن  نــادوا مـا الإجـراءات طویلـة  و معـقــدة ، تـنطـوي علـى خطـر وضـع العقـبـات  أمـام  ال

یجــرؤون  عـلى  تـوجیـھ  الإتـھـام  إلـى السلطـات  العــامـة ، الأمـر الذي  یحـول  فـي نـھایـة الـمطاف دون 

.إحـتـرام القـانون   

سلــوك   كمـا  أن نتائـج  ھـذه  الأوضـاع  لـن  تكـون لـصـالـح الإدارة ، لأن المتقاضین الذین یتعذر علیھم    

الوسـائل  البسیـطة  و العـادیة ، ســوف  یحـاولـون  إستـخدام  الـوسائـل المـوازیة مــع  كـل مـا یتـرتب على  

.ذلـك  من  نتائـــج    

: ـ  فـي قولـھ عبـد العـزیز بـوتفلیقة ھـذا مـا أشـار إلیـھ فخـامة رئیس الجمھوریـة ـ    

وقراطیـة التـي كثیــرا مـا یتـم إتخاذھـا بغایـة التقـلیل من المضایقات التي تقع إن تكــاثـر الإجـراءات  البیر"  

. على الإدارة   

و ذلـك یعـد تكدیسا قانـونیـا یبعـث على الإزعاج  و یشجـع على إرتكـاب كـل أشكال الرشوة بوضع العراقیـل 

.   )3("ند رغبات المرتشین تلو العراقیـل ، مـن أجل دفع صاحب الدعوى إلى الخضوع  و النزول ع  
لـدا  كـان  مـن  الواجب  إخضاع  منظومة  التظلم  الإداري  لجملة  مــن القواعــد  الصارمــة ، المحــددة     

 المعالم  و الواضحة  في  لفـظھا  ومعنـاھا ، لـیتحدد مـن خـلال  ذلـك حـدود  كـل  من  المواطـن  و الإدارة ، 

                                                                                                                                                            

.  420. ـ محمد محمد عبد الوھاب ، المرجع السابق ، ص ) 1(  

(2)- K . Belhdj – Mostefa , op . cit , p . 109 .  

.   10. ، ص )  2002(  1مجلة مجلس الدولة ، العدد : عن  ـ منقول) 3(  
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اجبــات الإدارة  تجاھــھ ،  لنقـضي  بذلك  على خطر التعسـف حـقــوق  و واجبــات المــواطن  و سلطة  و و

.الإداري   

مـن  أجـل  خلـق  جـو  دیموقراطــي  متشبــع  و  نزیـھ  یرضـي  المـواطن ،  و یـعید الــنـزاھـة  و الشفافیـة 

.للــمسار الإداري   

 
 ثــانیـا : كیفیة الوصول إلى إدارة رشیدة في ظل حكم صالح :

 
إن العـیش  فـي  ظـل الـحكم  الصـالح ، جـعل  مـن مســألة شــفافیة المـسار الإداري حــتمیـة  لا مـنــاص     

منھـا ، باعتبــار الإدارة  ھـي  مـــرآة  الـنظــام  السـیـاســي  إن  لـم  نـقـــل إنعكــاس  لـھ ،  فــالإدارة  تملـك 

  .  )1(ك ، مــا لا یجعلنـا نشـك بأن الإدارة ھي ضمیر الدولةسلطــات  تجعلھا  تحضر ـ تنفــذ ـ تملـ
خـاصــة  و أنھـا  الآن  تشھــد  تــدخلات  طـمـوحـة  فـي  جمـیع المیادیــن ،  مـا  یجعـل  خدمـاتـھا  كـثیــرة 

ذلـك ، لدى فقد  فــتمس  بـذلك  المـواطن ، الــذي  ربـما حـرصھ عـلى مـصلحتھ  یدفـعھ  إلـیھا راجـیا مراعاة

.تـظن الإدارة أن مـثل ھـذا الـموقف عـائق أمام  طـموحھ  اللامتناھي   

لـكـن  الـطمـوح  لا یـلغي  مسـألـة  شفـافــیتھا  ، فـلا  بـأس  لــو حـاولت الـتكفــل  بقـضیـة المواطن الذي     

لدیـھ إحسـاس  بالمشـاركة  فـي  العـملیة   یدعــي  تضــرره  مـن  قـرارھا  أو عملھـا  بشكــل  جـدي  ، یخلق

.الإداریـة   

المتعلــق  بتــنظیم العـلاقــات   1988/  07/   04،  بتـاریخ   131/  88مـن المــرسوم  رقـم    36فــالمادة  

:بیـن  الإدارة  و الـمواطـن  تقـرر بـأنھ    

ءات  و الجھـة  و السلطــة  الإداریـة  الـتي  یمكـن أن یجـب  أن  یـبین  كـل  قـرار یـدین المواطن ، الإجـرا" 

یـقدم  إلیھـا  المـواطن  طعـن  مجـانـي ، كمـا یجـب  أن  یـبیـن  زیادة على ذلك إذا  اقتضى  الأمـر أیة سلطة 

...".أخرى ، أو  وسیلـة خاصـة داخلیـة  للمراقبـة المفتـوحـة فـي  وجـھ  المـواطـــن   

: دائـما  من  نفـس المرسـوم  ما یلـــي    37دة و تـضیف  الما  

" .یحـق  للمـواطــن أن  یحتـج  علـى أي عـقـد أو وثیـقـة ، و یكــون  مضمـون  كـل منھمــا  ضـده "    

ــع التـي ترف ھـذا  ما یلزم الإدارة  الـتدخـل  من  تـلقاء  نفـسھا  مبـاشرة  ،  فـي  فـظ  التـظلمـات الإداریــة      
                                                                                                                                                            

(1)- Ch . Debbash , M . Pinet , op . cit , p . 35 . 
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و تقـدم  إلیھـا  فـي  نطـاق  سیــاسـة  و مبـادئى العـلاقــات  العـامــة  للدولـــة ،  للمحافظــة  علـى  شـرعـیـة 

سـب  العلاقـات  الإداریـة ، و حسـب العلاقـات  العامـة مـع  المواطنیـن ، بھـدف و مصـداقیـة  الأعمـال  و ح

الـدفاع  و المحـافظة  بطریقـة  وقائیــة و مـستمـرة على ثقـة  المواطنیـن ، و سـمعــة  و ھـیـبــة  مـؤسســات 

. )1(و مـرافـق  النظــام  الإداري  للدولـة   

ن الـوصـول إلـى إدارة  رشیـدة ، یتصـل بمـدى تحقیـق الـدیمـوقـراطیـة بمعاملاتھا ، لــدا یـمكـن الحكـم بـأ    

.و الشـفـافیـة  فـي  إجراءاتـھا ،  و خـلق  و إسـترجاع  ثـقة  المــواطـن  بـھا   

بعض أن الحكمـة  من  التظلم ،  تدور حـول مصطـفـى كمــال  وصفــي  و فـي ھـذا الصـدد یـرى الأستـاذ     

الإعتبـــارات الأدبیـة ، وھـي  تتمـاشى مـع  إعتبـارات  الـثقـة  فـي  الإدارة  و احتـرامھـا ، و  یتمــاشى مــع 

إستقـلالھا  بـإعطائھا  الفرصـة لإصـلاح  أخطائھــا  بنفسھــا  وھـي  إعتـبارات ھـامة ، تزیـد  الإدارة  ھیـبـة 

ـحـاكمة ، و كـل ذلـك  یـؤدي  إلــى  تمكیــن  الإدارة  مــن  حســن الـرعایة و المحكــومین  ثقـة  فـي الأداة ال

. )2(و الولایــة  و اطمئنــان النـاس إلیھــا  

و مھمـا  اختـلف  النظــام السیـاسي  أو البـرنامــج  الإجتمـاعـي  و الإدیــولـوجــي  للـدولــة ،  فــإن  مفھــوم 

بفكـرة  إحتـرام  الإدارة  للـقانون ، ھـذا القانــون  الــذي  یتغیــر مضمونھ  حسب   المشروعیة  یبـق  مرتبـطا

، و مـع  ذلــك  یبــق ھـذا المبـدأ بالــرغم مــن الـتطــورات  و التغییـرات   )3(تغـیــر نظــام الدولـة و مذھبھــا

: قائمــا  علـى  ثلاثــة  عناصـــر   

.   )4(ـة  ـ الدولــة  و المـواطـن  ـ الدولـة  و العدالـةالدولــة  و الدیموقـراطی  

فالحدیـث عـن دولـة  القــانون  ھنـا ،  یعنـي  أن  الفـرد  فیھـا  عضـو  حــي لــھ مكـانتــھ  و قیمتـھ ، فــلا      

الأوامــر و التعلیمـات یعـامــل  كشـيء  جامــد  أو  كآلـة  تـوضـع ھنـا  و تغیـر إلى ھنـاك ، آلة  تملي علیھـا  

.فتنفــذ  و لا  تشــارك     

 
                                                                                                                     

. 372. ـ عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص ) 1(  

. 122.  ـ سامي جمال الدین ، المرجع السابق ، ص) 2(  

حولیات مجلة تصدر دوریا عن مخبــر الدراســات و البحــوث  ،" دولة القانون و مبدأ المشروعیة " ـ مسعود شیھوب ، ) 3(

. 39. ، ص ) 2001( ، العدد ) جامعة منتوري ( حول المغرب العربي و البحر الأبیض المتوسط ، قسنطینة   

(4)- El hadj  Chalabi , Charef  Mekerbech , «  Les fonctions de la loi » , p p . 731 . 733 .                  
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عـن  مدى  سلبیـة ھذه الفكرة  في القـرار الذي أصدرتھ الغرفة الإداریة بالمحكمة لـكـن  الـواقـع  یكشـف      

: العلیا ، و الذي  جــاء  فیـھ مــا یلــي   

و لمــا  كــان مـن الثابـت فـي  قضیـــة الحــال أن الطـاعــن  مھنـدس دولـة ملحـق لـدى منظمـــة التھیئـة  (

لمنظمة  قـد  إتخــذت  قــرارا  بـإقـافـھ  مـن  العمـل ،  ممـا  جعلھ  یتظلم منــھ العمرانیـة ، و كـانـت  ھـذه  ا

،  إذا اعتـبــر  الـوزیـــر المذكـور ھـذا ) عـدم الــرد علـى التظلـم ( إلــى  وزیـــر البنـاء  و یــرفض  تظلمـھ 

.  )1()التظلم الرئــاسي  مزیــدا مـن التندیـد لا غیــر   
 

:ن إبداء  مجموعة  مــن  المـلاحظات  بــھذا  الخصوص و یمكـ  

ـ  یجب أن لا  تقتصـر الإدارة  في قــرارھا  على  تحسیس  المواطن  بالبعد الفعلي للإجراء الإداري ، بل  1ـ 

.لا بد من تبیان الأسس القانونیة التي یستنـد إلیھـا   
جـواب  الإدارة  عـن تـظلمھ ، الـذي  یعتبـره القـسم  القـانـوني لأن  مـا  یشــد إنتبــاه  المواطن المتظلـم  ھــو 

: للقـرار ،  و مـن  ثم   

. ـ فإمـا أن یـواصل  دعوى لا أمـل  منھا أمـام القضـاء   

.ـ إمــا أن  یقـدم للقـاضي حججـا أكثــر إقناعــا   

:ــي ثـلاث سبـل ـ في نفـس السیـاق  نـجد أن فعالیة الـتظلم الإداري ، تكمــن ف 2ـ   

.إقنــاع  المواطن  بأنھ  على  خطـأ و عدم جدوى اللجــوء إلى القضاء : أولاھا   

إقتنــاع  الإدارة بأنھا مخطئة ، و بالتالي إستجابتھا لطلبھ سواء بصفــة كلیــة أو بتوصـل الطرفین إلى : ثانیھا 

.حل توفیقي  یرضیھما   

.بتـأسیس أو بصحـة مبرراتـھ  إقناع أحد الطرفیـن الآخـر: ثالثھا   

،  في  توضیـح  النقـاط  العریضة في النـزاع ، و بالتالي التسـریـع  في  فــظ  )2(وھنا  تسھل  مھمة  القاضــي

.الخــلاف ، و إبـراز بـذلك  دور الـتظلم  الإداري  فـي  بلـورة  الــنــزاع   

 
                                                                                                                                                            

ضـد )   م . ل : ( ، قضیـة بین  24316،  قضیة رقم  1982/ 10/07:  ، بتاریخ ) الغرفة الإداریة( ـ قرار المحكمة العلیا) 1(

.  182. ، ص ) 1990(  2ق ، العدد . ، م ) وزیر العمران و البناء (   

(2) – Y. Gaudement , Les méthodes de juge administratif  , Paris , LGDJ , 1972 , p.189 . 
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 * إن  تجربـة التـظلم الإداري المسبـق مـن خـلال مـا سبـق ، تـوصلنا لمجموعـة مـن النتائج :

 
ـ إن تراكـم و تزایـد عـدد الدعــاوى المرفوعـة إلـى القضـاء ، دلیـل قـوي على أن الإدارة بقیـت لوقـت طویل 

  .فـي مركــز أقـوى  مــن  المتظلم 

م  الردیئـة تفصـح عـن عـدم تمكـن صـاحب الحق مـن معرفـة الجھــة . إ. مكـرر قا  169ـ إن صیاغة المادة  

. الإداریـة المختصـة  بالنظـر بطلـب  تظلمـھ    

ـ فـي الكـثیر مـن الحالات وقـع المتضـرر فـریسة عـدم معرفتھ للقانـون و الإجـراءات المتبعـة ، عندما یتعلق 

ر بالتظلم من عمل مادي ، فغالبا ما یجھــل فكــرة الإستصدار ، و أحیـانـا یفوتـھ میعاد الطعن القضائي ما الأم

. یحرمـھ إستیفـاء حقــھ   

ھـذا و إن كـان التظلم  یثیـر الإشكــال للمـواطن المتضرر فــإن القــاضي  و رجل القانون ، لیسا ببعیدین عن 

: الوقـوع  فــي الخطـأ   

فكثیـرا مـا  وقعت  تناقضـات ـ كمـا ھـو الحـال إن كـان الـتظلم مـن النظـام العـام أم لا ـ و یتبیــن ذلــك مــن ـ 

.التطبیقــات القضائیــة   

م ، . إ. مكـرر قــا 169ـ كذلك بالنسبـة لـرجل القــانون ، و یظھر ذلك من خلال الغموض الذي شـاب المــادة 

: محكمـة العلیــا ـ الغـرفـة الإداریـة ـ التـــالي و الذي وضحھ قرار ال  

أن الطعــن  م المحتج بھا خطأ من طرف المحامین غیر صحیحة ، و ذلك. إ. مكرر قا 169حیـث أن المادة ( 

مكـرر ھــو ذلك الطعــن الـذي یمارس أمــام السلطـة الإداریة قبل عرض  169الإداري المـذكور فـي المـادة 

. لى القاضي الإداري النـزاع ع  

لإداري لا یمكـن إعتباره  و لا  تكییفھ على أساس أنھ داخـل ضمن نطـاق المنازعات او إن مثـل ھـذا الطعـن 

. )  1(....)التي تبث فیھا الجھة القضائیة   

تـذار بجھـل عدم جواز الإع( إن مثـل ھـذا القـرار یقودنـا  للتساؤل عن الفائدة من وضع القاعدة الدستوریة     

، إذا كان رجل القانون في حد ذاتھ غیر متمكن مـن فك رموز النص القانوني ، فما بالك و المشرع ) القانـون 

.الجزائـري  یطلب مـن المتقاضي  إتبــاع  إجــراءات غیــر واضحــة و دقیقــة   

 

                                                                                                                     
 

ضد ) خ خ : ( ، قضیة بین  38213: ، قضیة رقم  1984/  10/  20: ، بتاریخ ) الغرفة الإداریة ( ـ قرار المحكمة العلیا ) 1(  
 

.  202. ، ص )  1990(  1ق ، العدد . ، م ) والي ولایة معسكر (   

76 



 الفصل الأول :التظلم الإداري كشرط لقبول الدعوى الإداریة                                                                                                                 

 

  كــــخلاصة لهــــذا الفصل يمـكن التسليم بالأفكار التاليــة في شكل إقتراحات :

ـ1 ـ  حـق الـحـوار  و التــواصل ھــو مــؤشــر التــقدم  للحریــات و الـدیمـوقراطیـة ، لـدا مـن الأفضـل فتـح 

. )1(أبواب الإدارة أمــام المـواطـن ، للقضـاء على ســوء التفاھـم و تفادیا المساس بمبدأ الشرعیة  

ـ 2 ـ  إن الجدیــة فـي العمــل تقــود إلـى الـنجـاح ، وھـذا ھـو الـفـرق  بیــن الشعــوب المتقدمـة ، و الشعـوب 

الأخــرى  الأقــل  تقدمـا ، حیث أن ھــذه الأخیرة لیــس للـوقت قیمــة أو ثمــن عندھـا ، بینمـا الأولـى للوقـت 

. )2(و الزمــن ثمــن  

ـ 3 ـ  إتضـح  بعـد  طـول  تجـربة أن إجــراء الـتظلـم الإداري  و إن أدى إلـى تخفیـف العبء على القضـاء ، 

فإنـھ لم یحقـق دیموقراطیـة الإدارة على صـورة أكمـل ، ما یجعلنـا نخلـص إلى فكـرة أن العـدول عـن التظلـم 

الـذي أصبــح  إجـراءا مستھجنــا  تحكمھ الإدارة لصالحھــا ، فطالمـا ضـاعت الدعـاوى بسبـب الـسھو عنھ ، 

.دل فـي حـد ذاتــھ أو دخـول متاھات متعلقـة بإجرائــھ ، إبقــاء على العـ  

فـالعبرة  لیســت  بالقانــون  و لكـن بمـن ینفـذون القانـون ، و لیسـت بالإدارة كجھــاز مجـرد  و إنمـا بالأفراد 

.الذیـن یدیرونھا و یسیروھا   

ق المشـرع لـكن العــدول عنـھ ، و تعویضـھ  بـإجراء  بدیـل كالصلـح  یدعـونــا  للتسـاؤل ،  فیمـا إذا وفـــ    

.؟ )  23/  90( الجـزائري مـن خلال السیاسة الجدیدة التي  إنتھجھا  عبر  قانون   

.ھـــذا مــا سنـحاول التعرف علیھ في الفصـل الثــاني   

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                     
 

(1) – Patick . Dibout , Législation et jurisprudence , p . 510 . 
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مكانـــة  الصـلــح  فـــي  القضـــاء 

 الإداري  الجـزائــري 

 
 
  
 



 ا لفصل ا لثاني : مكانة الـصلح في القضـاء الإداري الـجزائري :
 

بمجموعـة مـن التنقیحات و التعدیلات التي مسـت النظـام القانـوني فـي الجزائر ،  1990تـوجت مرحلـة        

اءات و المعدل والمتمم لقانون الإجر  1990أوت  18الصـادر فـي )  23/  90( وعلى وجـھ التحدیـد قـانـون   

: المدنیة ، والذي جاء في مشروعھ ما یلي   

یتمثل التجدیـد الأســاسي فـي إلــزام القــاضي بإجــراء محـاولة الصلح بیـن الأطــراف بالنسبـة للنـزاعات "    

،) الطعـون الولائیـة و الطعون السلمیة ( المخولة للمجالس القضائیة ، و ذلك كإجراء بدیل للطعـون المسبقـة   

. ) 1()و التـي  یتـم إلغـاؤھـا على ھذا المستوى لأنھا تشكل حالیـا وسیلـة ترمي إلـى تحطیم عزیمة المواطن    

أوجـھ الإصـلاح التـي مسـت التظلم كخطـوة أولـى ، حیـث تـم  1990أوت  18یـوضح مشـروع  قـانـون        

علـى مستوى المجلس ) المحلیة و الجھویة ( اریة التخلي عنـھ بالنسبة للدعاوى العائدة لاختصاص الغرفة الإد  

و الإبقـاء على التظلم كخطوة ثـانیة بـالنسبة للدعـاوى العـائدة "  الصلـح " القضـائي ، و تعویضھ بنظـام بدیل   

، و بعض ) 98/01مجلس الدولة حالیا بموجب القانون العضوي ( لاختصاص الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا   

المحـاكم ( ــات الخاصـة  والتـي تدخل في اختصـاص الغرفة الإداریة على مستـوى المجلس القضائي المنازع  

) . ، لكن في انتظار تنصیبھا  02/ 98الإداریـة بموجب القــانون العضـوي     

م توزیـع كـانت ملیئــة بالتغییـرات ، فـإضافة إلـى مـا سبق أعید تنظی  1990و لیـس ھـذا فحسب فـإن مرحلـة   

  .الإختصاص بین درجتي القضاء الإداري 

، ) 02/  98(ع .، قا)  01/ 98(ع  .، قا)  23/ 90(ما یستدعي دراسة ھذه المرحلة معتمدین على قـانون       

، دون أن ننسى أن مجـال التغییـر قـد مس مواضیع ھامة ، سنتعرض )  23/  90( باعتبارھما إمتدادا لقانون   

:خلال معالجة الأفكار التي تطرحھـا التسـاؤلات التالیـة  لأھمھا ، من  

، عندما أضاف) 90/23(ھـل حقق المشـرع الجزائــري الأھداف التـي أعلن عنھـا فـي مشـروع قــانون *    

.م  ؟ .إ.ثالثا من قا 169المادة   

مستوى المجلس القضائي ،  ھــل وفـق في تقـریب العدالة من المـواطن ، عندما ألغى التظلم الإداري على*   

. بدون تغییـر ؟   275وتركـھ على مستوى مجلس الدولة عندما أبقى على المادة   

ھــل أزال العــراقیل  و الإجــراءات المعقـدة التـي  كــان  یعاني  منھا  صـاحب الحق ، و یســر لھ طـریق *   

. مكرر؟  169غیر مبھمة ، عندما عـدل المادة إستیـفاء حقھ من خلال منظومة قانونیة جدیدة ، واضحة ، و  
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: كل ھذه التساؤلات و غیرھا ـ سنتناولھا ـ بالمناقشة و التحلیل ، من خلال التقسیم التالي   
 

. لح كنظام بدیل عن التظلم الإداري إجراء الص: المبحث الأول   
 

.واقع تجربة الصلح بین النص و التطبیق في القضاء الإداري الجزائري  : المبحث الثاني   
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 المبحث الأول : إجراء الصلح كنظام بدیل عن التظلم الإداري : 
     
حدودا لتطبیق التظلم الإداري ، فألغــاه على مستوى المجلس القضائي ،  )1() 23/  90( لقـد وضـع قـانون       

ة ، و مـن جھـة أخـرى تركـھ  في منازعات خاصة ، مـن جھـ" الصلـح " معــوضا إیــاه بنظـام بدیــل أسمـاه   

.وعلى مستوى مجلس الدولة   

: مـا استدعانا لتسلیط الضوء على ھذا التغییر من خلال ما یلي   

.مفھــوم الصلح الإداري  : المطلب الأول   

. المنازعات المستثناة من إجراء الصلح الإداري  : المطلب الثاني   
 

 المطلب الأول : مفھوم الصلح الإداري :
 

ظھرت منظومة قانونیة جدیدة للتظلـم الإداري ، أفصحت عـن عـدم لـزوم )  23/  90( إن بصدور قانون       

 التظلم الإداري المسبق في المنازعـات العـائدة لاختصـاص الغرفـة الإداریـة علـى مستــوى المجلس القضائي 

: لصلح ، وھذا ما سنتناولـھ من خلال ما یلي ـ  كقـاعدة عامة ـ  معوضـا إیـاه بإجراء ا  

.تطور مجال إختصاص القاضي الإداري  : الفرع الأول   

  .التعریف القانوني للصلح الإداري  : الفرع الثاني 
 

 الفرع الأول : تطورمجال إختصاص القاضي الإداري :
 

عائدة لاختصاص الغرفة الإداریة لدى إن فكـرة التخلـي عن التظلم الإداري كشـرط مسبق في المنازعات ال      

: المجلس القضائي ، تحمل في طیاتھا مسألتین ھامتین ھمـا   

.توسیع مجال إختصاص القاضي الإداري على مستوى المجلس القضائي : أولا   

.م في صیاغتھا الجدیدة . إ. مكرر قا 169المادة : ثانیا   

 

 أولا : توسیع مجال إختصاص القاضي الإداري على مستوى المجلس القضائي :
 

 (1) ـ الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي في ظل قانون ( 23/90 ) :  لقد عدلت المادة1 من قانون(23/90) ، 
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: ، حیث أصبح نصھـا كالآتي  )1(م.إ.من قا 7المادة   
 

ضائیـة بالفصـل إبتدائیا بحكم قـابل للإستئناف أمام المحكمة العلیا ، في جمیع الـقضایـا تختص المجـالس الق"    

 ـ أیا كانت طبیعتھا ـ التـي تكون الدولة أو الولایـات أو البلدیـات أو إحـدى المؤسسـات العمومیـة ذات الصبغـة 

: الإداریة طرفا  فیھا ، و ذلك حسب قواعد الإختصاص التالیة   

تكون من إختصاص مجلس قضاء الجزائر و وھران و قسنطینة و بشار و ورقلة التي تحدد إختصاصھا  ـ 1ـ   

  .الإقلیمي عن طریق التنظیم 

.ـ الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولایات   

. ـ الطعون الخاصة بتفسیر ھذه القرارات و الطعون الخاصة بمدى شرعیتھا   

اص المـجالس القضائیـة التـي تحـدد قـائمتھا و كـذا إختصاصھـا الإقلیمي عـن طریـق ـ تكــون من إختصـ 2ـ   

. التنظیم   

 ـ الطعـون بالـبطـلان فـي القـرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة وعـن المؤسسات العمومیـة 

. ذات الصبغة الإداریة   

.لطعون الخاصة بمدى شرعیتھا ـ الطعون الخاصة بتفسیـر ھـذه القرارات و ا  

 ـ المنازعات المتعلقة بالمسؤولیـة المدنیـة للدولـة ، و الـولایـة ، و البلدیـة و المؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

". الإداریة و الرامیة لطلب التعویض   
 

إستقـراؤھـا مـن خـلال م بعد تعدیلھـا مجموعـة مـن المسائـل ، یمكـن. إ. مـن قا 7ـ یوضـح نـص المـادة / أ /   

:   الملاحظات التالیة  

 ـ  إن دعاوى تفسیـر و فحص مدى مشروعیة القرارات الإداریة العائدة لاختصاص الغرف لا تختلف أحكامھا 

.) 2(مبدئیا عن تلك العائدة لاختصاص مجلس الدولة، مما یقتضي الإحالة علیھا  

ة عـن الولایات تعود لاختصاص الغرف الجھویة المشـار إلیھـا ـ إن دعــوى إلغـاء القـرارات الإداریة الصادر  

م  یكون.إ.قا مـن 7عمـلا بالمـادة : ( المشار إلیھا سابقا ، و قد قضى مجلس الدولـة بھـذا الخصـوص مـا یلي   

و في قضیة الحـال فـإن الإختصـاص... من إختصاص مجلس الجزائر ، وھران ، قسنطینة ، بشار ، ورقلـة   
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.  )1()ولایة تسیمسیلت  یكــون لمجلس قـضــاء وھـران ما دام القرار محل الإبـطال صـادرا من  
 

ـاص الحصـري للغـرف الإداریة المحلیة القائمة بمختلف المجالس ـ إن دعـاوى التعـویض تعتبـر مـن الإختص  

وأن الدعوى التي رفعھا المستأنـف تـرمي إلـى ( : القضائیة ، وقد وضـح ذلك مجلس الدولة في قراره التالي   

 الحصول على تعویض عن الضرر اللاحق بھ بسبب غلق المذبح البلـدي الـذي إستأجـره عـن طریـق المـزاد 

.   )2()وھي من إختصاص الغرفة الإداریة المحلیة  علني و أن الأمر یتعلق بـدعوى مـن القضــاء الكـامل ،ال  

إن التمییز بین الدعاوى المرفوعة ضد قرارات الولایة و الدعاوى المرفوعة ضد قرارات البلدیات لیس لھ      

.   )3(أمــام القضـاء الإداريأي مبرر قانوني أو منطقي ، وما ھو إلا تعقیــد للإجــراءات    

 
ـ  تجدر الإشارة ھنا إلى أن الغرفة الإداریة المحلیة بقیت محتفظة بالنظر في منازعات القضاء الكامل ، / ب/   

7لكـن محـددة بدعـاوى المسؤولیـة عـن الأضـرار التي تحدثھا أحد الأشخاص المعنویة العامة الواردة بالمادة   

ا وضحتـھ فـي فقرتھـا الأخیـرة ، على خـلاف الفقـرة الأولـى منھـا التـي تنص فیھـا علـى م ، وھذا م. إ. من قا  

 الإختصاص بالنظر في جمیع القضایـا أیـا كـانت طبیعتھـا ، مـا عـدا مـا أخـرج مـن نطـاق إختصاصھـا بنص 

ن ھذه المـادة نظرا لعمومیة العبارات یــرى في أ  )5(، و إن كـان البعض  )4()م .إ.مكـرر قا 7المـادة ( قانـوني   

 المستعملة أثارت مشاكل و نزاعات عدة بین المحاكم و الغرف الإداریة ، وحتى على مستـوى الغرفة الإداریة 

.لدى المحكمة العلیا سابقا و مجلس الدولة حالـیا   

لإداري  و القضــاء العــاديحیـث أن تدخــل المشـرع لـوضع قـواعد تـوزیع الإختصـاص بیـن القضــاء ا      

مكرر یتسم بالغموض و الذي أدى إلى إختلاف تفسیرھا ، و بالتالي إلى تطبیقـات 7ولا سیما من خلال المادة   

. ، ما نتج عنھ نزاعات عدة  في ھذا المجال   )6(قضائیة متناقضة  
                                                                                                                     
 

، ) والي ولایة تسیمسیلت( ضد ) ص .  ق : ( ، قضیة  10238:، ملف رقم 01/07/2003: ـ قرار مجلس الدولة، بتاریخ ) 1(  
 

.  104.103. ، ص ص )  2003(  4، العددمجلس الدولة مجلة   
 

بلدیـة عین ( ضد ) أ . ب: ( ، قضیة  13944: ، ملف رقم  15/06/2004:بتاریخ  ،) الغرفة الأولى( ـ قرار مجلس الدولة ) 2(  
 

.136.135. ، ص ص ) 2004(  5، العدد  مجلس الدولة، مجلة )القشرة   
 

.  296. ، المرجع السابق ، ص ...القضاء الإداري ـ رشید خلوفي ، ) 3(  
 

. 1149.، ص36، العدد 1990ر لسنة . ، ج ) 90/23(من قانون 2دة م بمـوجب الما.إ..مكرر من قا 7ـ وقد أضیفت المادة ) 4(  
 

. 35. 34. ـ بایة سكاكني ، المرجع السابق ، ص ص ) 5(  
 

. 272.  271. ، المرجع السابق ، ص ص ...القضاء الإداري ـ رشید خلوفي ، ) 6(  
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: و ھذا ما یوضحھ قرار مجلس الدولة التالي نصھ   

مكرر من قانون الإجــراءات  7حیث أن المستأنف یدفع بعدم إختصاص الغرفة الإداریة طبقا لأحكام المادة ( 

للمحاكم في المنازعـــات المتعلقـة بالإیجـارات الفلاحیـة و الأماكـن المعـدة  المدنیة ، التي تعطي الإختصاص

الحال لا یتعلق أصلا بإیجار محـل معـد للسكـن ، و إنمـا یتعلـق باستفـادة  ، غیر أن موضوع  دعوى للسكن 

یكـون النـزاع مـن بمسكــن وظیفـي مخصص لمصلحـة الخدمـة العمومیـة و لا یعتبـر ھـذا إیجــارا ، و بذلك 

. )1()من قانون الإجراءات المدنیة مما یتعین رفض ھذا الدفع 7إختصاص الغرفة الإداریة طبقا لأحكام المادة 

و فـي قـرار آخــر نصـھ : (  عـن الدفـع المثــار المتعلـق بعـدم الإختصاص النوعي  بسبب أن النزاع متعلق 

.بالأماكن المعدة للسكن   

ان النزاع قائم أصلا حول قرار بلدي یتضمن ھـدم عمارة ، و لا ینـدرج في الإستثنـاء المحـدد حیث أنھ ثابت 

مكرر من قانـون الإجراءات المدنیة المتعلـق بالمنازعات الخاصة بالأماكـن المعـدة للسكـن ، ممـا  7بالمادة  

.  ) 2()یتعین رفض الدفع المثار و إثبات إختصاص القضاء الإداري   

مكرر  7لـدا فمـن الضـروري و لتفـادي تنـاقض القـرارات  و لحسن سیر العدالة ، تمدید إختصاص المادة     

.  )3(من قانون الإجراءات المدنیة  للقاضي الإداري  

 (2) ـ إختصاص المحاكم الإداریة في ظل القانون العضوي (02/98) :  لقـد أستحـدثت المحاكم الإداریة عـام

: ھذه الأخیرة على الأسس التالیة ، و تقوم  1998  

 / أ/ ـ الدستور:  لقد نص تعدیـل الدستـور 1996  في الفصـل الثالث منھ بعنوان" السلطة القضائیة " و تحدیدا 

  . ) 4()یـؤسس مجلس الدولــة كھیئـة مقومـة لأعمـال الجھـات القضائیة الإداریة : ( منھ ما یلي  152في المادة 
 

ة لم تشر إلى المحاكم الإداریة ـ صراحة ـ رغـم إشارتھا إلى مجلس الدولة الذي أوكلت إلیھ مھمة إن ھذه المـاد  

 تقویم أعمال الھیئات القضائیة الإداریة ، و إن كانت ھذه الھیئات ھي المحاكم الإداریة ، والتي تزامن تأسیسھا 

. مع تأسیس مجلس الدولة  1998عام   

                                                                                                                      
 

، مجلـس الدولـة ، مجلـة   7988: ، قـرار رقــم  2001/  09/  11: ، بتاریـخ ) الغرفـة الخامسـة ( ـ قرار مجلس الدولـة ) 1(  
 

.  132.  131. ، ص ص )  2002(  1العدد   
 

مجلس الدولـة ،، مجلـة   9984: ، قــرار رقــم  2002/  02/  05: ، بتاریــخ ) الغرفة الخامسة ( قرار مجلس الدولــة  ـ) 2(  
 

.  146.  145. ، ص ص )  2002(  1العدد   
 

.  35. ـ بایة سكاكني ، المرجع السابق ، ص ) 3(  
 

م الإداریة و مجلس الدولـة مجـرد تغییـر ھیكلـة ، لا إصلاحــا ـ وإن كنا نعیب على ھذه المادة في أنھا جعلت من المحاك) 4(  
 

.إداریا   
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 / ب/ ـ القانون : لقد نظم القانون العضوي (02/98) الصـادر فــي 30 مـاي 1998 (1) ،  المحاكم الإداریة ھذا 

: مواد ، تجعلنا نقدم الملاحظات الآتیـة 10الأخیر الذي تضمن   

) .تنشأ محاكم إداریة كجھات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة: ( منھ على  1نصت المادة   
 

حـاكم الإداریــة تختص نوعیـا بالنظـر في كل منازعة إداریة أیا كان أطرافھا یتضح مـن ھذه المـادة أن الم      

و موضوعھـا ، وھذا ما یفھم من عبارة جھـات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة ، ھكـذا وردت بصفـة 

) 2(مطلقة و دون تخصیص أو تحدید
 .  

تخضع الإجراءات المطبقة أمـام المحاكم الإداریة لأحكام: ( مـن نفس القانـون نصت على مـا یلي  2ـ المـادة   
 

) .قانون الإجراءات المدنیة   
 

بصفـة إنتقالیـة ، و في إنتظار تنصیب المحاكم الإداریة المختصـة: ( منـھ نصت على ما یلـي  8كذلك المـادة   
 

اریـة الجھویـة ، مختصـة بالنظـر فـيإقلیمیـا ، تبقى الغرف الإداریـة بالمجـالس القضائیـة و كـذا الغـرف الإد  

) .في القضایا التي تعرض علیھا طبقا لقانون الإجراءات المدنیة   

أو المعروضة على الغرف الإداریة / تحال جمیع القضایا المسجلة و: ( منھ ما یلي  9كمـا جاء في نص المادة 

. الإداریة بمجرد تنصیبھا للمجالس القضائیة ، وكـذا الغرف الإداریة الجھویة إلى المحاكم   

) . تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة عن طریق التنظیم   

  :نعیب على ھذه المواد أنھا قامت ب 

إحالــة تنظیــم الإجــراءات الإداریـة إلـى قـانون الإجـراءات المدنیة ، و إن كــانت ھـذه الإحالـة تطــرح * 1 

: م مـن خـلال السؤال التالي . إ. قا 7المادة )  02/  98( ع . امن ق 2الإشكالیة موجودة في نصي المادة   

  .م ؟ .إ.من قا 7، أو تعمل بما جاء في المادة )  98/02( ع .ـ ھل للمحاكم الإداریة نفس الإختصاص حسب قا 
، لأن أھمیة م . إ. من قا 7أن التناقض بین النصیـن یرجح مـا جاء فـي أحكام المادة خلـوفي یعتقـد الأستـاذ     

، مـا یعنـي ) 98/02(ع .ھـذه الأخیـرة المتمیـزة بالطابع العملي تطغـى على الطابع التنظیمي الـذي جـاء بھ قا

م فـإن المحـاكم الإداریـة التـي تحـل محـل الغرفـة الإداریـة للمجـالس . إ . مـن  قا 7أنـھ حسـب أحكـام المــادة 

، و ھـذا مـا یـوضح ) محلیة ( ـاكم إداریـة جھویـة و محـاكم إداریـة عادیـة القضائیـة تصنف بدورھـا إلـى مح

.  )3(و ھو تبسیط الإجراءات 1990أن ھذا التصنیف غیر ملائم و متنـاقض مع أھداف التغییر الذي حدث في   
                                                                                                                     

 
) . 37، العدد  1998ر ، لسنة . ج ( المتعلق بالمحاكم الإداریة ، 1998ماي 30الصادر في  98/02ـ القانون العضوي ) 1(  

 
، ) 2004( 5، العددمجلس الدولة، مجلة "النظام القانونـي للمحـاكم الإداریة في القانون الجزائري"  ـ عمار بوضیاف ، ) 2(  

 
. 85. ص   

 

. 296. ، المرجع السابق ، ص ... القضاء الإداري ـ  رشید خلوفي ، ) 3(  
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  .جراءات في حال تنصیب المحاكم الإداریة إلى التنظیم إحالة تطبیق ھذه الإ* 2

، الـذي حـدد كیفیـات تطبیـق  1998نـوفمبر 14المـؤرخ فـي   356ـ  98ھذا ما جسده المرسوم التنفیذي رقم 

. ، والمتعلق بالمحاكم الإداریة  1998ماي  30المؤرخ في  98/02أحكام القانون رقم   

نا للتساؤل عن واقع المحاكم الإداریة وموقعھا فـي القضـاء الإداري ،  لا نقـل و إن كان ھذا القصور یدعو    

لدا ندعو إلى أن تباشـر ھـذه الأخیـرة عملھـا ، كمـا وقع فـي فرنسـا.  2006، ولكن  2003، ولا  1998عـام   

ن المحــاكم الإداریـة مـن حیـث التـي تعتبــر بلـد القضــاء الإداري  و في ترابھـا نشـأ القـانـون الإداري ، إلا أ

منشئھـا عـرفت تأخـرا كبیـرا بالنظـر لمیـلاد مجلس الدولـة الفـرنسي ، حتـى أن الفاصل الزمني بینھما وصل 

إلــى قـرن و نصف ، عندمـا قـرر المشـرع الفرنسـي تطـویـر مجـالـس المحـافظـات لتـصبـح محــاكم إداریـة 

   .  )1(قاعدیة

كـان المستقبـل مــرتبط بالحاضر مثلمـا یحمـل المـاضي كثیـرا مـن الـدوافع و الأسبـاب على المضي فـإن     

قدمـا ، فإننــا و نحن نستشـرف مستقبــل القضـاء الإداري فـي بلادنا ، أن التوقیت مناسب لكي تباشر المحاكم 

درمـا سیكون لذلك تیسیر في جعل ھذه الخطوة الإداریة عملھا ، فبقدر وجود المحاكم الإداریة عبـر الـوطن بـق

.لبنة أساسیة تجمع وتقرب العدالة من المتقاضي   

تجـدر الإشـارة ھنـا إلـى أن إعـادة تـوزیع الإختصـاص بیـن جھـات القضـاء الإداري ، و ظھـور القانــون     

أكیـد على الممارسة القضائیـة ،  ، أثـار مـوضوع  لـھ  تأثیـر 98/02و القانـون العضـوي   98/01العضـوي 

 154/  66خاصة و أن المشـرع الجزائري لـم یتخلى على المعیـار العضـوي الـذي تبنـاه فـي كـل مـن الأمـر 

م ، بل وكرسھ من خلال القانونین العضویین السابقین ما أثار إشكالیة تحدید المنازعة الإداریة . إ. المتضمن قا

.  )2(القضائیة في ظل نظام الإزدواجیة  
ھـذا مـا نستشفھ مـن مفھـوم المؤسسـة العمومیـة ذات الصبغـة الإداریـة ، فبعد أن كـانت منـازعات جمیـع     

، سـواء كانت قومیة أو محلیـة ، ینعقـد الإختصـاص  1998المـؤسسات العمومیة بغض النظـرعن نوعھا قبل 

المتعلـق ) 01/ 98( القضائیـة ، لكـن بصـدور القـانـون العضوي بالنظر فیھـا إلى الغرف الإداریة بالمجـالس 

إلـى الھیئـات العمومیـة الوطنیة  )3(منـھ مدلـول المعیـار العضـوي و امتدت 9بمجلس الدولـة ، وسعـت المـادة 

عامـة الوطنیـة مـا أدى إلـى التمییـز بیـن المؤسسات ال ،) 4(التي تعتبرالمؤسسات العمومیة الوطنیـة جـزءا منھـا

.و لمؤسسات العامة المحلیة و لمؤسسات العمومیة الصناعیة و التجاریة  

                                                                                                                                                            
 

.   69.  ، المرجع السابق ، ص ـ  عمار بوضیاف ) 1(  

، " مدى تماشي المعیار العضوي مع إستقلالیة المنازعة الإداریة في ظل الإصلاح القضائي الجدید" ـ محمد زغداوي ، ) 2(
.  117. ، ص ) 2000( 13مجلة العلوم الإنسانیة ، العدد  

. م في ھذه النقطة .إ.قا 7ـ وإن كان ھذا الإمتداد قد قید المادة ) 3(  

.  159. 158. ـ  محمد الصغیر بعلي ، المرجع السابق ، ص ص ) 4(  
85 



 الفصل الثاني : مكانة الصلح في القضاء الإداري الجزائري                                       المبحث الأول : إجراء الصلح كنظام بدیل عن التظلم الإداري 
     
ھذا الخصــوص أن إستمراریـة العمـل بالمعیـار العضــوي الـذي تكـرسـھ بـ  )1(یـرى جــانب مـن القانــون    

مـن القانـون  9و   8، و المـادتین  01/  98مـن القـانون العضـوي  9و المـادة   7م فـي مـادتھ . إ. أحكـام قــا

. ، یشكـل قیـودا تعـرقل أجھـزة العدالـة الإداریـة الفتیـة  02/  98العضـوي   

اء علـى المعیارالعضـوي كمعیـارأساسـي لفـرزإختصـاص القــاضي الإداري عـن إختصـاص القاضـي فالإبقـ

 العادي ، یطـرح موضوعــا حسـاســا یتمثــل فـي الغــایة مــن إستحـداث نظـام الإزدواجیة القضائیـة فـي حـد

أم ھـي إیجاد جھـاز . ـة بأحكـام خاصة ؟ ذاتھ ، فھل الغایة من ھذا النظام ھي السعي لأفـراد المنازعـة الإداری

. قضـائي خـاص بالمنازعات التي تكون الإدارة العامة طرفا فیھا  و كفى ؟   

. إن الإجابة على أحد ھذین التساؤلین مـن شأنھ أن یحدد و بكل وضوح ھذه الغایة   
 

 ثانیا : المادة 169 مكرر من قا . إ. م في صیاغتھا الجدیدة : 
(1) ـ تغییر محتـوى المـادة 169 مكـرر قا.إ.م : بعدما نصت المادة 169 مكرر مـن قا. إ. م علـى 7 فـقرات ، 

لا یجـوز رفـع الدعـوى إلـى المجلس القضائـي مـن : " تتـشكل مـن فقرتیـن وھي  1990أصبـحت بعد تغیـیر 

.أحد الأفراد إلا بتطبیق الطعن في قرار إداري   
" . ر إلیھ أنفا خلال الأربعة أشھر التابعة لتبلیـغ القـرار المطعــون فیـھ أو نشره ویجب أن یرفع الطعن المشا  

 

/ أ / ـ موقع قاعدة القرار الإداري المسبق في نصـوص قانـون (23/90) : سبـق الإشـارة إلى أن تعدیل المادة 

قرة الأولى منھا خاصة بقاعدة إن الف. م جعل صیاغتھا الجدیدة تقتصر على فقرتین إثنتین فقط .إ.مكرر قا 169

م القدیمة خلافا لما .إ.مكررقا 169القرار المسبق ، وقد أبقى المشرع علیھا حرفیا ، كما كانت واردة في المادة 

فیھ أنـھ یدعـو إلـى الدھشـة ولا یمكـن  شیھوبأعلن عنھ في عرض الأسبـاب وھـوالشيء الـذي یـرى الأستاذ 

.فھمھ إطلاقا   

أنھ حتى و إن تمت قراءة المادة قراءة مباشرة ، و فھمھا حرفیا كما ھي دالة على القرار  ) 2(ستاذیضیـف الأ    

؟ ) ولائـي أو رئـاسي( المسبق فإن الأمـر لا یستقیـم ، فـالتساؤل یطـرح حـول نـوع التظلم الـواجب القیـام بـھ 

.ضمني بالرفض میعـاد تقدیمھ ؟  ومھلة السكوت المقررة للحصول على القرار ال  

م الجدیـدة . إ. مكــرر قـا 169فـي حیـن أن المشرع  قـد تخلى عن نظـام التظلم و لم یضمنـھ أحكـام المـادة     

میعاد " م قد مس العنوان الـوارد تحتـھ ھـذه المادة ، فأصبح یتعلق ب . إ. مكرر قـا 169كمـا أن تعدیـل المادة 

، و بعبــارة " بالقـرار السـابق على الطعن و میعـاد الطعـن " لقدیـم یتعلـق ، بعد أن كـان فـي النص ا"الطعن   

                                                                                                                     
 

. 127.  126. ـ  محدمد زغداوي ، المرجع السابق ، ص ص ) 4(  
 

. 296. ، ص  2مسعود شیھوب ، المرجع السابق ، ج  ـ ) 1(  
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الطعن القضـائي فقـط بعـد  سم المتعلقـة بمیعـادم حسـب عنـوان الـق. إ. مكـرر قـا 169أخـرى أصبحت المـادة 

مكرر  169، وعلیھ فإن المشرع مدعو إذن إلى حذف الفقرة الأولى من المادة " قـاعدة القرار المسبق"  حذف

م الجدیـدة طالمـا تـأكدت نیتـھ فـي إلغـاء التظلـم علـى مستوى الدعـاوى العائدة لاختصـاص المجالس ، . إ . قا

.یة التي فھمھا القضاء و طبقھا وھي الن   

المدیـر العـام  حیـث أن الدعـوى مـوجھة توجھـا صحیحا ضـد: ( و ھذا ما جاء في قرار مجلس الدولة التالي 

.) 1()للجمارك بما أن الأمر یتعلق بمنازعة من منازعـات القضاء الكامل فلا یشترط تقدیم طعن إداري تدرجي  

المستـأنف  حیـث أن الدفـع المثـار مـن طـرف( : یة أخرى ، جـاء فـي نصـھ كذلك قرار مجلس الدولة في قض

جدي لأن المادة  بدعوى أن الطعن غیر مقبول ما دام المستأنف علیھا لم تقم بالطعن الإداري ، فھو دفع غیر

) 2()ب بھ الإداري المسبق لم یبق مطال مكرر مـن قانـون الإجـراءات المدنیـة تـم تعدیلھا وأن الطعن 169
 .  

أنـھ علـى عكس أراء البعض ، فإنھ سیكون مـنبـن بادیس غیـر بعیـد عـن ھـذه الـنقطـة ، تـرى الأستاذة        

،  )3(الخطأ الإعتقاد بأن بحذف التظلم الإداري المسبق ، المشرع الجزائري قد حذف معھ فكرة القرار المسبق 

: و ھذا ما سنحاول توضیحھ من خلال ما یلي   

م مسألة الدعاوى ضد القرارات الإداریـة ، و یتعلـق الأمـر ھنـا بدعـاوى .إ.مكرر قا 169لقد نظمت المادة *  

الإلغاء التي تكون دائما موجھـة ضـد قـرار إداري ، في حین أنھ نلاحظ أن المشـرع الجزائري قد نسي وضع 

تقـوم بھـا الإدارة اللامركزیـة فـي ھذه المـادة بعـد  القـواعد المتعلقـة بالدعـاوى التي تـرفع ضـد أعمـال مادیـة

تعدیلھا ، ما یطرح إشكالیة عدم وجود قرار إداري ، أو إستحالة تقدیمھ من طرف المدعي لعدم تبلیغھ بھ ؟ 

.فماذا یمكن للمتضرر خاصة من عمل مادي صادر عن الإدارة العمل في ھذه الحالة ؟   

م ، وما تشترطھ . إ. مكـرر قـا  169یمكـن أن نفترض نظرا لطبیعة المادة : " بأنـھ خلـوفي یجیب الأستاذ       
 

قرار لربط الدعوى القضائیـة ، أنھ على المـدعي في حالـة نزاع حول عمـل مادي ناتـج عـن نشاط الإدارة  من

، أو تقدیم " طلـب " أو "  شكـوى " المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغـة الإداریــة ، أن یقـوم بـرفع 

إلـى الإدارة المعنیـة یطـرح فیھـا بـوضـوح مـوضوع النزاع  و یحـدد فیھـا طلباتـھ حتـى یتحصل " رسالـة " 

تطبـق و بعد إستصدار قـرار إداري . أو یستصـدر قرارا إداریا  و ھـذا بـدون أي شـرط أو شكـل آخر یذكـر   

                                                                                                                     
، مجلس الدولــة ، مجلـة  128944: ، رقم القــرار  1998/  06/ 08: ، بتاریـخ ) الغرفة الإداریة ( ـ قرار مجلس الدولة ) 1(

.  76. 75. ، ص ص ) 2002( 1العدد   

مدیـر القطاع الصحـي تیقـزیـرت ولایة : ( ، قضیة  10502: ، ملف رقم  2004/ 01/ 20: بتاریخ ـ قرار مجلس الدولة ، ) 2(

.  176.  175، ص ص ) 2004(  5العدد  مجلس الدولة ،، مجلة ) ع . م ( ضد ) تیزي وزو   

(3)- F. Benbadis , « La condition de la décision préalable … » , op . cit , p . 126 . 
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أشھـرالمنصوص علیھا أمـام الغرفة   4الدعـوى القضائیـة خلال  مكرر، أي وجـوب رفـع 169قـواعد المادة 

. للمجلس القضـائي المختص قانونا الإداریة   

أمـا فـي حالـة عدم رد الإدارة علـى طلب المتظلم في مدة یحددھا المتظلم نفسھ ـ نظرا للفـراغ القانوني ـ  ،     

یمكـن لـھذا الأخیـر أن یـرفع دعـوى قضائیـة شـریطـة أن یقـدم كـل المستنــدات التـي تثبـت أنـھ قـام بتـوجیھ  

.   ) 1()ارة شكوى للإد  

، وتشبھ ھذه الحالة حالة القرار بالرفض الضمني في  )2(نكـون بھـذا الصدد أمام حالة استصدار قرارإداري    

أشھــر  4أن سكـوت الإدارة لمـدة تـزید عــن  1900جویلیـة  17القانـون الفـرنســي ، حیث جـاء فـي قــانون 

اج أو الطلب المقـدم إلیھـا یعـد قـرارا مسبقـا بالـرفض ، و یـجوز الطـعن إبتــداءا مــن تــاریـخ إیــداع الإحتجـ

.  )3(علـى أسـاس ھـذا القـرار الضمني  

لكـن الإشكالیـة قـد تطرح بالنسبة للمواطن الحسن النیة الـذي تـرك مدة الأربعة أشھر تمضي دون مراجعة     

ستستجیب لطلباتـھ خطیا و بشكـل صریح ، فیجد نفسـھ  القاضي بحیث أن الإدارة أعطتھ ضمانات شفھیة بأنھا

.  )4(یواجھ سقوط حقھ دون مراجعة القاضي  

: بالنسبـة لھذه الحالـة یحضرنـا قـرار لمجلس الدولـة مفـاذه    

م . إ .مكررمـن قـا  169القــرارالمعـاد أن قضـاة الدرجة الأولى قـد رفضـوا الدعـوى الحـالیة طبقـا للمـادة ( 

لكـن حیث أن إستقـر القضاء  و بما أن القرار موضوع النزاع ھــو قــرار فـردي كان على المستأنف علیھا  

. شخصیا أن تبــلغھ للمـستأنف تبلیغـا  

حیث أن لا ینكر و أن على الحالـة التـي ھـوعلیھـا ملف القضیـة الحاضـرة لا یفیـد ھـذا الإجــراء الضروري 

ف علیھـا ، و أن علم المستأنف بالقرار موضوع النزاع غیر كافي لأخذه بعین الإعتبار قـد قـامت بـھ المستأن

.من أجل إحتساب الأجل المنصوص علیھ بالمادة السالفة الذكر   

حیــث أنــھ یتضـح ممـا سبـق ذكـره أن قضـاة الدرجـة الأولـى بقضائـھم كمـا فعلـوا یكـونـون قــد أخطـــؤوا 

)5()م ، وعرضوا حینئذ قرارھم المعاد للإلغاء.إ.مكرر من قا 169في تطبیق المادة 
  .  

                                                                                                                      

. 84.  83. ، المرجع السابق ، ص ص ... قانون المنازعات الإداریة ـ رشید خلوفي ، ) 1(  

(2)- A . De laubadere , op . cit , p . 339 . 

(3)- J.Rivéro , J. Waline , op . cit , p . 211 .  

. 90. ، ص ) 2002( 2، العدد12، المجلد الإدارة ، مجلة " إجراءات دعوى الإلغاء في الجزائر " ـ حسین فریجة ، ) 4(  

، مجلة مجلس الدولة ،  160507: ، رقم القرار  1999/  04/  19: اریخ ، بت) الغرفة الثانیة ( ـ قرار مجلس الدولة ) 5(

. 104.  103. ، ص ص ) 2002(  1العدد   
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/ ب / ـ سلطات القاضي أمام سكـوت القانــون(1) :  شــاب المـادة 169 مكـرر بعـض الغمـوض فـیـما یخـص 

قاعدة القرارالإداري كشرط مسبـق قبل ولـوج السبیـل القضائـي ، و كـأن التظلم قـد حذف في ظاھر المعنى ، 

مضمــون التظلـم ، و قـد لا ینتبـھ  لكــن فــي فحــوى النـص لـم یحـذف بمـا أن الإستصـدار یحمـل فـي طیاتـھ

المتقاضي لمثل ھذا الإجـراء ، و یـرفع دعـواه أمـام القضـاء دون قـرار إداري مسبـق ، فیصبح الأمـرھنا بین 

.أیدي القاضي ، فكیف یمكنھ تفسیر والتعامـل مع النقص الـذي جاء فـي القانون ؟   

وجـود علاقـة بیـن التظلـم الإداري المسبــق  و قاعـدة القـرار  حیث أنـھ ھنـاك نقص حقیقـة مرتبط  بإنكار    

.مـاذا یمكـن للقاضي أن یقـوم بھ في مثل ھذه الحالـة ؟ . الإداري المسبق   

  .ھذه ھـي الإشكالیة التي تدعونا للتساؤل عـن سلطـات القـاضي أمـام سكـوت النص القانونـي 
  : R . Carré de malberg یرى الفقیھ  

أن السلطـات القضائیـة حتـى  و إن تـولت قـوة الإلحـاح أمـام ثغــرات القانـون ، فإنھ لا یمكنھا أمام سكـوت " 

حریـة التقدیـر و حریـة القـرار، كمـا ھـي لـدى ... القانون أن تقتبس حلا تراه ھي مناسبا ، فالقـاضي لا یملـك 

" . المشرع   

التناقض الواقع بیـن مبدأ یمنـع القاضي مـن القیـام بتدابیـرعامـة و التطبیـقو رجال القانون في حیرة أمام ھذا   
 

.العملي الذي یفرض أو یؤدي إلى حل معاكس   
 

.  یزیل ھذا التناقض   Charles Eisenman ففي القانون الفرنسي ، التحلیل الذي قام بھ 
     

من القانون المدني الفرنسـي و التي جـاء فـي  5 فمـن جھـة القانـون الفرنسـي مصدره إجتھادي توضحھ المادة

:نصھــا   

( Il défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et 

réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ) )2 (  .  
 

:من نفس القانون دائما ، تنص علـى  4ومـن جھة أخرى المادة   

( Le juge qui refusera de juger , sous prétexte du silence , de l’obscurité  ou de 

l’insuffisance de la loi , pourra  être  poursuivi  comme  coupable  de  déni  de 

justice ) )3(  . 
                                                                                                                  

(1)- F . Benbadis , « La condition de la décision préalable … » , op . cit , p p .128 .129 .  
 

- )2(  Art 5 du code civil français  ,  Paris , Dalloz , 1961 , p . 6  .  

- )3(  Ibid . 
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تذھب الأستـاذة سعـاد الشـرقاوي إلى القول بأن القاضي  یقوم في مجال القانون العام ، بمھمة أخـرى غیـر     

وقیف و التـركیب ، وھـي مھمـة إستخـلاص القـواعد القانونیة في حالـة سكـوت  النصوص عن إیراد حكم التـ

.  )1(یحسم الحالة المعروضة أمامـھ  
الدرجـة  حیث أن قضـاة( : و إن كنـا قد عثرنا على قـرار للغرفة الإداریة لـدى المحكمـة العلیـا یفیـد  بـأن     

حالة تقدیم المقررالمطعـون فیھ من طرف الطاعن لعدم تبلیغھ لھ، ھـم مخولون بإجبار الأولى المقتنعین باست

الإدارة المصـدرة للقـرار على تقدیـم نسخـة منـھ ، و كـذا باستخـلاص النتائـج الـــواجب استخلاصھــا عــند 

.  ) 2()الإقتضــاء   

كما بیناه سابقا باستفـزازالإدارة على مراجعة  إن كان ھذا یقضي على جزء من الإشكال المطروح ، باتباع    

. قرارھا ، أو على الأقل تبني قانون متعلق بموضوع النزاع  ، أو تعمیم تطبیق ھذا الإجتھاد القضائي   

.مـع الأھـداف المنشودة منھ ؟ ) 90/23(فإنھ مدعـاة للتســاؤل حول مدى توافق صیاغة نصوص قانون   
 

(2) ـ مدى توافق مضمون قانـون (23/90) مع الأھـداف المسطـرة لـھ :  إن التساؤل الذي یعـاد طرحھ ھنا ، 

: ھـو   

ببنـاء صـرح قانـوني متناسق و واضح ، بعید عن ) 90/23(ھل وفـق المشـرع الجزائري من خلال قانون *  

.الغموض و الإبھام ؟   

. رجـو الوصول إلیھا ؟ ھل حقـق المشرع أخیـرا مـن خلال ھذا التعدیـل الأھداف التي ی*   

ھل قضى على طول الإجراءات و تعقیدھا ، لیمكن في النھایـة المتقاضي مـن إستیـفـاء حقـھ بطـریق أیسـر * 

.و واضح ؟   

ربمـا مـا  قدمنـاه  سابقا  یكـون جـزءا مـن الإجابة عن ھذه التسـاؤلات ، لكن مـا یمكن قولـھ أنـھ وحتى إن     

بعض الأھـداف ، فإنــھ لـم یقضي على طـول الإجـراءات  و تعقیدھـا ، و لم تقـدم صیاغتـھحقق ھذا التعدیـل   

الردیئة الحلول المیسرة للمتقاضي ، ھذا و لا ننسى صرامة تطبیق والتفسیر الحرفي للقاعدة القانونیة ، ما یفقد 

لإجراءات ، ھذا السبب الذي أصبحالمتقاضي الحـق الـذي منحـھ لـھ الدستـور ـ حـق التقـاضي ـ بسبب جھلھ ل  

موضوع النـزاع  بـدل جوھـر الموضوع ، مـا یجعلنـا نتـأسف مـن بنیــان غیــر متكــامل ، قــاد إلیـھ التسرع 

والإرتجـال فـي معالجـة لا نقل منظومة قانونیة و إجرائیة و لكن حتى كیفیـة إستیفـاء الحقـوق ، حتـى  و إنـھ   
                                                                                                                     

  
. 83. ـ عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص ) 1(  
  
، 1العدد،  مجلس الدولة، مجلـة 117973: ، قرار رقم  24/07/1994: ، بتاریخ ) الغرفة الإداریة( ـ قرار المحكمة العلیا) 2(  

 

.   73. ، ص )  2002(   
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م بعد تعدیلھـا إلـى أن تكـون محط الجـدل بیـن رجـال القـانـون ، علـى نحو .إ.مكرر قا 169إستقام حال المادة 

.فتح المجـال لتفسیـرھا دون الوصول إلى نتیجة متفق علیھا   

یـع الدعـاوى ، كمـا ھـو منصـوص فـي حتـى و أن مجــال التغییـر لم یحــدد إن كان حذف التظلم بالنسبـة لجم

" .الإلغـاء ، التعـویض ، التفسیـر و فحص و تقدیـر مدى المشروعیة" م ، ـ دعوى .إ.قا 7المادة   

إن كـانت دعـوى التعویض تخرج من ھذا الإطار كونھا لا تستند في أغلبھا لقرار إداري ، فما یكون حینھا     

، وكأن المشرع كـل ما أنجـزه  و قام  بھ من خـلال التعدیل ھـوالإبقاء على إلى اللجوء إلى وسیلة الإستصدار 

اللازمة لبیان كیفیة تطبیق ھذه الفكرة )1(فكرة القرارالسابق كشرط  وجوبي ، مع إغفال الإجراءات والشكلیات  

. مكرر قبل تعدیلھا  169على نحو ما كانت علیھ في المادة   

جعـل إجـراء التظلم إجـراءا إختیاریـا قاطعـا للمیعـاد و ممـددا لـھ ، كما ھو في و إن كان ھذا یدعـونا لاقتراح 

لسنة  47من قانون مجلس الدولة رقم  24، كالتشـریع المصـري حیث جـاء في نص المادة  )2(القانون المقـارن

یومـا مـن تاریـخ  نشـر میعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فیھا یتعلق بطلبـات الإلغـاء ستـون : ( ما یلي  1972

و ینقطع سریـان ھذا المیعـاد بالتظلم إلـى الھیئـة الإداریـة التي أصـدرت القـرار أو الھیئـات ... القرارالإداري 

و یعتبــر مضـي ستیـن یومـا علـى تقدیـم التظلـم دون أن تجیـب عنـھ السلطـات المختصـة بمثابـة ... الرئاسیـة

. ) 3()رفضھ   

نظـرعـن رغبـة المشـرع فـي تبسیط الإجراءات و التخفیف من تعـقیدھا من خلال العدول عن التظلم بغض ال 

  .فإنھ یسوغ  لنا القـول  بأنـھ لـم یصل إلـى تحقیـق عدالـة إداریة بطریق أیسر 
ر تنظم ممارسة كل و إن كـان مفھــوم دولـة القانـون لا یقـوم فقط على وظیفـة العدالـة ، بـل یمتد إلى معایی    

و إن كان المشـرع الجـزائري قد أقدم على . وظیفـة في الدولـة على حدى ، و علـى وجـھ الخصـوص الإدارة 

" .الصلـح " خطوة جد جریئة ، محاولا وضع حد لمعاناة المتضرر من عمل الإدارة ، من خلال ما أسماه ب   

 

 الفرع  الثاني :  التعریف القانوني للصلح الإداري :
أثـرا ھـامـا علـى تعدیـل قــانون الإجـراءات المدنیة ، خاصة و أنـھ قـام المشـرع مـن ) 90/23(إن لقانون     

كنظام بدیل عــن التظلم الإداري الـذي حذفـھ كشرط وجوبي الصلـح ،  خلالھ باستحداث إجراء جدید ألا وھو 

و كــون ھـذا.  داریة علـى مستـوى المجلس القضائـي و مسبـق فـي الدعـاوى العائـدة لاختصـاص الغرفـة الإ  

                                                                                                                     
(1) – Ch . Debbasch , Contentieux administratif … , op . cit , p . 330 .  
 
(2) – Ibid , p p . 342 . 343 .  

 
. 138. ـ محمد ماھر أبو العینین ، المرجع السابق ، ص ) 3(  
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: ت الإداریـة ـ  نتطـرق إلـى توضیحھ من خلال التقسیم التالي الإجـراء جدیـد ـ في مجـال المنازعـا  

.المصـدر التـاریخي للصلح الإداري : أولا     

.تمییزالصلح الإداري عن باقي آلیات التسویة الودیة  : ثانیا     
 

 أولا : المصدر التاریخي للصلح الإداري : 
 

فلقد إختلفـت المنـازعات الإداریة ، أمــر یدعـو للبحث إن التطرق إلى الجانب التاریخي لفكـرة الصلح فـي      
: الأراء حـول مصدر الصلح فـي القضاء الإداري الجزائري  و انقسمت ھذه الأخیرة إلـى   

 

 ـ 1 ـ  الصلح إمتداد لتاریخ عــریق :  ذھب البعض(1) ، إلى القـول بـأن التعدیـلات التـي أدخلت على قـا. إ . م

، قد منحت للقاضي الإداري الإبتدائي سلطة الفصل ، بالإضافة إلى سلطة محاولـة ) 90/23(نبموجــب قانــو

. الصلح أي الوصول إلى حل رضائي للطرفان   

و إن كـان لابـد مـن الإشـارة إلـى الجـانب التاریخـي لفكـرة الصلح ، التـي إنفـرد بھا المشرع الجزائري الذي 

فـرنسي أیـن لـم یتم العثـورتمامـا علـى الصلح فـي المنازعـة الإداریة ، ما عدا فـي لم یتأثر إطلاقا بالتشـریع ال

.المنازعات المالیة و بصفـة عابـرة  فقط ، الأمـر الذي جعـل المـراجع الفرنسیـة  قلیلـة  فـي ھـذا الموضوع   

: یـھ  و عل.  كما أن التشریع المصري بدوره لم یعرف الصلح في المنازعات الإداریة   

ھـل ھذا التأثـر داخلـي یسـري فـي عـروق ھـذا الشعـب في تقالیده و مبادئھ . بمــاذا تأثر المشرع الجزائري ؟ 

و تاریخھ ، أو أنـھ مستمـد من الشریعة الإسلامیة التي فیھا غزارة كبیرة لفكرة الصلح في عدة أحادیث و آیات 

.قرآنیة ؟   

، فالصلح منـدوب ، " و الصلح خیر :" ة منـصوص علیـھ ، في قولھ تعالى و إذا كـان مبدأ الصلح في الشریع

وعلى القاضي أن یشیـر بالصلح على الخصوم ، و لا یجبرھم علیھ و لا یلح علیھم و إنمـا یذكـرھم بمحاسنھ ، 

.و الصلح مشـروع فـي الكتـاب و السنـة و الإجمـاع   

اریة ، أراد منھ المشـرع  تقــریب الإدارة مـن المواطن و جعلھا بجعل إجراء الصلح إلزامي في المواد الإد    

 في مستـوى واحد معھ ، و بأنھا وجدت لخدمتـھ و لیس لنقمتـھ ، فسارع إلى ھذا التعدیل مباشرة بعـد الأحـوال

التسـاؤل و إن كان ھذا  یبقي على .    )2(الشخصیة ، ثم جاء فـي قانـون علاقات العمل و بعده قانـون الجمـارك  
                                                                                                                     

الجزائـر،  مؤسســة الشــروق للإعــلام  و النشــر ،  القضاء الإداري ـ الصلح في المنازعات الإداریة ـ ، ـ فضیل العیش ، ) 1(

.  5.  3. ص ص     

، )  2002(  2، العــدد 12، مجلـد الإدارة ، مجلــة " المصالحـــة الجمركیــة فــي القانــون الجزائــري" ـ فتیحة نعــار ، ) 2(

.  13.  9. ص ص    
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" .المصالحة في المنازعات الإداریة " مطـروح بالنسبة للمشرع الجزائري حول ھذا الموضوع الرامي إلى   

 من أین أستنبطت ھذه الفكرة بعد أن سلمنا بأن المشرع الفرنسي مـر علیھا بصفة عابرة و لیس لھا أثـر سـوى

، الجواب بالنسبة للمشـرع الجزائـري أنـھ قد إنفرد و تمیز عن باقي التشریعـات المختلفـة في الدعاوى المالیة 

. و تأثر بفعل ظواھر موضوعیة ، و متجذرة في ھذا المجتمع  و تاریخھ و دینھ   

ت لقـد طـرحت بشـدة التعدیـلات الحدیثـة الصلح فـي مختلف التشریعـات الجزائریـة و خاصة أثناء تعدیـلا    

.، و مناقشـة  قانـون الإجـراءات الجزائیـة و المدنیـة ، و قانـون الأسرة  88،  85،  84،  82سنــوات    

م بحذف التظلـم و حلـول الصلح الإداري محلھ ، قد تأثــر بالصلح في . إ . مكـرر قـا 169لـدا فتعدیـل المــادة 

  .قانوني الأحوال الشخصیة و المدني 
رى أن ما تقـدم بـھ ھذا الإتجاه  یخرج الموضوع  نـوعا مـا عـن المسار المحدد لھ ، فحبذا لو تم و إن كنـا ن    

في الإسلام ، كون ھذه الأخیرة كانت تعالج   )1(الإكتفـاء بالقــول بـأن الصلح  یعـود تاریخیـا إلى ولایة المظالم

. المسائل المتعلقة بالتنفیذ أو بالصلح   

ـ 2 ـ   للصلح جذور في التشریع الفرنسـي :  یذھب جـانب مـن القانـون(2) إلى أن قانـون 18 أوت 1990 قـد 

، الذي كـان قـد عـرف فكـرة ) مصـدره التاریخـي ( تأثر من دون شك ـ في مبدأ الصلح ـ بالتشـریع الفرنسـي 

وھكـذا فـإن .  مصلحـة العامة الصلح  و أقرھا بصفة عامة في المسائل المالیة ، و لیس في المسائل المتعلقة بال

. منح للمحاكم الإداریة مھمة الصلح  1986جانفــي  06: بتاریخ   14ـ  86القانــون رقم   

المتعلق بإصلاح نظام  1987دیسمبـر  31بتــاریخ   1127ـ  87مــن القانــون رقـم  13و كذلـك فــإن المـادة 

عـات المتعلقة بالقضایا التعاقدیة الخاصة بالدولة و المجموعات المنازعـات الإداریــة ، نصـت علـى أن المناز

المحلیة و مؤسساتھـا العامـة تخضع لــزوما ـ قبـل ممارسـة أیـة دعـوى ـ إلـى إجـراء مسبـق ألا وھـو الطعـن 

: و نصھـا بالفرنسیـة كالآتــي .  الإداري أو الصلــح   

 ( Des décrets en conseil d’état déterminent dans quelle conditions les litiges 

contractuels concernant l’état , les collectivités territoriales et leurs établissements 

publics ainsi que les actions mettant en jeu leur responsabilité extra contractuelle 

sont soumis , avant toute instance arbitrale ou contentieuse , a une procédure 

préalable soit du recours administratif soit de conciliation ) . 

                                                                                                                     
ـ و إن تفادینا قول قضاء المظالم ، مرجع ذلك إختلاف بیـن الأراء ، و إن كنـا نـرى أنـھ شبیـھ بالقضـاء الإداري فـي الوقت ) 1(

.الحالي   

.  298. ، ص  2ـ  مسعود شیھوب ، المرجع السابق ، ج ) 2(  
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نـؤید ھـذا الإتجاه ، لكـون أن النصـوص الخاصة بالمـواد الإداریـة فـي أغلبھـا إن لم نقـل كلھا ذات مصدر     

ئر، صحیـح أنھ إجـراء أخـذ عـن فرنسي ، لكن ما یمكن قولھ ھنا ھو أن الصلح في المنازعات الإداریة بالجزا

من القانون السالف الذكر ، إلا أن ھذه الفكرة لـم یتم التفكیـر  13التشریع الفرنسي ، و الدلیـل على ذلـك المادة 

. فیھا جدیا قبل وضعھا في نص قانوني   
 

  ثانیا : تمییز الصلح الإداري عن باقي آلیات التسویة الودیة :
وع تستدعـي تحدیـد التعریف القانوني للصلح في المواد الإداریـة ، فـالصلح كمـا عرفـھ إن حداثــة الموضـ    

ھو طریقة ودیة لتسویة خلاف قائم بین طرفین أو أكثر ، یعین القانون طرفا خارج عن الخصومة ،  )1(البعض

. حیث یوكل إلیھ مھمة البحث عن حل توفیقي ، یرضي الأطراف   

عریف قد یؤدي إلى الخلط بین الصلح و التحكیم من جھـة ، والصلـح و التظلم مـن جھــة و إن كـان ھـذا الت    

. أخرى   

: وھذا ما سنتطرق إلیھ من خلال التمییز بین   

.ـ الصلح و التحكیم  1ـ    

.ـ الصلح و التظلم  2ـ     
 

ـ 1 ـ  الصلح والتحكیم :  ھنـاك عـدة نقاط یلتقي فیھا الصلح  و التحكیــم  و یتشابھـان رغـم إختـلاف التسمیـة 

:و الإجراءات في   

ـ بالنسبـة للخصوم : یھدف الصلح إلى إنھاء المنازعة الإداریة بطریقة ودیة رضائیة بین أطراف الخصومة ، 

یھـدف التحكیـم إلـى إنھـاء النـزاع  م ، كما.إ.مـن قا 7وتكون دائما الإدارة طرفــا فیھا حسب مقتضیات المـادة 

.لتسویة عن طریق تعیین محكمیـن بطریقـة ودیـة لفـظ النزاع  یتفق على تعیینھا أطراف الخصومـة و ا  

ـ بالنسبة للأطراف : لا یجـوزالتحكیـم ممن كان فاقد الأھلیة والمجنون و المعتوه و المحجـورعلیـھ ـ من تنعدم 

شخاص الإسم  و اللقب الأھلیة الجنسیة وعلیھ أھلیة الأداء عنـدھم ـ كمـا أنـھ لا یجوز المنازعـة حـول حالة الأ

.فإن أطراف الخصومة في حد ذاتھا لا تمس بالنظام العـام  و الآداب العامــة   

م  و ھو . إ. من قا  17ـ الصلح یمكن أن یكون في جمیع المنازعات حسب ما ھو منصوص علیھ بنص المادة 

ي على القاضي ، بینما التحكیم  یقتصرعلى منازعـاتأمر جـوازي حسب ما جاء في ھذه المادة و لیس إجبار  

 معینة محددة حسب القانون المنظم لذلك و ھو التحكیم الدولي و الداخلي للأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون
                                                                                                                     

(1) –  O . gohin , op . cit , p . 15 .  
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، ولا یجـوزالتحكیم في قضایا أشخاص   )1(الخـاص ، كالشركـات الوطنیة ذات الصبغة الإقتصادیة و التجاریة

، و یستبعد التحكیم الدولـي الـذي لـھ  )2(القانون العام كالخاضعة للقانون الإداري مثل البلدیة و الولایة و الدولة

. شروط خاضعة لـھ   

 ـ حســم النــزاع دون منــازعة القــضائیة : إن الصلـح و التحكیـم في كل منھما الھدف ھو حسـم النزاع  دون 

حكـم قضائي ، لأنـھ رغم أن الصلح یتم أمام جھات قضائیة إلا أن النتائج المتوصـل إلیھـا تجعـل من القـاضي 

شاھـدا على الصلـح بیـن الطرفیـن  و یتـم تنفیـذ الصلح الـذي یكتسي ثـوب الحكم القضائي بعد إشھاده بتصالح 

قضائیـة ، أمـا عـن إجـراءات التنفیـذ فتخضع للإجراءات العادیة  الطرفین ، أن یتم حسم النـزاع دون منازعـة

.المتعلقة بتنفیذ العقود الرسمیة و الأحكام القضائیة   

بالنسبة لتنفیذ الصلح بعد وصول الطرفین إلـى إتفـاق ، یفرغ ھذا الصلح في قرار قضائي و ینفذ حسب طـرق 

حكیم یجوز إفـراغ عقد التحكیم بنـاء على أمر من رئیس الجھة م ، وعند الت. إ . التنفیذ المنصوص علیھا في قا

.القضائیة المختصة لإضفائھ بالصیغة التنفیذیة للحكم   
كلا من قرار الصلح  و التحكیم لا یجـوز إستئنافھمــا مـن حیـث المبـدأ لأنـھ بمثـابة عقـد رضائـي بالنسبـة      

حكیم ، و علیھ إذا كان لا یمنع أحد مــن إستئنـاف قــرار الصلـح بالنسبة للأطراف التي لجأت إلى الصلح و الت

.  )3(و التحــكیم من الناحیة الشكلیة فإن التصدي في الموضوع یكون بتأییده موضوعا لانعدام المنازعة  

ـ أما عن أوجـھ الإختلاف ، فإن كان الھدف من المفھومین الصلح والتحكیم ھو الوصول إلـى حسم الخصومـة 

ن منازعة قضائیة ، فإن التحكیم یختلف عن الصلح إختلافا بینا ، فإن الذي یـبث في النـزاع فـي التحكیم ھو دو

الحكام أما الصلح فأطراف الخصومة أنفسھم، لكـن ھذا لا یعني أن الصلح  یعطي لطرفـي النزاع الحریـة فـي 

م علـى أن الصلـح یتم تحت إشـراف . إ . ن قاثالثا م 169إختیار الحاكم ، والوضـوح یتجلى أكثر بنص المادة 

.  )4(القاضي المقررالمعین ضمن قضاة المجلس القضائي من طرف رئیسھ  

،  بینما فـي التحكیم فیستند الأمر إلى الحـكـام  و النتیجة لیسـت   )5(كما أن في الصلح یكون بتراضي الأطراف

28مـن قانون التحكیم رقم  4ف/  39وقد نصت المادة  ، )6(بالضرورة رضاء الطرفین بما توصل إلیھ الحكام  

                                                                                                                     
(1) – J. Rivéro , J. Waline , op . cit , p . 123 .  

.  103. ، المرجع السابق ، ص ...یة قانون المنازعات الإدارـ  رشید خلوفي ، ) 2(  

. 61. 60ـ  فضیل العیش ، المرجع السابق ، ص ص ) 3(  

. 103.  102. ، المرجع السابق ، ص ص ....، قانون المنازعات الإداریة ـ  رشید خلوفي ) 4(  

- )5(  J m . Auby et R . Drago , op , cit ,  p . 29 . 

. 62. ، ص ـ  فضیل العیش ، المرجع السابق ) 6(  
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تفویضھــا  یجـوز لھیئـة التـحكیم إذا إتفقـا طرفـا التحكیـم صراحــة علـى: ( على ذلك في نصھــا  1994لسنة 

بالصلـح ـ أن تفصــل فــي موضـوع النـزاع علـى مقتضـى قــواعد العدالـة  و الإنصــاف دون التقیـد بأحكـام 

.  )1()القانــون   

  ـ2 ـ  الصلح و التظلــم(2)  :

 ـ بالنسبـة للجھة المدعـى علیھـا :  یكون في التظلم  و الصلـح على السواء  الإدارة ھي الجھة المدعى علیھا .

ـ بالنسبـة للخصـومة : یھدف كلا من التظلم  و الصلح إلى إنھـاء الخصـومة بطـریقة ودیـة تجنبـا للدخـول في 

  .المنازعة القضائیة 
- بالنسبة للمواعید :  فإن لكلا من التظلم و الصلح مواعید حددھــا القانــون ، فــالصلح بثلاثــة أشھــر حسـب 

  

كمـا ھـو منصـوص علیـھ في ... م ، و التظلـم بشھرین مـن تـاریخ التبلیـغ . إ . ثالثـا  قا 169مقتضیات المـادة 

.م . إ . قــا  275المادة   

  :ـ و إن كانا یختلفـان من حیث 
ـ الجھـــات التي تقـــوم بكل إجراء : فـالصلح یتم أمام الغرف الإداریة على مستوى المجالس القضائیة ، و إن 

ا الأخیر یمكن أن یتم داخـل الجھاز القضائـي أو خارجـھ ، حیث یتحقق الصلح خارج الجھاز القضائي كان ھذ

حسب إجـراءات و طـرق مختلفـة ، تتمثل الطریقة الأولى في التظلمات الإداریة المنصوص علیھا في القانون 

الطریقة الثانیة في مجال العقود الإداریة  ، و القـوانین الخاصـة كقـانون الضرائب ، و تتمثـل) م. إ . قا( العـام 

 )3(أو الصفقات العمومیة ، حیث توجد لجـان علـى مستویــات الإدارة تقــوم بمحاولــة الصلـح بیـن المتعاقدیـن

، و إن كان ھذا الأخیر أوسع من مجال الصلح في المنازعـات   )4(و تتمثل الطریقة الثالثة فیما یســمى بالوسیط

. الإداریة  

.أمــا عــن التظلــم فیكــون أمام الجھة الإداریة مصدرة القرار، أو التي تعلوھا حسب نوع التظلم المطلوب   

قـد أفصح على عـدم لـزوم التظلـم علـى مستـوى المجلس )  23/  90( م بمـوجب قانـون . إ . إن تعدیـل قا    

لصلح فنص علـى وجوبیتــھ علـى مستـوى المجلسالقضائي و وجوبھ على مستوى مجلس الدولة ، أمـا عـن ا  

، ) باستثناء بعض المنازعــات الخـاصة التـي أبقي فیھا التظلم كشرط وجوبي مسبق لرفع الدعوى ( القضائي 

.فبدونھ ترفض من الناحیـة الشكلیـة   

                                                                                                                      
.  23. ، ص   2001،  الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الصلح القضائي ـ الأنصاري حسن النیداني ، ) 1(  

.  65. ـ  فضیل العیش ، المرجع السابق ، ص ) 2(  

.  103. ص ، المرجع السابق ، ... ، قانون المنازعات الإداریةـ  رشید خلوفي ) 3(  

(4) – J . Rivéro , J. Waline , op . cit , p . 339 . 
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الغرفة الإداریة ، ما یقــودنا إلى أن الإجـراءات فیمـا یخص التظلم  أمـا عـن الصلح  فیتم بعـد قید الدعوى أمام

أمـا الصلـح فیكـون باتبــاع الإجــراءات ... تشــرف علیھـا الإدارة المختصـة بالتعدیـل أو الإلغـاء أو السحـب 

.م . إ . المنصوص علیھا في قــا  

ـل الوصـول إلـى إتفــاق بیـن الأطـراف المتنازعـة ، و علیـھ  فـالصلح إجـراء ودي یقـوم بـھ القاضـي مـن أج

، أما عن التظلم فھـو مجـرد توسل  )1(و إن كان ھـذا یوضح أن القاضي یصدر قرار بالإشھاد في حالة الإتفاق

.  )2(للإدارة للرجوع عن قرارھا  

ـق الصلح في بعض المنـازعات فـي الأخیــر تجــدر الإشـارة إلى أن ھـذا التعدیـل كـان جزئیـا ، بحیث لا یطب

الإداریة، و إن كان ذلك لا یعفیھا من القیام بإجراء التظلم الإداري كإجراء وجوبي ومسبق ، وھذا ما سنحاول 

  .الإلمام بھ في الجزئیة اللاحقة 
 

 المطلب الثاني : المنازعات المستثناة من إجراء الصلح  : 
التظلم الإداري في المنازعات العائدة لإختصاص الغرفة الإداریة  فكرة حذف)  90/23( جــاء فــي قانون     

.ھل حذف التظلم الإداري ذو طابع مطلق ؟ :  بالمجلس القضائي ، لكن السؤال المطروح ھنا ھو   

: م القدیمة ، و التي كانت تنص على أنھ . إ . مكرر من قا 169من المادة  6ھـل حذف الفقرة : أو بمعنى آخر 

،  یعني عدم تطبیـق ما جاء ) لأحكام ھذه المادة أن تخالف النصوص التي تقرر مواعید خاصة بھا  لا یجوز( 

.في القـوانین الخاصة بالنسبة للمواعید أو إجراءات أخرى مثل التظلم الإداري المسبق ؟   
: لسببیـن أساسییـن " لا " إن الإجابة على ھذین السؤالین تكون بالإجابة ب   

تلغي صراحة التظلم الإداري المسبـق فـي ) 90/23(الأول في عدم وجود نص معیـن في قانـون یتمثل السبب 

.القوانین الخاصة   

أمـا المـواد التـي تحكمھـا : ( م . إ . مـن قـا  3ف/  168و یتمثـل السبب الثاني فیمـا ھـو منصوص في المـادة 

و المعارضة في إجراءات المتابعة و التحصیل إجراءات خاصة ، و على الأخص مواد الضرائب و الجمارك 

و العقارات الآیلـة للسقـوط فإنھا تستمـر خـاضعة بالنسبـة لتقدیمھـا و الفصل فیھا ضمن الأوضاع المنصوص 

) .علیھا في الأحكام الخاصة بھذه المواد   
م بعد تعدیلھا غیـر مطلــق.  إ. مكرر قـا 169و علیــھ فمجال حذف التظلم الإداري المشـار إلیھ في المادة       

                                                                                                                     
.  66. ـ فضیل العیش ، المرجع السابق ، ص ) 1(  

(2) – A .Villard , op .cit , p . 311 .  
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،  )1(و یبــق مــاھـو منصوص علیـھ فـي القـوانین الخاصة مـن شرط التظلم الإداري المسبق الساري التطبیـق

.م التي مازالت تحتفظ بھذا الإجراء .إ.من قا 275بـدون أن ننسى المادة   

: و ھذا ما سنعمـل على توضیحھ في ما یلي   

.المنازعات الإداریة التي تحكمھا نصوص تشریعیة خاصة : الفرع الأول   

.المنازعات الإداریة العائدة لاختصاص مجلس الدولة : الفرع الثاني   
 

 الفرع الأول : المنازعات الإداریة التي تحكمھا نصوص تشریعیة خاصة :
إن الإلمام بالمنازعات التي مازال التظلم الإداري شرط وجوبیا فیھا  لیس بالأمرالیسیر ، خاصة و إن كان     

: ذلك على ضوء ما مسھا من تعدیلات متتالیة ، لدا حصرنا ھذه الدراسة في بعض المنازعات وأھمھا وھي   

نـازعات الصفقـات العمومیة ـ منازعــات الدومیــن الخـاص ـ منازعـات الضـرائـب  و الـرسوم المماثلــة  ـ م

  .منازعات العمران 
 

 أولا : منازعات الضرائب و الرسوم المماثلة: 
جانبھا الإجرائي راجع إلى التطور السریع الذي طرأ  إن الأھمیـة العملیة لدراسـة المنـازعات الجبائیـة فـي    

الجزائر إقتصاد السوق ، و المشرع یحـاول مسایرة تلك التحولات الطارئة على مختلف القوانین ، فمنذ دخول 

في المیادین الإقتصادیة و ذلك بتعدیلھ لنصوص و بسنھ لأخرى ، ممـا أدى إلـى ظھور إختلافـات في التطبیق 

ــوارق مـن مدیریـة إلـى أخـرى ، و حتى مـن مصلحـة إلى أخـرى ، الشـيء الـذي  یـؤدي حتمـا إلى ظھـور ف

.  )2(و إختلاف فـي فرض الضریبة ، و الذي یعـد أسـاس المنازعات القائمـة بین الإدارة و المكلف  

و إن كـان لابد من التطـرق لمفھـوم المنـازعة الضریبیـة فإنھا تحمل معنیان ، یفصحان عن نوعان من الطعن 

: المسبـق ، فـي مثـل ھـذه المنازعـة   

ـ الطعن الإداري النزاعي : یعرب ھذا الطعن عـن وجـود مشاكـل قائمـة بیـن المكلـف و الإدارة ، بخصـوص 

م بمصطلح التظلم الإداري ، بینما عبر عنھ.إ.فرض الضریبة أو تحصیلھا ، و إن مثل ھذا النوع عرف في  قا  

.   )3("الشكوى  " بینما عبر عنھ قانون الإجـراءات الجبائیــة ب    
                                                                                                                     

. 82. ، المرجع السابق ، ص ....قانون المنازعات الإداریة ـ  رشید خلوفي ، ) 1(  

. 9. ـ  عزیز أمزیان ، المرجع السابق ، ص) 2(  

، ـ عبــارة عــن طلــب یقدمــھ صاحبــھ طالبــا فیھ ) من قانون المالیة  110المادة  (ج .إ. من قا70ـ فالشكوى حسب المادة ) 3(

م .إ.إستدراك أخطاء في وعاء الضریبة أو حسابھا ، و إما الإستفادة من حق تشریعي أو تنظیمي ـ ، على خلاف الشكوى في قـــا

.التي یھدف منھا تحقیق قاعدة القرار المسبق   
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ـ الطعن الإداري غیر النزاعي : عبر عنھ قـا. إ. م بمصطلح الطعن الولائي ، و نص علیـھ في المادتیـن 132 

ا الطعـن یتعلق بوضعیة معینـة ، یمكـن أن تحل بالمكلف بالضریبة كإعساره أو ھلاك ج ، وھذ. إ . قا  133و 

.  )1(أموالھ ، فیلجـأ بنـاء على ذلك للإدارة یطلب منھا أن تعدل الضریبــة المفروضة علیھ  

ضریبة و علیھ فـالمنازعة الضریبیة بناءا على ھذا المفھوم تقوم عند وجود مشاكل تثیر صحة أو شرعیة ال    

المفروضة المكلف بھا أو الإجـراءات المتبعة في تحصیلھا ، كما ھـو مبیـن فـي النـوع الأول ، أو في حالة إذا 

ما كانت الوضعیة المادیة للمكلف لا تسمح لھ بتسدید ما علیھ من دیون إزاء الخزینة العامة ، و ھـو ما وضحھ 

  .النـوع الثاني مـن الطعن في المنازعات الضریبیة 
ھذا ما یفصـح علـى أن موضـوع الضرائب واسـع و یستدعـي دراسـة خاصـة و كاملـة ، و لكـن تطرقنـا لھذا 

، ممـا قلص دائـرة البحـث و حددھا في مجـال ) الطعن الإداري النزاعي ( الموضوع لصلتـھ بالتظلم الإداري 

.منازعـات الوعـاء الضریبـي   

ـازعات الخاصة بالوعاء الضریبي التظلم الإداري المسبق ، أو كما یسمى في فـالمشرع أوجب بالنسبة للمن    

و بالتـالي فـإن الدعوى القضائیة في منازعات الضریبة لا تكـون مقبولة مـا " . الشكایة " القوانین الجبائیة ب 

ھذه الشكایة إلى الضرائب ، على أن توجھ  لـم تكن مسبوقة وجوبا بشكوى یرفعھا المكلف بالضریبة إلى إدارة

المدیر الولائـي للضـرائب ، و ھذا بقصـد تمكیـن الإدارة مـن مراجعـة نفسھـا ، وبھذا المعنـى تصبـح الشكوى 

الضریبیة وسیلـة تضمـن إستمراریـة الحـوار بین المكلف بالضریبة و الإدارة ، بغیـة حصـر فحـوى الدعـوى 

.   )2(رھا لاحقاالقضائیة عند الإقتضاء وضمان حسن حسن تسیی  
ج ، التي تقضي بأنـھ یجب . إ. من قا 71في المادة ) الشكوى ( لقـد نص المشرع على إلزامیة ھذا الإجراء     

أن توجـھ الشكایات المتعلقـة بالضرائب و الحقـوق  و الغـرامات إلــى مدیـر الضـرائب بـالولایة الذي یشـرف 

.   )3(ذلك للمكلفین بالضرائبعلى مكان فرض الضریبة ، و یسلم وصـل ب  

و لكي تقبل ھذه الشكوى لا بد أن تقـدم فـي آجالھا المحددة و في شكلھا المطلوب و أن تحتوي على المعلومات 

ج ، التي نظمت إجراءات.إ.من قا 79إلى  70التي تمكن الإدارة من دراستھا ، وذلك وفقا لمحتوى المواد من   

و ھـذا مـا . ائي إلى المدیر الولائي للضـرائب ، و حـددت شكـل و مـواعید ذلك تقدیـم الشكوى في المیدان الجب

14المـؤرخ فـي  96798وضحھ قـرار الغـرفـة الإداریة على مستوى المجلس الأعلى من خلال قرارھا رقـم   

                                                                                                                                                            

. 7. ـ عزیز أمزیان ، المرجع السابق ، ص ) 1(  

، ـ عدد خاص مجلس الدولة ، مجلة " عن الشكوى الضریبیة في منازعات الضرائب المباشرة " ـ عبد العزیز أمقران ، ) 2(

. 7. ، ص ) 2003( المنازعات الضریبیة ـ  

.    85. المرجع السابق ، ص ، ....، قانون المنازعات الإداریة ـ  رشید خلوفي ) 3(  
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:ا مـا أكده بعدھا مجــلس الدولة في قـراره التـالي وھــذ ) 1( 1993فیفـري   

مكرر ، فإنـھ یجـوز فعـلا  169و  169مادتیـھ  في 90/23حیث أن بـالرجوع إلى القانون المذكور ـ قـانون( 

رفـع الــدعوى الإداریــة مبــاشرة أمام الجھـات القضائیة الإداریة الإبتدائیة التـابعة للمجالس القضائیة دون 

.لحاجة إلى تظلم مسبق ا  

من نفس القانون تنص صراحـة أن المنازعات الخاصة و من بینھا المنازعـات  168و لكـن حیث أن المـادة 

.الضریبیة تحكمھا إجراءات خاصة   

 وحیث أن التظلم المسبق فـي مادة الضرائب من الإجراءات الجوھریة وھي من النظام العام ، طبقا للمادتیـن

.ن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة م 337و  334  

  . وحیث أن رفع المـدعي المستـأنف دعواه خرقـا لھذا الإجراء یتعین معـھ القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا

 وحیث أن قضـاة الدرجة الأولــى أصابـوا عنـدما قـرروا عـدم قبول الدعـوى شكلا ، لذا یتعیـن تأییـد قرراھم

.  ) 2()ھ المطابق للقانون المستأنف فی  

ضـریبـي یشترط فیھ رفع تظلم إداري مسبق  و حیث أن كـل نـزاع: ( كـذلك فـي قـرارآخر لھ حیث جــاء فیـھ

.من قانون الضرائب المباشرة  337طبقا للمادة   

ي إثارتھ تلقائیا وحـیث أن عـدم إحتـرام المستـأنف لھـذا الإجراء الذي یعتبـر مـن النظام العام إذ یمكن للقاض

. یجعل طعنھ المرفوع مباشرة أمام القضاء غیر مقبول شكلا  

و حیـث أن قضاة الــدرجة الأولى عنـد قبـولھم للـدعوى شكـلا و فصلھم في الموضوع برفض الدعوى لعدم 

قضاء التأسیس یكونون قدأخطؤوا في تطبیق القانون لذا یتعین إلغاء قرارھم المستأنف  والفصل من جدید ال

. ) 3() بعـدم قــبول الدعـوى شكــلا  

و في قرار آخر ، و دائما في مادة الضرائب مـن خلال دعــوى إسترجاع مبـالغ مدفوعة بدون وجـھ حق جاء 

 الدفع بالتالي بعـدم صحـة الإجراءات نتیجـة عدم تقدیم المـدعیة للشكوى الضـریبیة حیث أن( : فیھ مــا یلي 

  لحالیة غیـر جـدي بالنظـر إلـى طبیعة المنازعة المطروحة من خلالھا ، والتي لا تخضعللدعوى ا قبل رفعھا
                                                                                                                     

. 34. ، الجزائر، منشورات دحلب ، ص الضرائب المباشرة  الإجراءات الإداریة و القضائیة لمنازعاتـ  حسین فریجة ، ) 1(  
، عدد خاص ـ مجلس الدولة ، مجلة  6509، ملف رقم  25/02/2003: ، بتاریخ ) الغرفة الثانیة ( ـ قرار مجلس الدولة ) 2(

. 76. 75. ، ص ص ) 2003( المنازعات الضریبیة ـ   

المدیریة ( ضد) ش ع ب:( ، قضیة 6325، رقم القرار  2003/ 02/ 25: ریخ ، بتا) الغرفة الثانیة ( ـ قرار مجلس الدولة ) 3(

. 105. 104، ص ص ) 2003( ، عدد خاص ـ المنازعات الضریبیة ـ مجلس الدولة ، مجلة ) العامة للضرائب لولایة بجایة   
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.  )1()مـن قانون الضرائب المباشرة  329لإجراء الطعـن الإداري المسبق بمفھــوم المادة   

تقدیم  تبـرز أھمیـة ھذا القـرار فـي أنـھ یمیـز بیـن أنـواع المنـازعات الضریبیـة حیث یشتـرط فـي أغلبیتھـا    

شكوى مسبقة ، بینما ھناك منازعات یمكـن رفعھا مباشـرة أمـام القضـاء ، كمـا یتضح بالنسبة لقضیة الحـال ، 

من قانون الضرائب المباشرة ،  298و  297والتي كان رد مجلس الدولـة  فیھـا أنھ لا مجال لتطبیـق المادتین 

، بالـنظر إلى موضـوع الدعـوى الذي یظھــر منـھ أن كونھا تخص منازعات التحصیل في المتابعات الجبائیة 

المدعیـة لا  تنازع عملیـة التحصیـل ، و إنمـا تصرف إدارة الضرائب المتمثـل في استمرارھا في إبقـاء لدیھـا 

المبـالغ المحصل علیھا رغم صدور قرار قضائي یبطل سند تحصیلھا ، و بالتالي یتعین إستبعاد الدفع المذكور 

.   )2(ء تفسیـر المادتین إلیھا أعلاه من طرف إدارة الضرائبلســو  

و نظرا للخصوصیـات التي تمیزت بھا مرحلة الشكوى الضریبیة ، تحدیدا من حیث إجراءات و شكل و أجال 

:تقدیمھا ، فإننا إرتأینا التطـرق إلیھا مـن خلال التقسیم التالي   

) . ق التظلم الإداري المسب( ـ شكل ومحتوى الشكوى   

.ـ أجال تقدیم الشكوى   

.ـ كیفیات التحقیق فیھا و اتخاذ القرار بشأنھا   
 

 (1) ـ شكل و محتوى الشكوى الضریبیة ( التظلم الإداري المسبق) : 
 

* شكل التظلم : وضعت المادة 73 من قا. إ. ج القواعد الشكلیة المتعلقة بالشكایة في میدان الضرائب المباشرة 

:   )3(لھا المتمثلة حسب ما ھو وارد في المادة المذكورة أعلاه فــيو حددت شروط قبو  

 ـ أن تكون الشكاوي فردیة كأصل عـام ، غیـر أنھ و استثنـاءا یجـوز للمكلفیـن الذیـن تفـرض علیھم الضـرائب

 . SNCجماعیا أن یقدموا تظلمات جماعیة ، كما ھو الحال في شركات الأشخاص كشركة التضامن 
.م الشكوى مفردة عن كل قضیة ـ أن تقد  

 ـ أن تتضمن  وھذا تحت طائلة عدم القبول بعض المعلومات الأساسیة ، نذكر منھا نـوع الضریبـة المعتــرض

                                                                                                                     
مدیریة الضرائب لولایة : ( ، قضیة  7470، ملف رقم  2003/ 03/ 18: ، بتاریخ ) الغرفة الثانیة ( س الدولة ـ قرار مجل) 1(

، عدد خاص ـ المنازعات الضریبیة ـ    مجلس الدولة ، مجلة ) المؤسسة ذات الطابع السیاحي ـ نزل الھادف ـ ( ضد ) وھران 

. 85.83. ، ص ص ) 2003(   

، عـدد خاص ـ المنـازعات مجلس الدولـة ، مجلــة ) "18/03/2003(  7470: تعلیق على القرار رقــم " كریبي ، . ـ ز ) 2(

. 58.  57. ، ص ص ) 2003( الضربیة ـ   

. 12. 11. ـ عزیز أمزیان ، المرجع السابق ، ص ص ) 3(  
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علیھا ، رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتھا الضریبـة ، بالإضافـة إلـى إســم و لقـب و عنـوان المتظلـم ، 

الوثائق ، الـتي یمكن أن بحیث یمكن إرفاق مع الشكوى سنـد التحصیل أو الإشعار بالمتابعة إلى غیـر ذلك من 

.تبین بدقة الضریبة محل النزاع   

  .   )1(ـ تعیین موطن المشتكي
ـ تحریر الشكایة في شكل رسالة عادیة ، كما أجاز المشرع أن تقـدم مــن الغیر كالمحامي أو من یمثل المكلف 

.    )2(قانونا بشرط أن یقدم وكالة رسمیة للمصالح المعنیة قبل تقدیم الشكوى  

، ) ج . إ. مـن قـا 2ف/  73المادة ( ونشیر ھنـا إلى أن المشرع  لم یشترط تحریر الشكوى على ورق مدموغ 

تحرر علـى ورق مدموغ ، و لم یلغ ھذا  1832/  04/  21علـى خلاف فرنسا التي كانت الشكوى منذ قانـون 

.   )3(1932الشرط إلا سنة   

ا كانت الـبیانات السابقة مقـررة تحت طائلـة عــدم القبـول ، فإننــا نجد ، إذ) توقیع صاحبھا بالیـد ( ـ الإمضاء 

ج ، تجیـز تدارك العیـوب الشكلیة الـتي تسببـت في رفض الشكوى من طرف مدیر . إ. من قا 4ف / 83المادة 

الإداریـة على  الغرفة) المحكمـة الإداریـة  ریثمـا یتم تنصیبـھا ( الضرائب للولایة في العریضة المودعة لدى 

.مستوى المجلـس القضائي ، بـاستثناء إنعدام توقیـع الشكوى الأصلیة   

باستثناء عدم التوقیع على الدعوى الأولیـة : ( لقد تـم تحریر صیاغة ھذه الفقـرة بالعربیة علـى النحـو الآتي    

ي الدعوى الموجھة إلى المحكمة أعلاه ف 113یمكـن أن تـغطـي العیـوب الشكلیـة المنصوص علیـھا في المادة 

و ھـو تحریـر ) . الإداریـة و ذلك عندما تكون قد تسببت في رفض الدعوى من قبـل مدیـر الضرائب بالولایة 

:    ركیـك ، لا یستعمـل المصطلح القانـوني الأصح و الأنسب ، و لذلك یتعیـن تصحیحھـا على النحو التالي 

لشكـوى الأصلیة یمكـن أن تغطـى العیـوب الشكلیة المنصوص علیھا في المـادة باستثنـاء عدم التوقیـع على ا" 

أعـلاه  في العریضة ، الموجھة إلى المحكمة الإداریة و ذلك عندما تكون قد تسببت في رفـض الشكـوى  113

" .من قبل مدیر الضرائب بالولایة    

الفرنسي ، نجد أنھ وفي حالة سھو المكلف بالضریبة ج . إ.إذا ما قرنا مضمون ھـذه الفقرة مع ما جاء في قا    

توقیع الشكوى یجـب على الإدارة دعوتھ بموجب رسالة موصى علیھـا ، مصحوبـة بالإشعـار بالإستیـلام إلـى 

بھذا الإجـراء ، فإنـھ یحق للمكلف بالضریبة یومـا ، أما إذا أغفلت إدارة الضرائب القیام 30تصحیحھا خلال    

                                                                                                                     
.  13. 12. ـ عبد العزیز أمقران ، المرجع السابق ، ص ص ) 1(  

. و ما یلیھا  34. المرجع السابق ، ص  ،...الإجراءات الإداریة و القضائیة ـ حسین فریجة ، ) 2(  

. 14. ـ عبد العزیز أمقران ، المرجع السابق ، ص ) 3(  
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.    )1(لمحكمة الإداریةو یمكنھ تدارك ھــذا العیب فـي الطلب المقــدم إلى ا  

* محتوى الشكـوى ( التظلم الإداري )(2)  : یـجب أن یحتـوي التظلـم عـلى عرض وجیـز للأسباب التي جعلت 

المكلف لا یقبل بالضریبة و یعترض عن سدادھا ، كـأن یدفع مثـلا أن الضریبـة جـاءت مـرتفعة لا یقـدر على 

.شاطھ التجاري أو المھني دفعھا ، أو أن حسابھا خاطئ لا یوافق ن  

لا بـد للمكلف أن یـوضح طبیعـة نشاطـھ و تاریخ شروعھ فیھ ، و ینھـي الشكـایة بطلبـھ الرامي إما إلى إعفائھ 

كما ھوالحال في طلب الإستفادة .  )3(كلیا أو جزئیا من الضریبة ، إذا وجد مصوغ  قانوني جدي یدعو إلى ذلك

، لأن  )4(، الـذي یشترط فیـھ وجود ضمانات للحفاظ على حقوق الإدارة الضریبیةمن التأجیـل القانـوني للـدفع 

:       إنعدام الضمانات یـرتب عـدم قبـول طلب التأجیـل ، و قد أفصح عن ذلك مجلس الدولة في قراره التالي

ما یفید تقدیمھا  الحال أن المستأنف علیھـا لم تقـدم حیث أنـھ لما كان ذلك و كان یبین من مستندات دعوى( 

للضمانات الكافیة لتغطیة أصـل الدین و الغرامات وفي ھذه الحالة فطلبھا الخـاص بالتأجیـل غیـر سدیـد وأن 

.  ) 5()ما ذھب إلیھ قضاة الدرجة الأولى مخالف للقانــون  

، وھي محررة )  2002من قانون المالیة لسنة  114المادة ( ج . إ. مــن قا 74وفي نفس السیاق نصت المـادة 

یجوز للمكلف بالضریبة الـذي ینازع من خلال شكوى تقـدم ضمـن الشروط المحددة في : ( على النحـو التالي 

مـن ھذا القانون ، في صحة أو مقدار الضرائب المفروضة علیھ ، أن یرجئ  116ـ  115ـ 113ـ  112المواد 

لب في عریضة إفتتـاح دعـواه ، بالإستفادة من الأحكام دفع القدر المتنازع فیھ من الضرائب المذكورة ، إذا طا

 الواردة فـي ھـذه المـادة ، و حـدد المبلغ أو بین أسس التخفیـض الـذي یأملھ ، وشریطة أن یقدم ضمانات كفیلة

: و ما یمكن ملاحظتھ على ھذه المادة ھو ) . بتحصیل الضریبة   

.ـ أنھا خالیة من أي إجراء یمكن إتباعھ   

.تحدد طبیعة الضمانات ـ لم   

.ـ لم تحدد دور القضاء في الرقابة على تقدیر الإدارة للضمانات   

                                                                                                                     
.  14.  13. ـ عبد العزیز أمقران ، المرجع السابق ، ص ص ) 1(  

. و ما یلیھا  12. ـ عزیز أمزیان ، المرجع السابق ، ص ) 2(  

.  14. ـ حسین طاھري ، المرجع السابق ، ص ) 3(  

، )2003(، عدد خاص ـ المنازعات الضریبیة ـ ، مجلس الدولة مجلة  ،"إرجاء دفع الضریبة " ـ محمد الحبیب مرحوم ، ) 4(

. 50. ص   

، ) 2002(  1، العـدد مجلس الدولـــة ، مجلــة  116162: ، قــرار رقــم  27/07/1998: ـ قرار مجلس الدولة ، بتاریـخ ) 5(

.  80.  79. ص ص   
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، للـدلالة علـى نفـس المضمــون المتمثل في ) عریضـة إفتتاح الدعوى ( و ) الشكــوى ( ستعملت مصطلح ـ إ

. وجوب تقدیم طلب التأجیل القانوني للدفع في الشكوى الموجھة إلى مدیر الضرائب للولایة   

ـوضحھا و یدققھـا و یـزیل إن ھذه الملاحظـات تستـوجب إعـادة النظـر فـي صیـاغة ھـذه المادة كذلك ، بـما یـ

.   )1(غموضھا  

(2) ـ أجال تقدیـم الشكـوى :  یجب أن یقـدم التظلـم قبـل حلــول 31 دیسمبــر مـن السنة التي تلـي سنـة إدراج 

من  112ج ، المادة . إ. من قا 1ف/   72المادة ( الجدول في التحصیل أوحصول الأحداث الموجبة لھذا التظلم

) . 2002لسنة قانون المالیة   

دیسمبر مـن السنة التي تلي السنة التي تـأكد فیھا علم المكلف بوجـود حصص جبائیـة فرضت بغــیر  31ـ یوم 

. قانون من جراء خطأ أو تكرار   

: في حالة لا تستوجب الضریبة وضع جدول تقدم الشكایات في المھل الآتیة   

التي تمت فیھا الإقتطاعات إن تعلق الأمر باعتراضات تخص دیسمبر من السنة التي تلي السنة  31ـ إلى غایة 

.بتطبیق إقتطاعات من المصدر   

 )2(دیسمبـر مـن السنـة التي تلـي دفـع الضریبـة بــرسمھا ، إن تعلـق الأمـر بالحـالات الأخـرى 31ـ إلى غایة 

) . 2003من قانون المالیة لسنة  59معدلة بموجب المادة  71المادة (    
 

(3) ـ كیفیات التحقیق في الشكوى واتخاذ القرار بشأنھا : إذا مـا استـوفت الشكـوى أوالتظلم الشروط المطلوبة 

المـادة (  )3(وقدم في آجالھ ، فإن مدیر الضرائب بالولایـة یبث فیـھ فـي غضون أربعة أشھـر مـن تاریخ تقدیمھ

تحقیـق فـي الموضوع من طرف رئیس المفتشیة ،  ، و یكون ذلك بأن یأمر أولا بإجراء) ج . إ. قا 2ف/  116

لكونھ القائم بفرض الضریبة موضوع النزاع ، و الأعلم من غیره بوقائعھا ویمكن أن یسند التحقیق إلى أعوان 

 الرقابة الجبائیة إذا تعلق الطعن بالتقدیرات التي قامت بھا ھذه المصالح أثناء رقابة محاسبة المكلف بالضریبة 

.  )4(ـا توصلوا إلیھ أثناء إعادتھم لتقدیرات مداخیل المكلف بالضریبةلتقدیـم م  

بعد إنھاء التحقیق و تحریـره فـي تقریـر مبدئـي یوجھ إلـى المدیـر الولائـي للضـرائب ، الـذي بنـاءا علـى     

یتضمـن رفـض كلـي، وھذا القـرار یمكـن أن  )5(المعطیـات القانونیـة والإداریـة یصـدر قراره فـي المـوضوع  
                                                                                                                     

.  13. ـ عبد العزیز أمقران ، المرجع السابق ، ص ) 1(  

.  15.  14. ـ حسین طاھري ، المرجع السابق ، ص ص ) 2(  

.  ـ المرجع نفسھ ) 3(  

.17.16. ـ عزیز أمزیان ، المرجع السابق ، ص ص ) 4(  

.ـ ونشیر ھنا إلى أن المدیر الولائي للضرائب غیر ملزم بما توصل إلیھ رئیس المفتشیة ) 5(  
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. لطلبات الشاكي أو تخفیض جزء أو كل الضریبة محل النزاع   

فـإذا كـان التخفیـض كلـي یعفـى المكلف مـن دفـع الضریبـة المفـروضة علیھ ، أما التخفیض الجـزئي یراد     

رفضھا في الشق الآخر، فإنھ یجوز  بھ إنقاص جزء من الضریبة ، بمعنـى قبـول شكـوى المكلـف في شق ، و

للمكلف اللجوء إلى العدالة ، بخصوص الشـق المفـروض إن أراد ذلك و نفـس الشـيء بالنسبة لقـرار الـرفض 

.  )1(الكلي لطلبات الشاكي  

حیث تبلـغ قرارات المدیر الولائي للضرائب إلى المكلـف شخصیـا أو مـن ینـوب عنھ إلى العنوان المذكور     

ـي الشكـوى ، و ذلك بمـوجب رسالـة موصـى علیھـا مـع الإشعـار بالإستیـلام ، و یـؤخذ ھذا التاریـخ كبدایـة ف

. لحساب الأجال الممنوحة للمكلف   

إلا أن الشيء الملاحظ عملیا فــي ھـذا المیدان  یتمثـل فـي المشاكل الكثیرة جـدا والمطروحة بخصوص كیفیـة 

لرسائل الموجھة للمكلفین عـن طریـق مصالـح البـرید و المواصـلات ، فبالرغم مـن أنھـا التبلیـغ ، بحیـث أن ا

مـن ھذه الرسائل ترجع إلى المصالح الجبائیـة لـسبب أو لآخـر ،%  90مضمونـة الوصـول إلا أن أكثـر مـن   

   .الشيء الذي یعقد الأمر في میدان الإثبات و بالأخص من جھة الإدارة 
ب القضایـا المطروحة أمـام الجھات القضائیة یثـار فیھا ھـذا الجانب الشكلي المھم ، لذا فـإن حـل ھذه فأغلـ    

الإشكالیـة ھـو تـوظیـف أعـــوان مـن طـرف الإدارة الجبائیـة ، یكــون إختصــاصھم تبلیــغ مختلـف الـوثـائق 

لخاصة بالتقدیرات التلقائیـة للوضعیة الجبائیـة و القرارات لأصحابھا ، و بالأخص سندات الدفع والإشعارات ا

. ) 2(للمكلفین ، حتى یزول الإشكال المطروح  

نشیر ھنا إلى أن التظلم الإلزامي لا یخص فقط منازعات الضـرائب المباشـرة ، بـل یشترطھ القانون أیضا     

بل إلا في حالة واحدة طبقـا لنصإذا كان موضوع الشكوى یتعلق بالرسم على القیمة المضافة ، فالشكوى لا تق  

م ، المتمثلـة في كون تقدیر الضریبـة الأصلیة قد تم بصفة تلقائیـة مـن طـرف.ق . ر. من قا 2ف/ 102المادة   

. الإدارة و لیس بمـوجب تصـریح مـن المكلف   

   .تقدیر التلقائي للمكلف أشھر من تاریخ تبلیغ ال 6ففـي ھــذه الحالــة فـإن التظلم أو الشكــوى تقبل فـي أجـل 
  كما نضیف إلى أن قانون الرسم على القیمة المضافة لم ینص على أیة شروط لقبول الشكوى غیر أن توفرھــا
                                                                                                                     

أشھر ما بین تــاریخ تقدیــم الطعــن المسبــق و الطعن القضائي ،لأن رفعھا بعــد 8ن أجل الدعوى الضریبیة ـ یجب أن یكو) 1(

، رقــم  11/06/2001، بتاریخ ) الغرفــة الثانیة ( وھذا ماجاء في قرار مجلس الدولة. إنقضاء ھذا الأجل یؤدي إلى عدم القبول 

. 124.123. ، ص ص ) 2002( 1د، العدمجلس الدولة ، مجلة 1190: القرار  

. 19.ـ عزیز أمزیان ، المرجع السابق ، ص ) 2(  
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.    )1(قوانین الضریبیة سیكون من الأفضلعلى أدنى الشروط المطلوبة في ال  

و إن كان لابد من الإشارة إلى أن ھناك التظلم الإختیاري ، و الذي یكون أمام لجان الطعن الإداریة ، وھي     

لجنة الدائرة للطعن في الضرائب المباشرة ـ اللجنة الولائیـة للطعن فـي الضـرائب المباشرة ـ اللجنـة : " ثلاث 

، على أن یكـون ھذا التظلم واضحا و مشتملا على كل البیانات ،  )2("للطعن في الضرائب المباشرة  المركزیة

.و الأسباب التي توضح طلب التظلم   
 

 ثانیا : منازعات الصفقات العمومیـة: 
املین ، كان التظلم في مواد الصفقات العمومیة إلزامیا منذ صدور النص القانوني الأول المنظم لعقود المتع    

، و بقـي الأمـر كذلك بصدور المرسوم التنفیذي   1967جـوان  17: بتاریـخ   90/  67: ألا و ھو الأمر رقم 

، تغیر الأمر شیئا ما بخصوص  )3(والمتضمن الصفقات العمومیة 1991/ 11/ 9: المؤرخ في  434/ 91رقم 

. ة المواعیـد و الھیئات لكن دائما مع بقاء قاعدة التظلم إلزامی  

. ، المتضمن الصفقات العمومیة   )4()250/ 02( وقد تبع ھذا المرسوم صدور مرسوم رئاسي   

، شاملة لموضوع التظلم في مجال الصفقات  434/  91من المرسوم التنفیـذي رقم  100ـ لقـد جـاءت المادة   

:   )5(العمومیة ، حیث یمكن إستنباط أھم النقاط كالآتي  

ـي البدایـة علـى وجـوب التظلم إلى لجنـة الصفقـات العمومیـة المختصة ممثلة فـي الوزیر نصت ھـذه المـادة ف

أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة ، مع الإشارة إلى ھذه اللجنـة ظلت مھمتھـا إستشاریـة 

) .من نفس المرسوم  101و  100المادة ( و تھدف إلى حل النزاع ودیا   

یلام الإدارة المعنیة التظلم تقوم بتحویلھ إلى اللجنة المعنیة لدراستـھ بمـوجب قـرار ، عملا بنص المادة بعد إست

صدور مقرر.... یترتب على الطعن السلمي الذي یرفعھ المتعامل المتعاقد : ( مـن المرسوم أعلاه  1ف/ 100  

...).نفقات الواجب الإلتزام بھا في الصفقةمن الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب نوع ال  

                                                                                                                                      
وق المفروضة على المكلف بھا غیر ـ و نشیر ھنا إلى أن الطعون الخاصة بالضرائب المباشرة، و الطعن في الرسوم و الحق) 1(

ملزم فیھا بالقیام بالتظلم الإداري المسبق ، بل یمكنھ اللجـوء إمـا إلى الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي أو إلى لجنة المصالحة ، 

ضد ) ح س: (  ، قضیة  6526: ، ملــف رقـم  25/02/2003: ، بتاریـخ ) الغرفة الثانیة ( وھذا ما جاء في قرار مجلس الدولة 

.  80.78. ، ص ص )  2003( ، مجلة مجلس الدولة ،عدد خاص ـ المنازعات الضریبیة ـ ) إدارة الضرائب للمدیة (   

.  15.ـ حسین طاھري ، المرجع السابق ، ص ) 2(  

.  1991، لسنة  57ـ ج ر ، العدد ) 3(  

.  2002، لسنة 52ـ ج ر ، العدد ) 4(  

. 303. ، ص  2ع السابق ، ج ـ  مسعود شیھوب ، المرج) 5(  
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، )  1ف/  100المادة ( ـا یـوم  65ـ على الإدارة أن تصدر قرارھا بتحویل التظلم على لجنة الصفقات خـلال 

) . 3ف/ 101المادة (و كذلك على اللجنة أن تعلن رأیھا في أجل ثلاثة أشھر من تاریخ تحویل التظلم إلیھا   

ـ  وعلى طرفي النزاع  أن یعلنـا كتابـة  قبـولھما رأي اللجنـة خلال شھـر واحـد مـن تبلیغـھ إلیھما ، وفي حالة 

) . من المرسوم  4ف/  101المادة ( میع المصالح الأخرى القبول یصبح ملزما لھما و لج  

الإشكالیـة المطـروحة ھنـا تخص حالـة إذا لم یتلقى المتظلم أي إشعار بتحویل تظلمھ إلى اللجنـة ، فمـا ھي     

.المدة التي علیھ أن ینتظر إنھائھا حتى یرفع دعواه ؟   
. في السریان ) أشھر4( یوما یبدأ المیعاد العام للدعوى  65لة أنھ بانقضاء مھ  )1("شیھوب " یعتقد الأستاذ     

و ھي ( الدراسـة الممنوحة لھا  أما في حالة تبلیغھ قرارات تحویل التظلم إلى اللجنة فعلیھ أن ینتظر إنتھاء مھلة

.   )2(أشھر في المجموع 5، وھكـذا یكون علیـھ أن ینتظر أكثـر من ) أشھر 3  

 * أما المرسوم الرئاسي ( 02/ 250)(3)  ، فقد جاء فیھ مـا یلي : 

أیام ، إبتداءا من تاریخ نشر إعلان  10أجاز المشرع للمتعھد الطعن أمام لجنة الصفقات المختصة في أجل     

.المنح المؤقت للصفقة   

. علاه أیام المذكورة أ 10یوما إبتداءا مـن تاریـخ إنقضاء  15تصدر لجنة الصفقات المختصة قرار في أجــل 

یبلـغ ھذا القـرار للمصلحة المتعاقدة و لصاحب الطعن ، تجتمع لجنة الصفقات المختصة بتشكیلتھا ، في المواد 

.مـن قانـون الصفقـات العمومیة بحضور المصلحة المتعاقدة بصوت إستشاري  122ـ 120ـ  119  

أ عنـد تنفیـذ صفقتھـا كلمـا سمـح خول المشرع للمصلحة المتعاقدة أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطر 

:ھذا الحل بتحقیق ما یلـي   

. ـ إیجاد توازن للتكالیف المترتبة عن كل طرف من الطرفین   

.ـ التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة   

. ـ الحصول على التسویة نھائیة أسرع و بأقل تكلفة   

ضوع مقـرر یصدره الوزیـر أو الوالي أو رئیس المجلس فـي حالـة إتفـاق الطرفیـن یكـون ھذا الإتفـاق مـو    

 الشعبي البلـدي حسب النفقـات المطلوب الإلتـزام بھا في الصفقـة ، و یصبح ھذا المقرر نافذا بغض النظر عن

.  عن غیاب تأشیرة ھیئة الرقابة الخارجیة القبلیة  
                                                                                                                     

. 304. ، ص  2ـ مسعود شیھوب ، المرجع السابق ، ج ) 1(  

ضد ) بلدیة العلمة : ( ، قضیة   14637: ، ملف رقم   2006/  06/  15: ، بتاریخ ) الغرفة الأولى ( ـ قرار مجلس الدولة ) 2(

.  134.132. ، ص ص ) 2004(  5لعدد ، امجلس الدولة ، مجلة ) ه ع (   

. 2003سبتمبر  11في  03/301ـ و نشیر إلى أن ھذا المرسوم قد عدل و تمم بالمرسوم الرئاسي ) 3(  
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یمكن للمتعامل المتعاقد أن یرفع طعنا قبـل اللجـوء إلـى القضـاء أمـام اللجنـة الوطنیـة للصفقـات ، التي تصدر 

مقررا في ھذا الشأن خلال الثلاثین یوما إعتبارا مـن تـاریخ إیـداع الطعن ، یسـري ھذا المقـررعلى المصلحة 

.  ) 1(یـرة ھیئة الرقابة الخارجیة القبلیةالمتعاقدة بغض النظرعن غیاب تأش  

تجـدر الإشـارة إلى أن القاضـي الإداري غیـر مختـص للبـث فـي النـزاع القـائم بخصـوص إبـرام مؤسسـة     

:عمومیة ذات طابـع صناعي و تجاري ـ صفقة عمومیة ـ ، وھذا مـا وضحـھ مجلس الدولة فـي قـراره   

، قد نصـت علـى أن  1998جـانفي  12المـؤرخ فـي  05/  89من القانـون رقم  59 و لكـن حیث أن المادة( 

المؤسسـات العمومیـة الإقتصادیـة  و المؤسسـات العمومیـة ذات الطابـع الصناعـي  و التجـاري لا  تخضـع 

.العمومیة المتعلـق بالصفقات 1967جــوان  17المؤرخ فـي  90/  67لمقتضیـات الأمــر رقم   

التصریح بعدم  أنھ كان على قضاة الدرجة الأولـى ـ الغرفـة الإداریة على مستـوى المجلـس القضـائي ـحیث 

.   )2()إختصاصھم النوعي   

تتحـدث عـن طعـن سلمي أي تظلم   434/  91من المرسوم التنفیذي 100نشیـر فـي الأخیر أن نص المادة     

تظلم خاص أقرب إلى التظلم الولائي من التظلم الرئاسي ، لأنھ  رئاسي  لكنھ في حقیقة الأمر لیس كذلك ، فھو

.   )3(یوجھ إلى لجنة تحت رئاسة ممـثل الإدارة التي أبرمت الصفقة علـى مستوى إقلیمھا  

م والتظلم في الصفقات العمومیة ، . إ. وقـد وضحت المحكمة العلیا مسألـة التمییز بین التظلم المنصوص في قا

  : )4(في قرارھا

ـ مـن  434/  94بھـا قبـل صدور المرسـوم التنفیـذي رقم  ـ المادة السابقـة المعمـول 152حیث أن المـادة ( 

قانون الصفقات العمومیة تلزم المقـاول في حالـة رفع نـزاع مع المتعامل العمومـي بـأن یـرفع القضیـة أمـام 

ؤسسـة علـى مستــوى كــل وزارة  و إن ھذا الإجـراء اللجنة الإستشاریـة لحـل النزاعـات بالتـراضي ، و الم

یعتبــر طعنــا مسبقـا إجباریـا لأي دعــوى قضائیـة ،  و لا  یمكــن أن یحـل الإجــراء المنصـوص علیـھ فـي 

.) م . إ. مكـرر من قـا 169المـادة   
، فـي قضیـة جمعـت بیـن  1999/  12/  06فـي قضیـة أخـرى أصدر مجلس الدولة الجزائري قـرارا في       

                                                                                                                     
. 21. 20. ـ  حسین الطاھري ، المرجع السابق ، ص ص ) 1(  

المدیر ( ضد ) ز ش : ( ،  قضیـة  3889: ، ملف  رقـم  2002/ 05/11: ، بتاریخ ) الغرفة الأولى ( ـ قرار مجلس الدولة ) 2(

. 148.  147. ، ص ص ) 2002(  1، العدد مجلس الدولة ، مجلة ) العام لمؤسسة التسییر السیاحي للشرق ـ قسنطینة ـ   

.  303. ، ص  2ـ  مسعود شیھوب ، المرجع السابق ، ج ) 3(  

صندوق الضمان :( ، قضیة  82ـ  593: ، قضیة رقم  1991/ 10/03: ، بتاریخ ) ة الغرفة الإداری( ـ قرار المحكمة العلیا ) 4(

، ....قانــون المنازعــات الإداریــة رشید خلــوفي ، :  ، ـ غیر منشور ـ ، نقــلا عــن ) سعد یونسي ( ضد ) الإجتماعي لقالمة

. 87. المرجع السابق ، ص   
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رئیـس كتابة الضبط لدى محكمة تیـزي وزو ، مفـاذه عدم قبول الطعن شكلا ، ) ت م ( السیـد وزیـر العدل  و 

.   )1(م. إ. من قا 275ـي قبـل لجوئھ إلـى القضاء عملا بالمادة لم یقم بطعن إداري تدرج) ت م ( لأن الطاعـن   

فـي نفس الإتجاه یمكـن إستنباط أن التظلم في مثل ھذه المنازعات لـھ طابع المصالحـة ، كونھ تقوم بھ لجنة     

 122،  121،  117المادة ( و لیس الإدارة نفسھا ، و لو أن تشكیلـة اللجنـة ھي ذات طابع إداري في عمومھا 

، و رأیھا إستشـاري  و لیس إلزامي للطرفیـن و لكـن طلب ھذا الرأي ھو )  434/  91من المرسـوم التنفیذي 

.   )2(الذي یكون إلزامیـا  
 

 ثالثا : منازعات الدومین الخاص للدولة(3) : 
ي الدعاوى المتعلقة ، على التظلم كشـرط وجوبـي ف 1981فیفـري  7فـي   01/  81لقد نص القانـون رقـم     

یجوز لكل مترشح للإكتساب یرى أنھ : ( منھ حیـث جـاء فیھا  33بمنازعات أمـلاك الدولـة مـن خـلال المـادة 

أعلاه ، و ذلك في  14مغبون و أن حقوقـھ أغفـلت أن یــرفع طعـنا إلـى اللجنة الـولائیة المشار إلیھا في المادة 

) . بلیغھ القرار المتخذ ضـده ظـرف الشھریـن التالیین لتاریخ ت  

فـي شكـل طعن )  مـن نفس القانون  11المـادة ( و علیـھ یقدم ھـذا التظلم مـن قبل المدعـي إلى اللجنة الولائیة 

، و یلتمس المتظلم في ھذه الشكوى من اللجنة الولائیة تعدیل أو إلغاء قرار لجنة الدائرة ، " لجنة الدائرة " ضد

) .   من نفس القانون  34المادة ( ولائیة أن تفصل في التظلم خلال شھرین من تاریخ تقدیمھ و على اللجنة ال

معفیین من شرط التظلم ، ) غیر المترشحین( یعني أن الأشخاص   33و إن كان التطبیق الحرفي لنص المادة 

.ـود البیـع و أن ھذا الأخیر لا یشتـرط إلا إذا تعلقت الدعـوى بقـرارات التنـازل  و لیس بعق  

إن ھـذا التمییـز غیر منطقي و لا یمكـن أن تكون نیة المشرع قد إنصرفت إلیھ ، فـالتظلم شرط من شروط     

 الدعوى عموما ، بغض النظر عن وضع المدعي تجاه القرار ، ومن ثمــة فإما أن یكون شرطا لازما لدعاوى

ــ ) مترشحـا أم مـن الغیر ( عـن وضعیـة المدعـي ــ  التنازل عن الأملاك العقاریة بوجھ عام ، و بغض النظر

.و إما ألا یكـون   
                                                                                                                     

حسین الطاھـري ، المرجع السابق ، : ور ـ نقـلا عـن ، قرار غیـر منش960، العدد ) الغـرفة الثانیـة ( ـ قرار مجلس الدولة ) 1(

.  24. 23. ص ص   

.  304. ، ص  2ـ  مسعود شیھوب ، المرجع السابق ، ج ) 2(  

المتضمن التنازل عن أملاك الدولة و المجموعات المحلیة عـــن العقـــارات  81/01ـ تجدر الإشارة ھنا إلى أن القانون رقم ) 3(

ي أو الحرفي أو التجــاري لفائــدة الخواص ، یعتبر من أھم النصوص القانونیة المتعلقة بمنازعات الدومین ذات الإستعمال السكن

، و إن دراستــھ تكــــون  2001الخاص للدولة ، وقد تم إلغاؤه مع جمیع النصوص المتعلقة بتطبیقھ بموجب قانون المالیة لسنــة 

و الخاضعة لأحكــام قانـــون  31/12/2000ت إكتساب التي تم إیداعھا قبل تاریخ بسسب تـرك الأملاك العقــاریة موضوع طلبا

. و ذلك إلى غایة التصفیة النھائیة لكل الملفات  81/01   

109 



 الفصل الثاني : مكانة الصلح في القضاء الإداري الجزائري                                      المبحث الأول: إجراء الصلح كنظام بدیل عن التظلم الإداري 

  
إن الأمر یتعلق بعیب في الصیـاغة ، فقد كـان من الأسلم أن تكـون صیاغة المادة متعلقة بكـل مدع  و لیس     

بكـل متـرشح للإكتساب ، إن قضاء المحكمة العلیا من ھذا الإتجاه ، فلم یمیـز بین المترشحین و الغیر ، وھكذا 

لم تكن مسبوقة بتظلم یوجھ إلى اللجنـة  نـون تطبیقا عاما ، إستبعد بموجبھ كل دعوىمن القا  33طبـقـا المـادة 

.  )1(الولائیـة بغض النظـر عمـا إذا كان المدعي مترشحا للأمــلاك أم لا  

عـن أمـلاك الــدولة لصالح  من المقـرر قانونـا أن كـل تنـازل: ( و فـي ھذا نذكـر قرار المحكمة العلیـا التالـي 

أشخـاص یخضـع لـقواعد الإشھار ، حرصا على تساوي حظوظ المترشحیـن  و مـن ثم فـإن القـرار الإداري 

مـا یعني أن المھلـة الممنوحة للمتظلم في ھذه الحالـة .  ) 2()المخالف لھذا المبدأ یعد مشوبا بعیب خرق القانون

.تبدأ من تاریخ إشھار مقرر التنازل   

كون موضوع الدعوى العقد الإداري المتضمن البیع ، و ھو الآخر إجراء في عملیات في بعض الأحیـان  ی    

التنـازل ، فعندمـا تكـون عملیـات التنـازل قد بلغت نھائیـا و أبرم العقد فإن الدعوى لا تكون موجھة ضد قرار 

ـرح بحـدة ھنا ، و إن كان التنازل و إنما ضد العقد ، و بالتبعیة فإن مسألـة وجـوب أو عـدم وجـوب التظلـم تط

یقـودنا حتمـا إلى تقـریرعـدم وجوبیتـھ ، لارتباطھ بقرارات التنازل و لیس   33التطبیـق الحرفي لنص المـادة 

.بالعقــود   

 
 رابعا :  منــازعــات العمــران :

تشمـل جمیع نشاطـات  إن مسؤولیة السلطـة العامـة فـي مجـال العمـران تقـوم أساسـا علـى الخطـأ ، و ھـي    

العمران  إبتـداءا مـن تشكیـل وثـائق العمران ،  و على وجـھ الخصـوص مخطط شغـل الأراضي إلى صدور 

قرار بالقبول أو الرفض المعلل بعدم مطابقـة شھـادة التعمیر أو الرخص المختلفة ، و في إطار ھذه المسؤولیة 

ذي  یـرى أن قیمـة ملكیتـھ التجاریـة تتقلـص بأحكـام مخطط شغـل فـإن أطـراف النـزاع متعددیـن ، فالمالـك ال

الأراضي ، أو الطالب لرخصة لم یتمكن منھا ، أو الجار الذي ینازع في رخصة غیر شرعیة مسلمـة من قبـل 

.الإدارة ، و أخیرا فإن الجماعات العامة یمكنھـا أن تتحـرك خـاصة البلدیات في دعـاوى ضـد الإدارة   

المشروعیة ھـو الأساس العـادي لمسؤولیـة الإدارة في مجـال العمـران ، فكـل عدم مشـروعیة فـي ھذا وعـدم  

 المجال یعقد مسؤولیة الإدارة ، حتى و إن لم ینتـج عنھ سوى عن خطأ بسیط  تقدیـري فیمكـن أن یكـون بسبب

                                                                                                                     
.  306. ، ص  2ـ  مسعود شیھوب ، المرجع السابق ، ج ) 1(  

ر م ش ( ضد ) ب ز : ( ، قضیة 76077: ، قضیة رقم 28/07/1990: ، بتاریخ )الغرفة الإداریة ( ـ قرار المحكمة العلیا ) 2(

.  163. ، ص ) 1992( 3، م ق ، العدد ) بسیدي مبروك و من معھ   
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)1(بوقف الأعمال منح أو رفض غیر مشروع لرخصة البناء أو رخصة الھدم أو أمر غیر مشروع

 .  
ــ المتعلق بالتھیئـة و التعمیر  1990/  12/  01ــ   29/  90مـن قــانون  63في ھذا السیـاق تنـص المـادة     

: على أنـھ   

یمكـن طـالب رخصة البنـاء أو التجزئة أو الھدم غیـر المقتنـع برفض طلبھ أن یقدم طعنـا سلمیـا أو أن یرفع ( 

) . ة في حالة سكـوت السلطة السلمیـة أو رفضھـا لـھ القضیة أمام الجھة القضائیة المختص  
 

:ربمـا التساؤل الـذي یطـرح  و الـذي یتبـادر إلى الأذھـان ھـو   

ــ  ھــل الطریقة  التـي  ورد التظلــم علـى نحـوھـا ، و كمـا ھـو علیـھ  فـي المـادة  الآنفــة الذكـر  یفیــد  أنــھ 

أو أن یـرفع القضیـة أمام الجھة ... أن یقـدم طعنا سلمیا (  ، ... ) یمكــن : ( ارتین جــوازي ،  باستعمالـھ العبـ

. ؟ ) القضائیة   

) . فـي حالـة سكـوت السلطـة السلمیـة أو رفضھـا لـھ : ( كمـا نضیـف عبارة    

 )2(بجانب من القانـون إن الـوقوع  فـي مثـل ھـذه التناقضـات یفصح عن الصیاغة الردیئـة للمادة ، مما دفـع    

إلى القـول بأن ضـرورة تفسیـر النص تفسیرا حـرفیا مفـاذه جواز التظلم و لیس لـزومھ ، لأن التظلـم قید على 

حریة التقاضي  و لا یمكن الحد من ھذه الحریة إلا بموجـب نص واضـح  و صریـح ،  و إن كـان ھـذا الـرأي 

. رفع الدعوى  سیكون لھ أثر إیجابي على تحدید میعاد  

 
 

:                                     في الأخیــر ما یمكن قولھ بخصوص ھذه المنازعات ھـو       
 

أن التظلم فیھـا مفیـد ، كـونھ یتمـاشى مـع طابعھـا الفنـي مـن جھـة ،  و یفصح عـن وجـود علاقـة حسنـة بیـن 

ء المـواطن الدوافــع  و الإعتبـارات التـي إعتمدتھـا الإدارة  فـي المـواطن و الإدارة ، التي تظھـر في استجـلا

.قرارھـا الصـادر تجاھـھ ، مـا یسمـح لـھ  بتحضیـر دعـواه علـى ذلك الأسـاس   

 

 
                                                                                                                                                            

 

رسالة ماجستیر، قسنطینة ، جامعة منتوري ـ معھد الحقوق ـ،  ،"المسؤولیة الإداریة في مجال العمران" ـ الزین عزري ،) 1(

.  13.، ص ) 1999ـ1998(  

. 308. 307. ، ص ص 2ـ مسعود شیھوب ، المرجع السابق ، ج ) 2(  
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 الفرع الثاني :  المنازعات الإداریةالعائدة لاختصاص مجلس الدولة :
 

م ، یبـرز التناقض الموجود بین . إ. علـى قاإن دراسة ھذه النقطـة ضمن موضوع التغییـرات التـي طرأت     

أھداف التغییـر ، و إبقـاء التظلم الإداري كشـرط مسبـق فـي الدعاوى الإداریـة التـي ترفع مباشرة أمام الغرفة 

.الإداریة بالمحكمة العلیا ضد القرارات الصادرة عن السلطة المركـزیة  

:لي و لتوضیح ھذا التناقض نتطرق إلى التقسیم التا  
.مجال إختصاص قاض مجلس الدولة : أولا   

.التظلم الإداري على مستوى مجلس الدولة : ثانیا   
 

 أولا : مجـال إختصـاص قاضـي مجلس الدولـة :
عـرف إختصاص الغرفـة الإداریة العلیا تطور ملحوظ ، بدءا باختصاصھا بالنظر بجمیع دعـاوى الإلغـاء     

، لیصبح مجال إختصاصھا بموجب  1990إلى  1966لال الفتـرة الممتدة من مھمـا كان مصدرھا ،  و ذلك خ

النظـر فـي دعـاوى البطـلان ، تفسیـر و تقدیر المشـروعیة ، المتعلقة بالقرارات الإداریة )  23/  90( قانــون

 9ھـا  فـي المـادة ، حیـث نقلت ھذه أحكام ھذه المادة حرفیا و تـم  وضع) م . إ. قا  274المادة ( المركزیة فقط 

، بمناسبـة ذلك قـال رئیـس  1998، حیـث نصـب مجلس الــدولة سنـة  )1() 01/  98( مـن القانـون العضـوي 

إن مجلس الدولـة ، بوصفـھ جــزءا لا یتجـزء مـن السلطـة القضائیـة یعـد دوره  فـي تحسیـن : ( الجمھــوریـة 

.  ) 2(.... )ـة جوھــري و دائم لھذه الھیئـات القضائی  

یبرز أن ھذا الأخیر قد إتبع مجموعة   98/01القانون العضـوي : ( بقولـھ خلـوفي و في ذلك یشاطره الأستـاذ 

م ، المعمول بھا في الغرفة الإداریة السابقة لدى المحكمة العلیا ، .إ.قواعد الإختصاص المنصوص علیھا في قا

.  ) 3()فـي درجات حـددت فیمـا بعد ، كجھة نقض مع إدخال تنظیم جدید وضع مجلس الدولة ،   

بظھور ھذا التنظیم ـ مجلس الدولة ـ  فقد أزال عدة نقاط كانت محل إستفسار المختصین في ھذا المجال ،       

 و على وجھ الخصوص طبیعة النظام القضائـي الجزائـري مـوحد أو مـزدوج ، و علیـھ  فھـذا القانـون وضـع

، لیصبح مجلس الدولة بھـذا الشكـل مركـز )4(لتبـاس مـؤكدا أن النظام القضائي بالجزائر مزدوجحـدا لھـذا الإ  
                                                                                                                     

. 59. ، ص )  2004(  5، العددمجلس الدولة ، مجلة "تشكیل و إختصاصات مجلس الدولة" ـ عمار معاشو ،) 1(  

. 23. ـ بایة سكاكني ، المرجع السابق ، ص ) 2(  

(3)- R . Khelloufi , « réflexions sur l’impact de la constitution de 1996 sur la justice 

administrative » , revue Idara , vol12 , n° 1(2002) , p . 66.  

. 54.53. معاشو ، المرجع السابق ، ص ص ـ عمار ) 4(  
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.  ) 1(لتنظیـم القضـاء الإداري كما ھو في النظام القضائي الفرنسي  

منـھ أشـارت إلى أن الإجــراءات المتبعـة أمــام   40ـع ذلك و بالـرغم مـن وجود ھـذا القانـون إلا أن المـادة م

م ، و إن دل ھذا على شـيء فإنمـا یدل على عدم إكتمال الإطار الإجرائـي . إ. مجلس الدولة تخضـع لأحكـام قا

.   )2(للمنازعات الإداریة  

، ) أسـاس القضـاء مبادئ الشرعیـة و المسـاواة : ( علـى  أن   1996مـن  تعدیـل  140لقـد نصـت المـادة     

مـا یعني أن القانـون و الدستـور قد منحـا للقـاضي صلاحیـات واسعـة  لممـارسة الرقابة على أعمال الإدارة ، 

. ـة تجسیـدا لفكـرة دولـة القانـون  و تطبیقـا  لمبدأ الشرعیـة في الدولـة الحدیث  

كیـف یمـارس القـاضي الإداري  رقـابتھ على أعمـال الإدارة من خلال نصوص : وإن كان ھذا یقودنا للسؤال 

.                                                                            ؟  01/  98ع . القانـون قـا  
:     یفصـل مجلس الدولـة إبتـداءا و نھائیـا في : (  لـي علـى مـا ی  01/  98ع . مـن قا  9لقـد نصـت المادة   

ـ الطعـون  بالإلغـاء  المـرفوعـة  ضـد  القـرارات التنظیمیـة أو الفـردیة الصـادرة عـن السلطـات الإداریـة  1ـ

.المركزیة ، والھیئات العمومیة الوطنیـة ، والمنظمات المھنیة الوطنیـة   

) . فسیر و مدى شرعیة القرارت التي تكـون نزاعاتھا من إختصـاص مجلس الدولـة ـ الطعون الخاصة بالت 2ـ

توضح ھذه المادة أن للقاضي الإداري مجموعة مـن الوسائـل التـي تمكنـھ مـن ممـارسة رقـابتھ علـى شـرعیة 

:و على ضوء ھـذه المـادة  نذكـر .    )3(التصرف الإداري  

(1) ـ  دعـوى الإلغـاء :  ھـي  إجـراء قضـائـي  یسمـح  للقــاضي مـن  إلغـاء  قـرار غیـر شـرعي  أصـدرتھ 

 )4(لسلطة الإداریـة ،  و بالتـالي یمكـن القـول  بـأن دعـوى الإلغـاء ھـي  وضـع  مبـدأ الشـرعیة حیـز التطبیـق

الذكــر ، و التـي تستھــدف  الســالفة 9و ھـذا مـا  تـوضحھ  الطعـون  بـالإلغاء المنصـوص علیھـا فـي المـادة 

إلغــاء القـــرارات التنظیمیة و الفــردیة الصادرة عـــن السلطــات الإداریـة المركزیـة ، و الھیئـات العمومیـة 

.الوطنیــة و المنظمـات  المھنیـة  الوطنیـة   

، علـى خـلاف  )5() 01/  98(  ع. مـن  قـا   9و إن كـانت ھـذه الأخیـرة  أشخـاص جدیـدة  أضـافتھـا المــادة   

                                                                                                                     
(1)- J. Rivéro , J. Waline , op . cit , p .185 . 

، ) 2004( 5، العددمجلس الدولة ، مجلة " واعد المشروعیة جزاء مخالفة القرارات الإداریة لق"ـ عبد الكریم بودریوه ، ) 2(

. 106.ص   

(3)- Farouk . Kesentini , op . cit  , p . 47 .  

(4)- J. Roche , op . cit , p . 192 . 

(5)- R . Khelloufi , “ réflexion sur l’impact de ....”, op .cit , p . 67 . 
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.م التـي حصرت الطعـون بالإلغـاء ضد القرارات الصادرة عن السلطات المركزیة فقط . إ. قـا 275المادة   

  :تـي و نتناول دراسة ھذه الأشخاص تباعـا كالآ
/أ/ ـ المــنازعات المتعلقــة بقرارات السلطــات المـركزیة :  تشمـل القـرارات الصـادرة مـن السلطـة الإداریة 

المركزیة في الدولـة قـرارات رئیس الجمھوریـة داخـل إختصاصاتـھ الإداریة ، و قـرارات مجلس الـوزراء ، 

.  ) 1(موجـودة منھا بالعاصمـة أو فـروعھا  فـي الـولایاتو رؤساء المصالح الحكومیة المركزیـة ، سـواء ال  

* رئاسة الجمھوریـة :  أھـم التصرفات الصادرة عـن رئیس الجمھوریة ، و التي یمكن أن تكون محلا للطعن 

: بالإلغاء فیھا ھي   

ـ الأوامـر :  إن التسـاؤل المثـار ھنـا حـول الطبیعة القانونیـة  للأوامر ، مـن حیـث  تكییفھـا على أنھـا أعمـال 

، نظرا للأثار المھمة المترتبـة على ذلك التمییـز ، ) قـرارات إداریة ( أو أعمـال إداریـة ) قـوانین ( تشریعیـة 

.خاصـة مـن حیـث الطعـن فیھـا  قضائیـا   
: إلى التمییـز بیـن مـرحلتین  ) 2(في ھذا السیـاق ، یذھب القضـاء و الفقـھ الفـرنسي  

 .) 3(تكیف أعمـالا  إداریـة  قابلـة للطعن  فیھـا أمام مجلس الدولـة  قبل المصادقة علیھا من طرف البرلمان  *
تكیف كأعمـال تشریعیـة ، غیـر قابلـة للطعـن فیھـا أمـام مجلـس الدولـة بعـد المصادقـة علیھــا مـن طـرف *  

.عـن السلطـة التشریعیـة   البرلمـان ، شأنھـا شـأن باقـي القوانیـن الصـادرة  

ـ المراسیـم الرئاسیـة(4)  : و ھي  تلك الأعمال و القرارات الإداریة سـواء بالمعیار العضوي أو الموضوعي ، 

والتي تصلـح ـ مبدئیـا ـ لأن تـكـون محـلا لدعـوى الإلغــاء أو  التفسیـر أو  فحـص المشروعیـة  أمـام مجلـس 

.  )5( 01/  98ع . مـن قـا  9إبتدائیـا و نھائیـا إعمـالا  للمـادة الدولـة ، لیفصـل فیھـا   

ما یجعلھا   و إن كـانت ھنـاك بعض المـراسیم الرئاسیة التي تكتسي أھمیة ، والتي یمكن تكییفھا أعمال السیادة

. ) )7(و الفرنسي  )6(و نفس الشيء  في النظام المصري( خارجة عن إختصاص مجلس الدولة الجزائري   
                                                                                                                     

.  77. ـ حسین طاھري ، المرجع السابق ، ص ) 1(  

(2)- A . De laubadere et autres , op . cit , p p . 67 et S . 

(3)- Arrêt 19/10/1962 – canal- robin et cadot « Annulation d’une ordonnance du président de 

la république » , V. S : WWW. Conseil –Etat . FR . 

(4)- J . Roche , op . cit , p . 121 .  

.135.، ص  2004، عنابة ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، القضاء الإداري ـ مجلس الدولة ـ ـ  محمد الصغیر بعلي،) 5(  

.  172. 168. ـ  محمد ماھر أبو العینین ، المرجع السابق ، ص ص ) 6(  

(7)- C.E 19/02/1875 , prince Napoléon ; V . S : M . Long et autres , op . cit  , p . 26 et  S . 
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* رئاسة الحكومة :  إلى جانب مصالح  و ھیئات رئاسة الحكومة التي قد تخولھا النصـوص  و الأنظمة إتخاذ 

لي لتلك ، تمس التسییر و التنظیـم الداخ) خاصة الأمین العام للحكومة ( تصرفـات من قبیل القرارات الإداریة 

ممـارسة السلطـة التنظیمیـة علـى غـرار رئیـس   4ف/  85المصالـح ، فـإن رئیـس الحكومـة  تخـولـھ المـادة 

) .  3ف /  85المـادة ( الجمھوریة ، حیث ینعقـد  لـھ الإختصـاص  بتطبیـق  القوانیـن   

الواقع مرتبطة و محدودة ، خـلافا للسلطة ھي في ) المراسیم التنفیذیة (  )1(فالسلطة التنظیمیـة لرئیس الحكومة

. المستقلـة و الواسعة ) المـراسیم الـرئاسیة ( التنظیمیة لرئیس الجمھوریة   

فالمـراسیم التنفیذیـة  یمكـن الطعـن  فیھـا أمـام مجلس الدولة لیفصـل فیھا إبتدائیـا  و نھائیا ، ما لم تشكل عملا 

  . )2(على النحـو السالف الذكـر بشـأن المراسیـم الـرئاسیةمن أعمال السیـادة  أو الحكـومة ، 
* الــــوزارة :  یتمتع أعضاء الحكـومة خاصة الوزراء بسلطة إصدار قرارات إداریة تخص القطــاع التابــع 

لكــل وزیر، سـواء كانت قرارات تنظیمیـة  أو فردیة ، كما یمكـن إصـدار قـرارات إداریـة وزاریـة مشتركـة 

.صادر عن وزیرین أو أكثر   

تنشـر فـي الجـریدة الـرسمیة حتى یمكنھا أن تنتج أثرھا القانوني  و تجـد ) كالقوانیــن ( و إذا كـانت المـراسیم 

أصـلا ـ  فـي النشـرة الرسمیـة للـوزارة ، حیث  طریقھا إلى التنفیذ و التطبیق ، فإن القرارات الوزاریة تنشر ـ

، الـذي  ینظم العلاقات بیـن الإدارة  1988/  07/  04: المؤرخ في  131ـ  88المرسـوم مـن   9تنص المادة 

یتعین على الإدارة أن تنشر بانتظام التعلیمات و المناشیر والمذكرات والآراء التي : ( و المواطن على ما یلي 

) . الجاري بھ العمـل تھـم علاقاتھا بالمواطنین إلا إذا وردت أحكـام مخالفـة  واردة  فـي التنظیم  

الطابع التنفیـذي خاصـة ، (  إن تصرفات الوزیر و أعمالھ لا  تتوفر كلھا على خصـائص القـرار الإداري     

،  )4(، و الأنظمة و الإجراءات الداخلیة للإدارة )3(المنشورات ـ التعلیمات: ، مثل ) أي ترتیب أثر قانوني معین

....و الإقتراحات وغیرھا   

لعـل أھـم مـا  یثـار بھـذا الصـدد ، مسألـة التصـرفــات  و القـرارات الصـادرة عـن الأجھـزة  و المصالـح     

مدیریـة التربیـة ـ مدیریـة الفلاحـة ـ مدیریة البرید والمواصلات ـ ( الخارجیـة المـرتبطة بمختلـف الـوزارات 

ل الـولایات أو على مستـوى  جھـوي ، مـن حیـث الجھة المـوجودة ـ أساسـا ـ على مستـوى كـ.... ) الجمارك 

.القضائیة المختصة بالنظر في الطعن بإلغائھا   

                                                                                                                     
(1)- A . De laubadere , op .cit , p . 305.  

. 138. ، المرجع السابق، ص ....القضاء الإداريـ  محمد الصغیر بعلي ، ) 2(  

(3)- A . De laubadere et autres , op . cit , p p . 355 . 356 . 
 

(4)- J . Roche , op . cit , p . 194 . 
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فـالفقھ یعتبـر ھذه المدیـریات  و المصـالح ـ مـن حیـث التـأصیـل الفقھـي ـ  تطبیقـا لصـورة عـدم التـركیـز     

إستقلالھـا القانوني التام  كإحـدى صـور النظـام المركـزي ، والتي تقـوم على  مبـدأ التفـویض دون  )1(الإداري

، و مـع ذلك لـم  )2(عـن الـوزارة ، و إن كـان التأصیـل الفقھـي ھـو الـذي أخـذ بـھ القضـاء فـي بعض قـراراتھ

. یستقـر على رأي  موحـد   

، یحتاج إلى إصدار نص عام  یبین نوع  تلك القرارات  و الجھة  )3(إن مثـل ھذا الـوضع المتناقض و الغامض

لقضائیة المختصـة بالنظـر في الطعـون ضدھا ، كما نــأمـل أن یلعب مجلس الدولــة دوره بھـذا الصدد كھیئة ا

مـن  152مكلفـة بتقـویم أعمال الجھات القضائیة الإداریة و توحید الإجتھاد القضائي ، كمـا ھـو وارد بـالمـادة 

. الدستور   

أن ھـذا الـدور سیولي لھ مھمة القضاء على التناقضات الموجودة في بـ  )4(فـي نفـس الإتجـاه  یـرى البعض    

الأحكـام القضائیـة ،  و ذلـك مـن خـلال تـوحید الإجتھـاد القضائـي ، فتصبـح سوابـق قضائیـة تدعم مصداقیة 

و تفتـح المجـال العدالة و الوصـول إلى دولـة القانــون ، لأن الإبقـاء على ھـذه التنـاقضات لا تخـدم أي أحـد ، 

.للتجاوزات و الخروقات القانونیة   

/ ب/ ـ المنـازعات المتعلقة بقرارات الھیئات العمومیة الوطنیة :  یقصـد بالھیئات العمومیة الوطنیة بالأجھـزة 

و التنظیمـات المكلفـة بممارسـة نشـاط معین ، تلبیة لاحتیاجات المجموعة الوطنیة في مختلف مجـالات الحیاة 

المجلس الأعلـى للوظیفـة العامـة ، المجلـس : لعامــة للدولة ، إلى جانب السلطات الإداریـة المركزیـة ، مثـل ا

الوطنـي الإقتصـادي  و الإجتماعـي ، المجلس الإسـلامي الأعلـى ، و كذلك السلطات و المؤسسات الدستوریة 

. الأخرى  حینما تمارس صلاحیات إداریة   

مفھـوم الھیئة العامة الوطنیة ، نظرا لأھمیـة ذلك فـي تحـدید الإختصـاص القضائي لمجلـس  و من أجل تحدید 

:الدولة ، یمكن اللجوء إلى مجموعة من العناصر   

ـ الإختصـاص الموضوعي  والذي یتعلق بنشاط الھیئة العامة الوطنیة ، حیث ینصب على تسییر مرفق عام ، 

لسلطة التشریعیة و القضائیة، عندما تمارس بعض أجھزتھا عملا ذات طبیعةوإذا كان مفھوم الھیئة یمتد إلى ا  

.إداریة محضة ما یصنفھ ضمن القرارات الإداریة   

                                                                                                                                                             

، ) 2002(1، العددمجلس الدولـة ،  مجلــة " رأي حول تمثیل الدولة من طرف ھیئاتھا غیر الممركزة"ـ صالح عنصر ، ) 1(  
 

. 53.  52. ص ص   
 

  1، العددمجلس الدولة ، مجلـة  149303: ، رقم القرار  01/02/1999: ، بتاریخ ) الغرفة الأولى ( ـ قرار مجلس الدولة ) 2(
 

.  93. ، ص ) 2002(  
 

.   141.، المرجع السابق ، ص .....القضاء الإداري ـ  محمد الصغیر بعلي ، ) 3(  
 

. 63. ـ عمار معاشو ، المرجع السابق ، ص ) 4(  
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كمـا یعتبـر المجلس الدستـوري ھیئـة وطنیة عمومیة ، ما یجعل قراراتھ تقبل الطعن فیھا بالإلغاء أمـام مجلس 

الدولـة ـ كالقرارات المتعلقة بالترشح للإنتخابات الرئاسیة و التي تندرج ضمن الأعمال الدستوریة ، و تخضع 

.  )1(ة ـلرقابة مجلس الدول  

إقلیـم  ـ الإختصـاص المكانـي ، مـا یعني أنھ یمتد إختصـاص الھیئة العامة الوطنیة إلـى كافـة أرجـاء و أقطـار

  .الدولة 
ـ الإستقلال القانوني، حیث یشترط في الھیئات العامة الوطنیة أن تكون من قبیل المؤسسات العامة أي المرافق 

عنویة ، ما یمنحھا أیضا أھلیة التقاضي في أن تكـون مدعي أو مــدعى علیھا العامة التـي تكتسب الشخصیة الم

، أما عن الطبیعة القانونیة لھذه الھیئات ، والتي تجعلھا من الإختصاص القضائي لمجلس الدولة  )2(في الدعوى

الـة غیـاب ھـذا ، و فـي ح) قانـون أو النظام الأساسـي الخـاص بالھیئـة (  فیتحدد ذلك سواء عن طریق النص 

....) . سلطة نزع الملكیة ( الأخیر یمكن الإعتماد على مدى تمتع الھیئة بامتیازات السلطة العامة   

 / ج/ ـ المنظمات المھنیة الوطنیة(3) : یتمیز التنـظیم المھـني أو المنـظمة المھنیة بالخصائص الأساسیة التالیة : 

ن الإنضباط الداخلي بالنسبة لأعضائـھ ـ الإنضبـاط الإجباري للتنظیم تمثیل المھنـة لـدى جمیع الھیـئات ـ ضما

بالنسبة لجمیع الأعضاء  إذ لا خیار لھم في ذلك ، فممارسة المھنة الحرة للطب مثلا ـ تقتضي المرور بالتنظیم 

. الطبي ـ تسییـر و إدارة التنظیم المھني من طرف أعضاء التنظیم أنفسھم   

م ، فـإن المنظمـة المھنیة تكتسب الشخصیة المعنویة ، مما یخولھـا إستقلال إداري بإقامـة مـن حیث التنظیــ    

، كمـا تتمتع المنظمة المھنیة بنظـام ) 4(أجھزة و ھیئات ، تتكون مـن أعضاء منتخبین من طرف أعضاء المھنة

.قانوني مختلط تمتزج و تتنافس فیھ قواعد القانون الخاص مع القانون العــام   

یكمن الإختلاف الجوھري بین التنظیم المھني و النقابة ، في أن الإنضمـام إلى الأول إلـزامي ، أما الثانــي       

                                                                                                                     
، )2002(1، العددمجلس الدولة، مجلة   2871:، رقم القرار12/11/2001: ، یتاریخ )الثانیةالغرفة (ـ قرار مجلس الدولة ) 1(

. 142. 141. ص ص   

، )  2002( 1، العدد مجلس الدولــة ، مجلــة  172994: ، رقـم القــرار 27/07/1998: ـ قرار مجلس الدولـة ، بتــاریخ ) 2(

.  84.83. ص ص   

 1، العددمجلس الدولة ، مجلة  182491: ، رقم القرار 17/01/2000: ، بتاریخ ) الغرفة الثانیة (قرار مجلس الدولة : كــذلك 

.  110.109. ، ص ص ) 2002(   

. و مایلیھا   146. ، المرجع السابق ، ص ...القضاء الإداري ـ  محمد الصغیر بعلي ، ) 3(  

یجعل من  20، المتضمن تنظیم مھنة المحاماة ، في المــادة ) 08/01/1991(  91/04ـ و تجدر الإشارة ھنا إلى أن قانــون ) 4(

الطعن بالبطلان في قرارات مجلس منظمة المحامین المتعلق بالترشح للمھنة یكون من إختصاص الغرفة الجھویــة المختصــة ، 

.منھ 64دولة  طبقا لنص المادة أما عن الطعن في قرارات التأدیب الصادر عن اللجنة الوطنیة للطعن ، فإنھ یكون أمام مجلس ال  
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لا ینصـرف  01/  98ع . من قا 9ة فالإنضمام إلیـھ إختیاري ، كما أن مفھوم المنظمة المھنیة الوارد في المـاد 

:إلى التنظیمات و الإتحادات و اللجان الوطنیة المختلفة ك   

الـخ ، لأن ھذا النـوع مـن التنظیمـات تبـق مجـرد جمعیـات ...التنظیمــات الطلابیــة ، منظمات أبنـاء الشھداء 

. ن الدستور م 42بمفھوم المادة   )1(خاضعة لقانون الجمعیات ، لا أحزابا سیاسیة  

و علیـھ  فالإختصاص بالمنـازعات المتعلقـة بالمنظمـات المھنیـة الوطنیـة ، ھـو مـن إختصاص مجلس الدولة 

.   ) 2()بحكم القـانون (   
 

(2) ـ دعوى التفسیر و فحص المشروعیة(3) : و تنحصر ھنا سلطـة القاضي فـي التحقـق مـن معنى و مدلول 

تھ و مشروعیتـھ ، ما یعني أن دور القاضي یتحدد في تقدیر تفسیر القرار الإداري ، القرار الإداري أو صلاحی

و تحدیـد معناه الصحیح  أو بإعلان مشروعیتھ دون أن یكون لھ الحكم بالإلغـاء ، و یتضح مـن خـلال مختلف 

الإدارة للقانون،  الدعاوى الإداریة أن القاضي الإداري  یتمتع بصلاحیات عدیدة قصد التحقق من مدى إحترام

و إذا لم یكـن المدعـي ھـو الـذي تعسـف  في حقھا ، بمعنى یستعمـل رقابـة قضائیة على قرار أو عمل الإدارة 

.و إن كان ھذا یقودنا إلى التساؤل حول مدى فعالیة ھذه الرقابة ؟ . و على نیة و أحقیة المتقاضي فیما یطلبھ   

ة القانــون فوق كـل إعتبـار ، قصـد حمایـة حقوق الأفراد و حریاتھم في إن الوصول إلى فكـرة سمـو سیـاد    

مواجھة أعمال الإدارة  تحتـاج للتطبیق في المیدان ، و یظھر ذلك جلیا في مجمل القـرارات القضائیـة ، نذكـر 

:أھمھا   

 136ـي تطبیـق المـادة مخـالف للقانـون لعیب ف قرار العـزل المتخذ خـلال عطلـة مرضیـة شرعیــة ، قـرار( 

لدا یتعیـن إلغـاء القرار المستأنف علیھ الذي أساء في ...  23/03/1985المؤرخ في  85/59مـن المرسـوم 

  . ) 4(...) تقدیر الوقائع و تطبیق القانون
 

                                                                                                                     
والي (ضد ) صدیقي و من معھ:( ، قضیة بین 19240: ، رقم القرار 18/10/2003: ـ أنظر قـرار مجلس الدولة ، بتاریخ  ) 1(

: ، نقلا عن الأنترنیت )ولایة الجزائر ـ الأمین العام لحزب جبھة التحریر الوطني ـ وزیر الداخلیة للجماعات المحلیة   

www. Conseil- état – dz . org . 
نقیب م مـن ( ضــد ) ب ع  و مـن معـھ : ( ، قضیة   11081: ، ملف رقم  16/06/2003: ـ قرار مجلس الدولة ، بتاریخ ) 2(

. و ما یلیھا  56. ، ص ص ) 2003( 4، العددمجلس الدولة ، مجلة ) سطیف   

(3)- P. Delvolvé , op. cit , p p . 126.127 .  

مدیریة ( ضـد ) س ر : ( ، قضیـة   7462: ، قــرار  رقم  25/02/2003: ، بتاریخ ) الغرفة الثانیة( لس الدولة ـ قرار مج) 4(

.  167.  166. ، ص ص ) 2004(  5، العددمجلس الدولة ، مجلة ) التربیة لولایة سطیف   
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 ثانیا : التظلم الإداري على مستوى مجلس الدولة ( الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا ) :

(1) ـ ھل التظلم على مستوى مجلس الدولة قاعدة مطلقة : نصت المادة 40 من قا. ع  98 / 01 علـى أنــھ : 

) .تخضع الإجــراءات ذات الطابـــع القضائي أمام مجلس الدولة لأحكام قانون الإجراءات المدنیة (   

لا تكـون الطعـون بالبطـلان مقبـولة مـا لم یسبقھا الطعن الإداري : (  م على . إ. قا  275كمــا نصت المــادة  

و مباشرة الجھة التي أصدرت القرار فإن لم توجـد فـأمام من التدرجي الذي یرفع أمام السلطة الإداریة التي تعل

) . أصدر القرار نفسھ   

إن المبدأ العام یقضي بوجوبیة التظلم الإداري ـ على مستوى مجلس الدولة ـ ، و إن كان ھذا لا یثیر الجدل     

:     حولھ ، كون القضاء قد إعترف بذلك في الكثیر من قراراتھ ، نذكر من ذلك   

دخول  من )أ ع( الطعـن بالإلغاء في قرار وزیر الداخلیة الذي قضى بمنع الطاعن حیث أن الخصـام یخـص (

.إلى التراب الوطني ، و رفض تسلیمھ وثائق السفر و الھویة   

.و حیث بالرجوع إلى ملف القضیة یتبین أن الطاعن لم یقم بالطعن الإداري   

.  )1()م یجعل ھذا الطعن مرفوضا من حیث الشكل . إ. اقـ 275حیث أن ھذا الخرق لأحكام المادة   

م لم یتغیـر  بالرغم من توسع مجال إختصاص قاضي مجلس الدولة ، كما . إ. قا 275المـلاحظ أن نص المادة 

.                                                 01/  98ع . من قا 9وضحتھ المادة   

 / أ/ ـ  مـا یثیـر التسـاؤل حول مـا إذا كان التظلم إجباري في جمیع الدعاوى المرفوعة أمام مجلس الدولة ؟ . 

.الإلغاء ـ التفسیر ـ فحص و تقدیر المشروعیة : على ذكر ثلاثة دعاوى  9ـ جاءت المادة   

لحرفـي ، و بالتالـي التطبیـق ا )2(م ، دعوى التفسیر و فحص المشروعیـة. إ. قا 275في حیـن لم تــذكر المـادة 

لھـذه المـادة یكــون بالنسبـة للطعـون  بالبطـلان ضـد القـرارات السلطـة المركزیـة ، دون الدعـاوى الأخــرى 

، لكـن الإجتھـاد القضائـي و ضـح فـي قــرار لمجلـس الدولـة  98/01ع  .مـن قـا  9المذكورة في نص المادة 

:استثنـاء  ، مبینـا ذلك فـي إنصـراف ھـذا الأخیـر لجمیـع الدعـاوى  بـدون   
إن دعــوى فحص مشــروعیة القــرار الإداري الصادر عــن السلطـات المركزیة ، یجب أن یسبقھا وجوبا ( 

.   )3(.... )م . إ . قا   275التظلم الإداري المنصوص علیھ بالمــادة    

                                                                                                                                                            

وزیر ( ضـد ) أ ع : (  ، قضیـة  5251: ، قضیة رقم  2002/  03/  11: ، بتاریخ ) الغرفة الثالثة ( ـ قرار مجلس الدولـة ) 1(

. 152.  151. ، ص ص  )2003(  3، العددمجلس الدولة ، مجلة ) الداخلیة   

.  311. ، ص  2ـ مسعود شیھوب ، المرجع السابق ، ج ) 2(  

وزارة التعلیم العالــي و البحث ( ضد ) ب ع : ( ، قضیة  938: ، قضیة رقم  19/03/2001ـ قرار مجلس الدولة ، بتاریخ ) 3(

.  173. الیمین بن ستیرة ، الرسالة السابقة ، ص : ، نقلا عن  154، فھرس ) العلمي  
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علـى  إن الإستنتاج الذي یفرضھ ھذا الإجتھاد ھو أن  التظلــم الإداري شـرط وجـوبي فـي جمیع الدعـاوى    

مستـوى مجلس الدولـة ، و إن كان ھـذا لا یمنع مـن إقتـراح أن یكـون ذلك في نـص صـریح ، یبعد الغمـوض 

و الشك ،  و یفصـح عـن وجوبیة ھذا الأخیر في جمیع الدعاوى ، و إن كنـا نفضـل  إعفــاء ھـذه الأخیـرة من 

. شرط التظلم الإداري   

 /ب/ ـ  تثیــر المـادة 275  قا. إ. م إشكــالا آخـــر یتعلق بمصطلح ـ السلطة الإداریـة ـ فھـل ھذا یعنـي وجـوب 

 التظلـــم الإداري  ضـــد  قـــرارات  السلطــة الإداریـة المركزیـة ، دون الأشخـاص الجدیـدة  المذكـورة  فـي 

.؟  01/  98ع . قا  9المادة   

، یـذھب بنـا إلـى القـول بـأن المشـرع قـد إعتمد المعیـار الوظیفي م . إ. قا 275إن التفسیر المنطقي للمادة        

 للسلطة الإداریة ـ طبیعة النشاط ـ ، ما یسمح بامتداد ھذا المفھوم إلـى الأشخـاص الجدیـدة المذكـورة في المادة 

دخـول متـاھـات  الآنفة الذكر، و إن كان الـرجوع  إلـى الأصـل القـانون الخاص بھذه الأشخـاص  أفضـل مـن  

. التفسیر البعید عن الیقین   

 
 ( 2) ـ بقـاء التظلـم الإداري ضد قـرارات السلطـة الإداریـة المركزیـة : إن إبقـاء التظلم علـى مستـوى مجلس 

، یثیـر التسـاؤل حـول بقائھ عند ) باستثناء منازعات خاصة ( الدولة ، و إلغائھ على مستوى المجلس القضائي  

  :المستوى ھذا 

مـا ھـي الأھـداف المقـررة مـن التفرقـة بین القـرارات الإداریة الصادرة عن السلطـة الإداریـة المركزیـة ، *   

.و قرارات السلطة الإداریة اللامركزیة ؟   

. لمـــاذا تمتـــاز أعمال السلطة الإداریة المركزیة بمعاملة خاصة ؟ *   

.    لقرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة ؟ لمـــاذا أراد المشرع حمایة ا*   

 / أ/ ـ إن مـوضوع المـركزیة الإداریة یتسم بطابع سیاسي ملموس ، فقد كانت عبارة عن إتجاھات في السیاسة 

.الإداریة لتتحول إلى أشكال قانونیة للتنظیم الإداري   

ركزیــة فـي تـأخر البث فـي صـدور القـرارات ، قـد تكون عاجلة و نظــرا للنقــائص التي عرفتھـا الإدارة الم  

 و غیر مدروسة ، ما یجعلھا تضـع حلـولا متشابھـة  بـل و موحـدة  لقضایـا قـد تكـون مختلفـة ، دون الإھتمـام 

. )1(طیةبالأوضاع و الظروف الخاصة لكل منھــا ، لــدا تم اللجوء إلى اللامركزیة لتوسیع مفھوم الدیموقرا  

 
 

                                                                                                                     
.  8.  7. ـ علي زغدود ، المرجع السابق ، ص ص ) 1(  
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إن كـان تـرك التظلم ضد قرارات السلطة الإداریة المركزیة ، یذھب بنا إلى القول بأنھ ربما إنصرفت نیة       

یــر المشروعة بالتظلــمالمشرع إلى حمایة قرارات ھذه الأخیرة ، لكونھا أكثر قابلیة للتراجع عن قراراتھا غ   

إلیھا و تفـادي مثولھـا أمام القضاء ، و إن كان ھذا یعرب عن ذھاب المشرع لحمایتھـا ما یوضح إمتیازاتھا ،    

.بما أنھا تشكل سیادة الدولة ، ما جعلھ یعاملھا معاملة خاصة بترك التظلم على مستواھا   

 / ب/ ـ  إن الأسبـاب المعلن عنھــا فـي مشـروع  قـانون 18 أوت 1990  حـول فكرة التظلم الإداري ، تفصح 

 عن تمییــز غیـر مفھـوم بیـن الدعـاوى العائدة لاختصاص المجالس القضائیة ، و الدعاوى العائدة لاختصاص 

) . مجلس الدولة حالیا( الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا   

لى وحـدة الإصـلاح ، و بالـتالي إلغـاء نظـام التظلم بالنسبـة إذ كان المفـروض أن تقود وحدة الأسباب ھذه إ      

لجمیـع الدعــاوى العـائدة لاختصـاص المجـالس أوالعــائدة لاختصاص المحكمـة العلیا ، خاصـة و أن مـوقف 

 داعــي الإدارة فـي ھذه الحالـة الأخیـرة معــروف  و معلـن مـن خـلال القــرار المطعون فیــھ ، و مــن ثـم لا

لتكلیــف المـدعـي باستصـدار القــرار عـن طــریق التظلـم طالمـا كـان ھـذا القـرار موجـود ، فـلا  ینبغـي أن 

یتحول التظلم إلى قید مبـالغ فیـھ ، فلا مبـرر للتمسك بنظـام التظلم ، إذا مـا  فقد إیجابیاتھ و طغت سلبیاتھ على 

. ) 1("إیجابیاتھ   

 
  

:  لما سبق یمكن القول كخلاصة       

 ـ إن فـرض إجراء التظلم على مستوى  مجلس الدولة  ما ھو إلا تعقید للإجراءات ، لا تبسیطا لھـا كمـا ھـدف

.، فھو بذلك لم یصل إلى فكرة تقریب العدالة من المواطــن  23/  90المشرع من خلال قانــون   

بقائھ في المنازعات ذات الطابع الفنـي، و التـي یظھر فیــھا لـدا كـان من الأفضل حذفھ عند ھذا المستوى ، و إ  

.التظلم كــشرط طبیعي ـ كما یتبین من المنازعات الجبائیة ـ  ، لا كحاجز إصطناعي في وجھ المتقاضي   

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                     

.  312. ، ص  2ـ  مسعود شیھوب ، المرجع السابق ، ج ) 1(  
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 المبحث الثاني : واقع تجربة الصلح بین النص و التطبیق في القضاء الإداري الجزائري : 

 
حیالھـا  )1(إن الإھتمـام بتطویرالمنظومة القضائیة في المواد الإداریة ، و سلطات و مكنات القاضي الإداري    

 أضحـى أكثـر أھمیـة من تقییـد سلطـة القاضـي الإداري ، التي تدور إلا فـي نطـاق سلطتـھ فـي الحكم بالإلغاء

. و التعویض ، كما سبق الإشارة إلیھ سابقـا   

و إن كـان الصلــح ظاھـرة تفشت في وقتنا الحالي ، مـن خلال العدید من البرامج و المشاریع القانونیـة ، فـإن 

للصلح كذلك أثـر سابـق في القضاء الإداري الجزائري ، إلا أنـھ لم یحظى بالعنایـة  و الإھتمـام كنظرائـھ فـي 

.القوانین  باقي  

و إن كنــا ننتھـي عند ھذا الحـد بالقـول بأن الصلـح القضائي ھو عمل متمیـز مـن أعمـال الحمایـة القضائیـة ، 

. )2(و قد أطلق علیـھ البعض إسم العمل القضائي التوفیقي أو التصالحي  

 169لیل و النقد لنص المــادة ما یطرح التساؤل حول فعـالیة ھـذا الإجراء ، من خلال تسلیـط الضوء بالتح    

.           منھ ـ  7من خلال المادة )  23/  90( م ـ المضافة بموجب قـانون . إ. ثالثـا قا  

. ھــل سـاھم إجراء الصلـح في حــل المنازعات الإداریة ؟ :   أو بمعنى آخـر   

: و للإجابـة على ھـذا التسـاؤل  نتبـع التقسیـم التالـي   

.م .إ.ثالثا قا 169النظام القانوني لإجراء الصلح في نص المادة : ول المطلب الأ  

.واقع تجربة الصلح من الناحیة العملیة : المطلب الثاني   
 

 المطلب الأول : النظام القانوني لإجراء الصلح في نص المادة 169 ثالثا قا.إ.م : 
 

م  تفصـح عـن إجــراء جدیـد . إ. ثالثـا قـا 169 ، و خاصة المادة)  23/  90( إن قـراءة مشــروع  قـانون     

جعلـھ كنظام بدیــل عن إجراء التظلم الإداري سابقـا ، و إن كانـت نیتــھ تذھـب إلـى تخفیـف الإجـراءات على 

المتقاضي ،  فإن ذلك یدعونا للتعرف أكـثر على ھـذا الإجراء من الناحیة النظریة ـ النصیة ـ ، بمعنى منـاقشة 

:م التي أدرج فیھـا ، و التـي جاء نصھـا كالآتــي . إ. ثالثـا قـا 169المادة نص   

علـى كـاتب الضبط أن یرسـل العریضـة عقـب قیدھـا إلـى رئیس الغرفة لیعیـن مستشارا مقررا ، و یـقوم "  

یصدر المجلـس القاضي بإجراء محاولة صلح في مدة أقصاھا ثلاثة أشھـر ، و في حالة مـا إذا تــم الصلح ،  

                                                                                                                     
(1)- A . De laubadere et autres , op . cit , p . 537 .  

. 221. ـ الأنصاري حسن النیداني ، المرجع السابق ، ص ) 2(  
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قرارا یثبت إتفاق الأطراف ، و یخضع ھـذا القـرار عنـد التنفیـذ إلـى الإجـراءات المنصـوص علیھـا فـي ھـذا 

عدم الوصول إلى إتفـاق یحـرر محضـر عـدم الصلـح ، و تخضـع القضیـة إلـى إجـراءات  القانون و في حالة

" . التحقیق المنصوص علیھا في ھذا القانون   

: و ذلك من خلال التقسیم التالي   

. مجال الصلح : الفرع الأول   

  .القواعد المتعلقة بإجراء محاولة الصلح : الفرع الثاني 
 

 الفرع الأول : مجـــال الصلــح : 
 

كأصل عام ، یمكـن القـول بأن الصلح لا یمكن إجـراؤه في المنازعات المتعلقــة باختصاص مجلس الدولـة     

م ، و علیھ یبق التظلم الإداري وجوبیا في القرارات التنظیمیة . إ. قا  275،  274،  231حسب مفھـوم المادة 

. و الفردیة الصادرة من الإدارة المركزیة   

 كمـا أنھ لا یمكن إجـراء الصلـح  و لا حتى التظلـم في حالة الإستعجـال للطبیعـة الخاصـة لعنصر الإستعجـال

.   )1(الذي یخرج الدعوى الإستعجالیة نظرا لطبیعتھا الإجرائیة من ھذا النطاق  

م ، نظـم . إ. لثــا مـن قـاثا  169لكـن مـا یمكـن قولـھ ھـو أن المشـرع الجزائـري مـن خـلال نـص المـادة      

إجراء عملیة الصلح عقــب تسجیــل القضایـا لـدى  كتـابة الضبـط  للمجلـس القضائي ، دون الإشارة إلى نوع 

. الدعوى القضائیة   

م فـإن كـل مـن دعـوى الإلغاء  و دعوى القضاء الكامل . إ. مـن قـا 7بالتالـي  و طبقـا لمـا جـاء فـي المـادة     

لمسجلة على مستـوى المجالـس القضائیـة تخضـع لإجـراء عملیـة الصلح ، لكــن و نظـرا لكــون الصلح یتـم ا

.  )2(دائما بین طرفیــن ، فإن دعــاوى التفسیـر و فحص مشروعیة القرارات الإداریة لم یخضعا لعملیة الصلح  

:                                 ھامیـن و علیھ فـإن دراسـة  موضوع ـ مجـال الصلـح ـ یطـرح سؤالیـن   

ـ ھـل الصلح إجراء یخص جمیـع المنازعات  و العائـدة لاختصـاص الغـرف الإداریـة على مستـوى المجالس 

.القضائیــة بدون إستثناء ؟   

.ـ ھل الصلح یجوز في دعاوى الإلغاء ؟   
 

                                                                                                                     
. 77. ـ فضیل العیش ، المرجع السابق ، ص ) 1(  

.  111. ، المرجع السابق ، ص ....قانون المنازعات الإداریة ـ رشید خلوفي ، ) 2(  
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: للإجابة عن ھذین السؤالین ، تقتضي التقسیم التالي   
 

. إمكانیة  إجراء محاولة الصلح في المنازعات التي تحكمھا نصوص خاصة : أولا   

  .إجراء الصلح في دعاوى الإلغاء : ثانیا 
 

 أولا : إمكانیة إجراء محاولة  الصلح في المنازعات التي تحكمھا نصوص خاصة : 
 

لقـد أشرنـا إلـى بعض المنازعات التي مـازال یشتـرط فیھـا إجـراء تظلـم إداري  مسبـق  قبـل اللجـوء إلـى     

. القضاء ، و ھذا حسب ما تنص علیھ بعض القوانیـن الخاصة التي تنظمھا   

:خـاص ، نتسـاءل أمــام ھـذا الوضع ال  

.  ـ ھل یقوم القاضي المصالح بإجراء عملیة الصلح في مثل ھذه المنازعات ؟   

م ، و المــادة . إ. لقـد سبـق للغرفـة الإداریـة لـدى المحكمـة العلیــا فـي قراراتھــا الصـادرة  قبـل تغییـر قـا    

م ، الذي یعفـى . إ. لیھ في قانون خاص غیر قامكرر منھ أن إجراء التظلم الإداري المسبق المنصوص ع 169

مكرر ، طبقا لقاعدة الخاص   169المتقاضي من تقدیـم التظلم الإداري المسبـق المنصـوص علیھ  فـي المـادة 

. یقیــد العـام   

. الثا ؟ ث 169ـ فھــل یمكــن تطبیق نفس المبدأ في العلاقة الموجودة بین القوانین الخاصة ، وما جاء في المادة   

إنھ مـن باب القیـاس و المنطق القانوني یمكن تطبیق القــاعدة : " بھـذا الخصـوص خلوفـي یـرى الأستــاذ     

المذكورة ـ الخاص یقید العام ـ و إعفاء الطرفیـن من عملیة الصلح لأن فشل التظلم الإداري المسبق یعبر على 

.   )1("إعدام وصول الطرفین لحل ودي   

فالصلـح لا یجوز في عدة دعاوى  منظمة بقوانیـن خاصة  كمنازعات الضرائب ، منازعات الصفقات  و علیھ

  .الخ ......العمومیة 
عـن  قابیلیـة  شـرط  محـاولة الصلـح للتطبیــق فـي المنازعــات  ) 2(فـي نفــس الإطــار  یتســاءل  البعـض    

ـة  بالمجلس القضائي لقبـول الدعـوى شكـلا ، و یذھبـون إلـى أن الضریبیـة ، المعروضة على الغرفـة الإداری  

                                                                                                                                                            

.  112. ـ المرجع نفسھ ، ص ) 1(  

، مجلس الدولة ، مجلة " عن عریضة رفع الدعوى الضریبیة في منازعات الضرائب المباشرة" بد العزیز أمقران ، ـ ع) 2(

. 22.  21. عدد خاص ـ المنازعات الضریبیة ـ ، ص ص   
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: أن شرط محاولة الصلح لا ینبغي العمل بھ في مجال المنازعات الضریبیة للأسباب التالیة   

ـ  إن مـوضوع  المنـازعة الضریبیـة ھو من حیث غایتھ النھائیة تحصیل مبالغ مالیة  تعتبر دیونا للخزینة  1ـ 

السنویة للتحصیل الصادرة عن السلطة التشریعیة سنویا ، عن طریق قانون المالیة العمومیـة ، طبقـا للرخصة 

) .   1996مـن تعدیـل  3ف /  122و   64المـادتین ( عملا بالمقتضیات الدستوریة   

بالتالي لا یمكـن لإدارة الضــرائب أن  تتصالـح  بمـا  یمـس بدیـون الخزینـة العمومیـة ، و ھـو مـا ذكـرت     

المدیریـة العامـة للضـرائب بـھ أعوانـھا فـي تعلیماتھـا المتعلقـة بالإجـراءات الإداریة  و القضائیـة للمنازعات 

: الضریبیة ذاھبة إلى أنـھ   

و مـا دامـت المسألـة تتعلـق بمصالـح الخزینة العمومیة  فإنـھ لا مجـال للمصالحة ، غیر أنــھ یجب مع ذلك (  

  ) .الضریبیـة ـ الإستجابـة لاستدعــاءات القاضي بـدون الإلتـزام بـأي شـيء علـى المصالـح ـ 
 

( S’agissant des intérets du trésor il ne peut y avoir de conciliation .  

Toutefois les services devrant répondre a la convocation du majistrat sans pour 

autant s’engager ) .  

 
ـ  إن قانـون الضـرائب المبـاشرة ، و كـذا قانـون الإجراءات الجبائیة تكفلا بمختلف جوانب تمكین المكلف  2ـ 

بالضریبـة مـن الإستفـادة مـن الظـروف الملائمـة ذات الصلـة بإمكانیاتـھ الضـریبیة لتسدید دیونـھ الضریبیة ، 

: مثـل   

.بـض الضـرائب على جـدول زمني للتسدید و التخفیض التأجیـل القانونـي للدفـع ، و الحصـول مـن قا  

ـ إن قاضي الضریبـة یفصـل فـي المنـازعة الضریبیة باعتبارھا منازعة مـن منازعـات القضـاء الكامـل ،  3ـ 

و بالتالـي یتمتـع بصلاحیـات واسعـة فـي حـدود مـا ھو منصوص علیھ في التشریع الضریبي لإلغاء الضریبة 

و ضمــان  ون وجـھ حــق  و فـي تعدیـل أساسھـا  و تغییــره ،  و إجـلال أســاس  آخــر بدلھــاالمفروضة بد  

و ضمان حقــوق المكلــف بالضریبــة سـواء علـى مستــوى منــازعات الــوعـاء أو علـى مستـوى منازعـات 

.  )1(التحصیل  

م فـي مثـل ھـذه المنـازعـات  یكــون بــدون . إ. او علیـھ فـإن إجراء محاولة الصلح المنصوص علیـھ  فـي قـ 

.جدوى   

                                                                                                                     
. ـ المرجع نفسھ ) 1(  
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و إن كنـا قــد عثــرنا علـى قـرار قضـائي صادر عـن مجلس الدولة ، یفسر بأنھ رغم وجود قوانین خاصة     

المنـازعات بالرغم من أن التعدیل لم  تحكمھ ھذه المنازعات ، إلا أنھ قـد أقـر مبـدأ المصالحـة فـي بعـض ھـذه

  :یمسھا  ، و ھذا ما یوضحھ القـرار التالـي 
و إذا تبیـن لمجلس الدولــة  و دونمـا حاجــة لإثـارة دفـوع الأطـراف  و مناقشتھا خرق المجلس للقواعد (  

 169ادة الإداریــة المادة الأساسیة و الجوھریــة في إجراءات الدعـوى  و المتعلقـة بـإجراء الصلــح في الم

ثالثا ، إذ أنھ ثبت من خلال أوراق  و مستنـدات ملف الدرجة الأولى خلوه من محضر الصلح  و ھــو إجـراء 

وجوبي ، وكذا عدم الإشارة لھ في القرار المستأنف مما یجعل الإجراءات معیبـة  و یتـرتب علیھا البطـلان ، 

و إحالـة القضیـة  و الأطـراف إلـى مجلـس قسنطینـة للفصـل فیھـا طبقـا  فیتعین بذلك إلغاء القرار المستأنف

  .   )1()للقانون 

و إن كـان مثل ھذا القـرار یھـدم الأسس المنطقیة التي یمكن وضعھا لتبریـر فكـرة لا مجال لتطبیـق إجراء     

: مالھا في الصلح في مثل ھذه المنازعات التي یشترط فیھا التظلم ، و التي یمكن إج  
ـ من بـاب المنطـق فكـرة لزوم التظلم یعفي من لزوم الصلح ، لأن إشتراط ھذین الإجراءین سیؤدي إلى طول 

) .  23/  90( الإجراءات و تعقیدھا ، مما یثقل كاھل المتقاضي ، و ھذا ما یناقض أھداف مشروع قانون   

ا ، یعبـر صراحة عـن إصـرار الأطـراف على إنھــاء ـ إن فشل التظلم الإداري الإلزامي في حـل النـزاع  ودی

. النزاع قضائیا   

ـ بمــا أن المشــرع جــاء بالصلح كنظام بدیـل في المجال الذي حذف منھ التظلم ، ما یعني عدم لزومھ في ھذا 

. )2(المجال  

الـصلـح  ـ  فـي مثــل ھذه و في انتظار إزالة ھذا التناقض حبذا لو إستغنى القاضي عن تطبیق ھـذا الإجـراء ـ 

.المنازعات   
 

 ثانیا : إجراء الصلح في دعاوى الإلغاء : 
 

م عامـة ـ بخصـوص إشتراط الصلح ـ فلم تمیـز بین الدعاوى . إ. ثالثـا قـا  169لقـد جـاءت صیـاغة المادة     

.الإلغــاء  و دعاوى الـتعـویض   

                                                                                                                     
مدیر ( ضـد )  ع . ب: ( ، قضیة  196095: ، رقم القرار 16/07/2002: ، بتاریخ ) الغرفة الرابعة(ـ قرار مجلس الدولة ) 1(

.  169.  165. جع السابق ، ص ص فضیل العیش ، المر: نقلا عن . ، قرار غیر منشور ) الضرائب لولایة میلة   

.  133. ـ الیمین بن ستیرة ، الرسالة السابقة ، ص ) 2(  
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ھذا النص فـرض على القاضي إجراء عملیة الصلح في جمیع الدعاوى القضائیة التي فالمشـرع مـن خلال     

.تسجل لدى كتابة الضبط للمجلس القضائي دون إعتبار نوعھا   

:لكــن الســؤال الــذي یطرح نفســھ ھنا   

. وعھا ؟ ـ  ھـل الصلح معقـول و مقبـول و ممكـن في كـل المنازعات الإداریة ، دون مراعاة طبیعتھا أو ن  

: أو بصفــة أدق   

. ـ  ھـل یمكن القیام بصلح حول شرعیة القرار الإداري ؟   

إن دعــوى القضـاء الكامـل دعـوى ذاتیـة أي دعـوى قائمـة على نزاع  بیـن طـرفین ، و مـن الطبیعي أن تقام 

.، على خلاف دعاوى الإلغاء  )1(محاولة الصلح فیھـا ، لتعلقـھا بحق شخصي  یقبـل المساومة و الـتنازل عنـھ  

لكــن مــا دامت الغـرف الإداریـة على مستـوى المجالس القضائیة ، لم یبق إختصاصھا محصورا بدعاوى     

م  لم تمیز بین ھاتین . إ. ثالثا قا 169القضاء الكامل ، و إنـما إنتقـل لیشمل دعـوى الإلغاء  ، و بــما أن المادة 

: ثیر التساؤل  حـول الدعـوییـن ، فإن ذلك ی  

. ـ  مـدى قابلیـة الـصلح في مثـل ھـذه الدعوى ؟   

بـاعتبار أن دعـوى الإلغـاء ھي د عـوى مـوجھة ضـد قــرار إداري ، دعـوى  یطلـب فیھا المدعي إلغاء قرار 

: إداري غیـر شـرعي ، و بالتالـي   

و خاصة تحت إشراف حامي القانون المتمثل في ـ ھـل یمكـن أن تجـرى عملیـة الصلـح على مبدأ الشرعیة ،  

. القاضي المصالح ؟   

: أو بمعنى آخر   

.  ـ ھـل یجوز التفاوض على مدى شرعیة القرار الإداري موضوع  النزاع ؟   

یبدو مـن الصعـب قبـول تدخــل القاضي المصالـح لإیجـاد حـل ودي منصـف فـي منازعات المشـروعیة ،     

.  )2(ا أن یسمح للقاضي أن یتدخل في عملیة الصلح في ھذا النوع من المنازعاتكما یبـدو حساسـ  

و ذلك راجع  بكــل بساطــة مصیــر ھــذه الــدعوى ھو إما الإقرار بمشروعیة القرار من عـدمھ ، فـلا یوجـد 

  .حـل  وسـط  بینھمـا 
 13ائري ، و الذي یعود إلى نـص المــادة حتى  و عنـد العودة إلى مصدر الصلح في القضاء الإداري الجز    

، یتضـح أن المشـرع الفـرنسي حصـر طـائفة مـن المنــازعات غیــر 1127ـ  87مـن القانـون الفـرنسي رقم   
                                                                                                                     

. 79. ـ فضیل العیش ، المرجع السابق ، ص ) 1(  

. 113. ، المرجع السابق ، ص ...قانون المنازعات الإداریة ـ  رشید خلوفي ، ) 2(  
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 تعاقدیة ، و الـتي یكـون أحـد الأشخـاص العامة طـرفا فیھا  بلزوم القیام بإجراء مسبــق ، لكـن بفتـح المجـالال
للإختیار بین القیام  إما بالتظلم الإداري أو الصلح ، و إن كان الصلح ھـنا إقتصر على المسائل المالیة ، و ھذا 

. ما نعتبره منطقیا و مقبولا   

الغمـوض ، یفتح المجـال للفقـھ و القضـاء أمـام مـوضوع جـدید ، و ھــو شـرط الصلـح أمـام  إن مثـل ھـذا    

.   )1(المجـالس القضائیـة الفاصلـة  فـي المسائل الإداریة  

لـدا نقتـرح أن یكـون تحدیـد مجـال الصلـح علـى أسـاس طبیعة المنازعة لا علـى أسـاس توزیـع الإختصـاص 

  .م . إ. مـن قـا 7ادة الـوارد  بالمـ
 

 الفرع الثاني : القواعد المتعلقة بإجراء محاولة الصلــح :
  

م على مجموعة مـن الإجـراءات التـي تتعلـق بعملیـة الصلـح ، و تتعلـق . إ. ثالثـا قـا 169أفصحـت المـادة     

المیعاد الـذي تجـرى فیـھ المحاولـة ، ھذه الأخیرة بالجھة القضائیـة المخولـة بإجـراء محاولـة الصلـح ، قاعدة 

وإن كان نص المادة الآنفة الذكر  لم تشر إلى كیفیة حسـاب ھذا المیعـاد ، عـدد الجلسـات المخصصــة لعملیـة 

. الصلح   

: و سنتعرض لذلك من خلال   

. الجھة القضائیة المخولة بالقیام بعملیة الصلح : أولا   

.لح قاعدة میعاد إجراء الص: ثانیا   

 أولا : الجھة القضائیة المخولة بالقیام بعملیة الصلح : 
ثالثــا ضمن المــواد المذكــورة  فـي البــاب الثــاني مـن  قـانـون الإجــراءات  المدنیـة  169تنـدرج المادة     

عملیة الصلح قبلھـا  المتعلــق بالإجــراءات المتبعة أمـام المجلس القضائي في المــواد الإداریـة ، و قد ذكرت 

.مـن نفـس القانـون ، التي تعتبـر مـادة تخص القاضي بصفــة عامة   17إلا في المـادة   

فـإن عملیة الصلح تجرى فقـط على المنازعات العائدة لاختصاص المجالس الـقضائیة  كأول درجة قضائیة ، 

قضایـا الإداریـة التـي تسجـل أمـام المحكمـة العلیا م ، و لا تخضـع ال. إ . ثالثـا قــا  169بناءا على نص المادة 

. كأول درجة قضائیـة لھـذه العملیـة   

مبــرر یجعــل إن إستثنــاء القضایا التي تسجل لأول مرة أمام المحكمة العلیا من عملیة الصلح ، لم یكن لھ أي  

                                                                                                                     
.  79. ـ فضیل العیش ، المرجع السابق ، ص ) 1(  
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لمنازعات الإداریة عند ھذا المستـوى مستثنـاة من إجراء الصلح ، فیخلق ذلك تمییزا بین القرارات یجعل من ا

الإداریة المحلیـة  و القرارات الإداریة المركزیـة ،  و إن كـان البعـض یفسر ذلك بأن عملیـة الصلح عوضت 

مجلـس الدولـة ( فع أمـام المحكمـة العلیـا بصفة قانونیة بالتظلم الإداري المسبق ، مـا دامـت الدعـاوى التي تـر

.   )1(، ما زالت تخضع لشرط التظلم المسبــق) حالیا   

علـى كـاتب الـضبط  أن : ( م ، و بعـد إستقـراء نـص المـادة . إ. ثالثـا قـا 169و بالـرجوع إلى نص المادة     

یحیلھـا إلى رئیـس الغرفـة الإداریـة لتعییـن  یرسل العریضة عقـب قیـدھا إلى رئیـس المجلـس القضائـي الـذي

) .  مستشارا  مقــررا   

نستخلـص مـن ھـذا النص أن الجھـات القضائیــة المختصة بالقیام بمــحاولة الصلـح في مجـال المنازعـات     

ملة ، و تنظر التي تنظر في قضاء التعویض بصفـة كا)  الغـرف الإداریة ( الإداریة ، ھي المجالس القضائیـة 

في قرارات البلدیات ، و المؤسسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة ، و كذلك في دعـاوى التفسیـر و تجاوز 

.م . إ. من قا 7، كل حسب قواعد توزیع الإختصاص المعلن عنھ في المادة  )2(السلطة ، و فحص المشروعیة  
: و إن كــان ھذا یثیر فضولنا لمعرفـة   

. د الجلسات المخصصـة لإجـراء عملیة الصلح ؟ ـ ما ھـو عـد  

. ـ ھـل جلسة الصلح علنیة أم سریة ؟   

فـي بدایــة الأمــر، تجـدر الإشـارة إلـى أنـھ حسـب المـادة المذكورة أعـلاه فالدعوى الإداریة ترفع كسـائر     

تحتوي على مجموعة من البیانات الدعـاوى الأخــرى ، وفـقا للأوضـاع المعتـادة بمقتضى عـریضة مكتوبة ، 

. و الوثائق و المستندات اللازمة   

تسجــل العریضة الإفتتاحیــة لــدى كتابــة الضبط ، بعــد تسجیلھا  و قیدھا ، یقـوم كاتـب الضبـط  بــإرسالھـا 

.مقررا علـى رئیـس المجلـس القضائــي الـذي یحیلھا بدوره إلى رئیس الغرفة الإداریة لیعین مستشارا   

یتولى العضـو المقـرر إجـراء محـاولة الصلح في غضـون ثلاثـة أشھر یستدعي فیــھا الأطــراف ، و یستمــع 

. )3(لأقوالــھم و یتأكد ما إذا تتوفر لدیھم الرغبة في التصالح ، و إنھـاء الخصومة أو المضي في المنازعة  

 

                                                                                                                     
. 109. ، المرجع السابق ، ص ...قانون المنازعات الإداریة ـ  رشید خلوفي ، ) 1(  

.  74. ـ فضیل العیش ، المرجع السابق ، ص ) 2(  

. 39.  38. ـ حسین طاھري ، المرجع السابق ، ص ص ) 3(  
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إلى  )1(و إن كـان نص المـادة لـم یشر إلى عدد الجلسات ، و إن كانت الجلسة سریة أم علنیة ، ذھب البعض    

جـرى بمكتب القاضي ، أو بقاعة المداولات المخصصة عــادة لإجراء الصلح ، و مادامت أن عملیـة الصلـح ت

فكـرة الصلح تھـدف إلـى عـدم الدخـول فـي المنـازعة ، وھـي بدایـة لفـك الـنزاع ودیـا ، فإنھـا تقام من طرف 

ب ، رغم أن المشرع القاضي في جلسات سریـة كغیـرھا مثل الصلح في الأحوال الشخصیـة  و بحضور الكات

م لم یشـر إلـى ذلك ، و مـا دام الكاتب ھو من شھود إثبات وقائع الصلح في . إ. ثالثــا قـا 169في نص المــادة 

. حالـة المنازعـة ، و یظھـر ذلـك من خلال تحریـره للمحضــر فحضوره یعد ضروریا   

آخـر ، فمنھم من یقوم بعملیة الصلح في جلسة و إن كانـت عملیـة الصلـح  تختلف مـن مجلـس قضائي إلى     

علنیـة  كمـا ھـو الحـال بمجلس قضـاء قسنطینــة ، و منھم مـن یقـوم بھذه العملیـة في مكتب القاضي بحضور 

  .الأطـراف  و محامیـھم 
، و ھذا حسب ینبغي تـرك علنیة أو سریة جلسـة الصلح القضائي : " أنـھ خلــوفي و في ذلــك یعتقــد الأستـاذ 

.   ) 2("موضوع النزاع   

أمـا عـن عـدد الجلسات ، فـإن المشرع  إكتـفـى بالنص على المدة التي حددھا بثلاثة أشھر ، و إن كان ھذا     

الأمر ترك للقاضي الحریة في تحدید عدد الجلسات بالنسبة للمدعى علیھ ، وھـي الإدارة فـي غـالب الأحیان ، 

مـن طـرف أحـد الموظفیـن المفـوضین للحلـول محـل الرئیـس أو المدیر ، فتمنح لھ فرصة  و قـد تكـون ممثلـة

.   )3(للرجوع عند الأصیل ، و ھو المفاوض أو المصالح  

یفضـل عدم تحدید المشرع لجلسـات الصلح ، نظـرا  كون الھدف من  الصــلح یستدعي   )4(و إن كـان البعـض

. الجلســات ، عندمـا یتبیـن لـھ أن الأطراف مستعدین لقـبول الحل الودي  تكـرار القاضي المصالـح عـدد  

من قانون المحاكمات ،   357و ھـو یشبــھ بذلك التشــریع اللبنــاني ، فقـد ذھب المشرع إلى النص فـي المادة 

نـھ للقاضي الذي یقوم م 456على أنـھ یعتبـر التوفیـق بیـن الخصـوم مـن مھـام القاضي ، كمـا تعطـي  المـادة 

بتحضیر القضیـة للمرافعـة سلطـة الإستماع  إلى الخصوم ، سعیـا إلى التوفیـق  و إجــراء الصلح بینھم ، كمـا 

لــرئیس المحكمة رغـم بـدأ جلسات النظر فـي الدعوى ، أن یــدعو الفریقیـن المتخاصمیـن 460تمنح المــادة   
                                                                                                                     

.  83. ـ فضیل العیش ، المرجع السابق ، ص ) 1(  

.  110. ، المرجع السابق ، ص ....قانون المنازعات الإداریة ـ  رشید خلوفي ، ) 2(  

.  84.  83. ـ  فضیل العیش ، المرجع السابق ، ص ص ) 3(  

. 110. ، المرجع السابق ، ص ....قانون المنازعات الإداریة ـ  رشید خلوفي ، ) 4(  
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. )1(توفیق بینھما ، بل لقد منح القانون اللبناني للمحكمة مھمة التوفیق بین الخصومإلى مكتبھ  و أن یسعى لل  
 

 ثانیا : قاعدة میعاد إجراء الصلح : 
 

یقـوم القاضي بإجراء عملیة الصلح في مدة أقصاھا : ( م ما یلي . إ. ثالثـا قـا 169لقــد جاء في نـص المادة     

) . ثلاثة اشھر   

المحـددة للقیـام بمحاولـة الـصلح  تظھـر جلیـا مـن نص المـادة  التـي حددتـھ بثلاثة أشھــر ،  إن المدة الزمنیـة

. غیـر أن التسـاؤل المطروح حــول نقطـة بدء سریان میعاد ثلاثة أشھر المذكورة ـ تاریــخ الإحتساب ـ   

الضبـط  للمجلـس القضائـي و قیدھــا ، ـ فھــل تبدأ عملیة حساب ثلاثــة أشھر بعد تسجیـل القضیة لـدى كتابـة 

. و إعطائھا رقـم ؟   

. ـ أم  بعد إرسـال العریضـة إلى رئیس المجلس القضائي ؟   

. ـ أم  بعد إرسـالھا إلى رئیس الغرفة الإداریة لدى المجلس القضائي ؟   

. ـ أم  بعد إرسـالھا إلى المستشار المقرر ؟   

یخ قیـد العریضـة  و عـرضھا مـن طـرف كتـابة الضبط على رئیس المجلس ، نشیــر ھنـا إلى أن بیـن تـار    

یمكن أن یستغرق ذلك على الأقل فترة شھر ، ثم ھـذا الأخیـر یحیلھـا إلـى رئیـس الغرفـة الإداریة الذي بدوره 

. صلح ، یأخـذ وقتـا ربمـا طویـلا مقارنـة مع الھدف من إجراء محاولة ال )2(یعین قاضي لھذا الغرض  

، ) عقـب ( ثالثـا في فقرتھا الثالثـة  مع الفقـرة الأولـى التـي جـاء فیھـا مصطلـح  169إن محاولة فھـم المــادة 

كإشـارة لانطـلاق میعاد إجـراء الصلح ، مـدعاة للغمـوض  و عدم الـوضـوح ، فبین ھـاتیـن الفقرتیـن و بیــن 

باللغة الفرنسیة ، تثـار الإشكالیة حولھا ما یستدعي إستجلاء الغموض صیغـة المادة باللغـة العربیة  و صیغتھا  

م ، و تجدر الإشارة ھنا إلى صیغتھـا باللغة العربیة ھي التي تطرح . إ. ثالثـا  قا  169الذي لـم توضحھ المادة 

.الإشكال   

:لأن صیغتھا باللغة الفرنسیة جاءت كالتالي   
«  Le majistrat procède à une tentative de conciliation dans un délai qui un saurait 

excéder trois mois à compter de la saisine de la cour » .   
                                                                                                                     

.  51. ي ، المرجع السابق ، ص ـ  الأنصاري حسن النیدان) 1(  

.  86. ـ  فضیل العیش ، المرجع السابق ، ص ) 2(  
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م . إ. ثالثـا قا  169ملیة الصلح فإن تحدیـد إنطلاق المیعـاد المذكـور في المادة نظـرا للھدف المنتظر من ع     

في صیغتھا باللغـة الفرنسیة یشكـل القاعدة الملائمة لحصـر مـدة ثلاثـة أشھر لإجراء عملیة الصلح ، و بالتالي 

.  ) 1(ثالثا 169دة فإن تسجیل العریضة لدى كتـابة الضبط تعتبر نقطة إنطلاق المیعد المحدد في الما  

فالعبرة  بالدعـوى  و ھي مقیـدة  لدى  كتـابة الضبط ، وھـو أول إجراء مـادي  یثبـت رفـع الدعـوى ، أمـا     

الإجـراءات الأخـرى  فھـي أعمـال إداریـة داخلیـة تنظیمیـة مـن  رئیـس المجلـس و رئیــس الغرفـة الإداریـة 

.  )2(و المستشـار المقــرر لـذلك  

سنـة مـن ھـذا  15و إن كانت حداثة التجربة و التطبیقات القضائیة القلیلة و الناذرة ، ورغم مرور ما یفوق     

التعدیـل  فإنھ لا توجد إجتھادات قضائیة كثیرة بشأن المیعاد و تاریخ سریانھ مقارنة مع النظام السابق المتعلق 

.بالتظلم الذي حل محلھ الصلح   

م تبین أن . إ. ثالثـا قـا  169مـا سبق ، فــإن المدة المحددة لإجراء الصلح التي لم توضحھا المادة كنتیجــة ل    

المشرع الجزائري عندمـا طـرح فكرة الصلح في المواد الإداریة  لم یبالـي إلـى ھذه الجزئیات ، و إنما إنصب 

ا ، ما یذھب بنا  للقـول بأن ھذا الإجـراء  بقـي إھتمــامھ كلیـا على الفكــرة في حد ذاتھا  و ما یھدف من خلالھ

  .مجرد محاولة دون نتائج إیجابیة ـ نوضحھا لاحقا ـ 
 

 المطلب الثاني : واقع تجربة الصلح من الناحیة العملیة : 
 

د إن التطـرق لـواقع تجربـة الصلح في القضاء الإداري الجزائري مـن الناحیة العملیة ، یستدعي منا التأكیـ    

سنة على وجوده في المنازعات الإداریة ، و بالرغم من ذلك فإنھ  16على أن الصلح مـولود جدید رغم مرور 

.لم تتناولھ الدراسات و البحـوث العلمیـة  ، على خلاف التظلم الإداري   

: و إن كــان ھذا ھو الدافع  وراء  تناولنـا  لھذا  المـوضوع ، و تسلیـط الضوء علیھ من خلال   
 

.النتائج القضائیة المترتبة عن الصلح : الفرع الأول   
.مدى فعالیة إجراء الصلح بین مؤید و معارض : الفرع الثاني   

 

 
 

   
.  109. ، المرجع السابق ، ص ....قانون المنازعات الإداریة ـ  رشید خلوفي ، ) 1(  

.  87. ـ  فضیل العیش ، المرجع السابق ، ص ) 2(  

132 



 الفصل الثاني : مكانة الصلح في القضاء الإداري الجزائري                     المبحث الثاني: واقع تجربة الصلح بین النص و التطبیق في القضاء الإداري 

 
 الفرع الأول : النتائج القضائیة المترتبة عن الصلح :

 

لـح  بحضـور مساعـده كـاتب سبـق الإشــارة إلـى أن الصلح القضائـي یتـم تحـت إشـراف القاضـي المصا    

.الضبط   

حیث یتـم الإستمــاع  أولا إلـى رافـع الدعـوى ـ المـدعي ـ ثم تحـال الكلمـة إلـى المدعى علیھ ، و قبل ذلك یتـم 

التــأكد مـن حضور الأطـراف عـن طریـق منـاداة كاتـب الضبـط علیھمـا ، بعــدھا یستمع القاضي إلى وجھـة 

اول مـن خلال ما قیل تقریب وجھات النظر ، كما تسجل الأقوال التي صرحا بھا الطرفین ، نظر الطرفین  یح

.مع إعطاء حـق الـتعقیب أو الرد على الطرف الآخر   

كمــا یمكـن أن یـؤجل القـاضي جلسـة الصلـح لجلسـة أخـرى ، ھـادفا من ذلك السماح لنفسھ  و للطرفیـن مـن 

، و إن كانت طریقة المراجعة ھنـا بالنسبـة للقاضي تخضع لسلطتھ التقدیریة التي مــراجعة نقــاط الإختــلاف 

. تجعلـھ یقـرر مـا یـراه مناسبـا   

: غیـر أن ھنـاك مبادئى معروفة یجب إحترامـھا ، و ھــي   

.ـ ضرورة علم الخصوم بجلسة الصلح   

ى أن إشتـراط حضـور الـخصوم بأنفسـھم ، و إن كنا نذھـب إلـ )1(ـ حضـور الطرفین شخصیـا لجلســة الصلح

لا مبـرر لھ فـي الـواقع العملي ، لأنـھ عـادة مـا یحضر المحامـي أو ممثـل للإدارة ، مـا یجعـل عملیـة الـصلح 

. عملیة غیر شخصیة   

 بعد الإنتھـاء فـي كـل جلسـة مـن جلسـات الصلـح ، یحـرر محضر إجراء الصلح أو محاولة الصلح فـي شكـل

.  )2(معین یذكـر فیھ الأطراف  و الموضوع  و التصـریحات ، و یـوقع الجمیع بما فیھم القاضي و الكاتب  

. و إن  كان ھذا یطرح موضوع  الناحیـة الشكلیـة ، و مسألة الإجراءات و المواعید في الدعوى    

دعاوى  بالنسبـة  للإختصـاص ، ـ فھـل الـقاضي الإداري  یتفحـص الجـانب الشكلـي للدعـوى كغیـرھا مـن الـ

. والصفة ، و شكل العریضة ، و یتأكد من فحواھا ، ثم یشـرع  فـي عملیة الصلح ؟  

إلى أن  القاضي بالدرجـة الأولـى  إذا  رأى  أن العریضة الإفتتاحیة  تفتقـد لأحد شروطھا )  3(ذھـب البعض    

.  قبـل الـتطرق  إلى إجـراء الصلح الشكلیة أو الموضوعیة ، فإنھ یقـرر ما ھـو قانوني   

 لكن یبق ھذا من الناحیة النظریة ، فالواقع العملـي یكشـف علـى أن القاضـي یفحـص في بدایـة الأمـر الجانـب 

    
 

.  88. ـ المرجع نفسھ ، ص ) 1(  

.ـ المرجع نفسھ ) 2(  

.  89. ـ المرجع نفسھ ، ص ) 3(  
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الشكلي للعریضة ، كأن تكـون ـ  موقعـة ، مؤرخـة ، مكتوبـة ـ  ،  تتضمن جمیـع  بیانات أطراف الخصومة ، 

و تحلیلھا مع تقدیم الطلبـات التـي یلتمس فیھـا من القضاء تتضمن ملخص الموضوع  بمعنى عـرض الوقائـع 

. أن یحكم لـھ   

و نضیف ھنا شرط الطابع في بعض العرائض ، كما ھو الحال فـي مـواد الضـرائب المباشـرة المحـررة على 

یـة ورق مدموغ  ، و إن كنا لم نعثر على قرارات قضائیة بھذا الخصوص ، ما یعني أن العرائـض ترد مستوف

لھذه الأمور ، و إن كـان لا بد من الإشارة إلى أن ھذا یصدق قـولھ في مرحلة الصلح ، بمعنى أنھ إذا ما لم یتم 

الصلح  و إنتقل الأطراف إلى المرحلة القضائیة ، فھذا یعني بطبیعة الحـال أن أي دعـوى تفتقد لأحد شروطھا 

رفـع الدعـوى القضائیـة ، أو تخلـف شـرط الصفـة ـ صفـة الشكلیـة مـن  قـرار إداري ، أو فیمـا یخـص آجـال 

. التقاضي ـ ، یؤدي حتما لرفضھا من حیث الشكل   

:نذكر من أمثلة ذلك بعض القرارات الحدیثة الصادرة عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة   

....حیث لم یتم الصلح بین الطرفین مما یتعین تحریر محضر عدم الصلح ( ـ   

.علیھ فإن الغرفة الإداریة و   

من حیث الشكـل :  حیـث أن المدعـي عـوض أن یطلب إلغاء مقرر التحویـل و النقـل راح یطلب إلغـاء قـرار 

.اللجان المتساویة الأعضاء للمفتشیة الجھویة للضرائب بعنابة   

التأدیبیـة لأن ھـذه اللجـان حیث من المستقر علیھ قضاء أنھ لا یوجد الطعـن بالبطـلان ضـد قـرارات اللجـان  

. تعتبر ھیئات إستشاریة تداولیة تعبر عن أرائھا فقط   

و لیس من صلاحیتھا إصدار قرارات إداریة و مـن ثم فـإن القـرارات الصادرة عنھا لا تدخـل ضمـن تعـریف 

. القرار الإداري بمفھومھ القانوني   

جان المتساویة الأعضاء ھو الوحید الـذي یكـون قابلا للطعـنحیث أن القرار الذي یتخذ لاحقا تنفیذا لرأي الل  

. فیھ بالبطلان   

حیـث فــي  قضیـة الحـال أن المدعـي  لـم یطعـن فـي مقـرر التحویـل المتخـذ بناء على رأي اللجنة الجھویة 

.  )1()المتساویة الأعضاء بعنابة فیما یتعین القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا   

: ر آخـر و في  قرا  

و علیھ فإن الغرفة ... و لقد أجریت محاولة الصلح بین الطرفین دون جدوى ، و حرر محضر بعدم الصلح (   

                                                                                                                                      

: ، فھرس رقم  06/  349: ، قرار رقم  2007/  01/  13: ، بتاریخ ) الغرفـة  الإداریـة ( ضـاء قسنطینـة ـ قرار مجلس ق) 1(

. ، ـ قرار غیر منشور ـ ) مدیریة الضرائب لولایة قالمة ممثلة في شخص مدیرھا ( ضد ) س ط : ( ، قضیة  07/ 40  
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من حیث الشكل : حیث أن المدعي یطعن في قرار مؤرخ  في  28 / 09 / 2004 الصـادر عـن والـي  ولایـة 

.  )1(عن الولائیةباتنة و لم یقدم ھذا القرار بل قدم نسخة من مستخرج محضر إجتماع لجنة الط  

 حیث أنھ أمام إنعدام أي قرار إداري صادر عن المدعى علیھ والي ولایة باتنـة فإن إحتجاج المدعـي بالمـادة 

...من قانون الإجراءات المدنیة في غیر محلھا  171  

: لھذه الأسباب   

: قرر المجلس حال فصلھ في القضایا الإداریة إبتدائیا علنیا حضوریا   

. ) 2(... )التصریح بعدم قبول الدعوى :  في الشكل  

: و في قرار آخر   

...و لقد أجریت محاولة الصلح بین الطرفین دون جدوى ، و حرر محضر بعدم الصلح (   

 من حیث الشكل : حیث أن المدعیـن یلتمسـان إلغـاء بسبب تجـاوز السلطة قـرار رئیس البلدیة المـؤرخ فـي 

دون تقدیمھ أو إثبات إستحالة حصولھ علیھ أو إمتنـاع الإدارة عـن   06/  142تحت رقم  2006/  06/  21

.تسلیمھ لھ   

من قانون الإجراءات المدنیة یجـب أن تكـون العریضـة مصحوبـة 02فقرة  169حیث أنھ طبقا لنص المادة   

.   ) 3()بالقـرار المطعون فیھ مما یتعین التصریح بعدم قبول الدعوى   

: بتوفر شرط صفة التقاضي نذكر بعض التطبیقات القضائیة لمجلس الدولة بھذا الخصوص  أما فیما یتعلق  

مقاضاتھا أمـام الجھـات القضائیـة كونھـا تتمتـع بالشخصیـة  یمكـنحیـث أن الأشخـاص المعنویـة وحدھـا ( 

مـام الجھـات القضائیـة ، المعنویة أما الھیئات التي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة لا  یمكـن لھا رفع دعاوى أ

. و لا یمكن مقاضاتھا  أمام نفس الجھات   

و حیث أنھ بمقاضاة مدیریة البرید و المواصلات بالمسیلة في الدعـوى الأصلیـة التـي لا  تتمتع بالشخصیـة 

. المعنویة ، فإن المستأنـف علیھا الحالیة باتباعھا ذلك قد أساءت في توجیھ دعواھا   

    
متـى كان مـن المستقـر علیـھ قضـاء أنـھ : ( د جاء المدعى علیھ على ذكر قرار للمحكمة العلیا لتدعیم موقفـھ ، مفــاذ ه ـ و ق) 1(

تعتبر اللجان التأدیبیة مجرد ھیئة إستشاریة فإن الأراء الصادرة عنھا لا تدخل ضمن تعریف القرار الإداري  و أن المقـرر الذي 

) . أي ھو الذي یكون محلا للطعن بالبطلان یتخذ لاحقا بناء لھذا الر  

: ، فھرس رقم  06/  250: ، قرار رقم  2007/  01/  15: ، بتاریـخ ) الغرفـة  الإداریة ( ـ  قرار مجلس قضاء قسنطینـة ) 2(  

. ، ـ قرار غیر منشور ـ ) والي ولایة باتنة و من معھ ( ضد ) ج ب : ( ، قضیة  07/  65  

: ، فھـرس رقم  06/  264: ،  قضیة رقم  2007/  01/  15: ، بتاریـخ ) الغرفة الإداریـة ( ضاء قسنطینة ـ قرار مجلس ق) 3(  

.، ـ قرار غیر منشورـ ) بلدیة قسنطینة و من معھا ( ضد ) الشركة ذات التضامن الجماعي ـ د ـ بقسنطینة :( ، قضیة 07/  68  
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. و علیھ یتعین إلغاء القرار المستأنف  و تصدیا  و من جدید التصریح بأن الدعوى غیر قانونیة   

: لھذه الأسباب ، یقضي مجلس الدولة   

مستأنف و تصدیا و فصلا من جدیـد التصریـح بـأن عریضـة إفتتـاح الدعـوى إلغاء القرار ال: في الموضوع 

.  ) 1(... )غیر مقبولة شكلا  لأنـھا موجھة ضد ھیئة لیست لھا أھلیة التقاضي   

حیث أن مدیریة الأشغال العمومیة ھو تقسیم إداري متخصص ( : و في نفس الإتجاه نذكر قرار آخر جاء فیھ   

. ھ أیة إستقلالیة و ھو تابع للولایة داخل الولایة لیس ل  

  .)2()حیث أنھ نتیجة لذلك فإن مدیریة الأشغال العمومیة لیس لھا شخصیة معنویة تسمح بأن تتقاضى وحدھا

لأن المدیریة لا  وجـود لھـا كشخصیة معنویة فـي نطـاق (  ... : و في قضیة أخرى كذلك قرر مجلس الدولة 

لح الولایة التي یمثلھـا و یشـرف علیھـا كبـاقي مختلـف المصالـح الإداریـةالقانون بل ھي مصلحة من مصا  

من القانون  87التابعة لھ وھـو وحـده الذي یمثـل الولایـة فـي مختلـف نشاطھا و أمـام القضاء طبقا للمادة  

و الشـؤون   المتضمن قانون الولایـة و بـرفع الدعوى  ضد مدیریـة 1990/  04/  07المؤرخ  في  09/ 90

.   ) 3() ...العامة كانت ھذه الدعوى غیر منتظمة ینبغي التصریح بذلك   

م ، یترتب علیھ عـدة نتائج یمكن تصنیفھا على . إ. ثالثـا قـا 169إن إجـراء الصلح المنصوص علیھ في المادة 

: صنفین أساسیین ھما   

.نتائج إجراء الصلح على مصیر المنازعة : أولا   

. طبیعة القانونیة لإجراء الصلح و جزاء تخلفھ ال: ثانیا   
 

 أولا : نتــائج إجراء الصلح على مصیر المنازعـة : 

فـي حالـة مـا إذا تـم الصلـح یصـدر المجلس : ( ثالثا على ما یلـي  169مـن المـادة  4و   3تنص الفقـرتین     

.ى الإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون قرار یثبت إتفاق الأطراف و یخضع ھذا القرار عند التنفیذ إل  

 و في حالـة عـدم الوصـول إلى إتفـاق  یحـرر محضـر عـدم الصلح ، و تخضـع القضیة إلى إجراءات التحقیق 
    

،  ـةمجلـس الدول، مجلـة  149303: ، قـرار رقـم  1999/  02/  01: ، بتاریـخ ) الغرفـة  الأولـى ( ـ قرار مجلس الدولة ) 1(

.  93. ، ص )  2002(  1العدد   

مجلـس الدولـة ، ، مجلـة  182149: ، قـرار رقـم  2000/  02/  14: ، بتاریـخ ) الغرفـة  الثانیـة ( ـ قرار مجلس الدولة ) 2(

.  107. ، ص )  2002(  1العدد   

،  01/  37: ، فھرس رقم  191799: رار رقم ، ق 2001/  01/  08: ، بتاریخ ) الغرفـة  الأولـى ( ـ قرار مجلس الدولـة ) 3(  

. ، ـ قرار غیر منشور ـ ) خ  ص ( ضد ) مدیر التنظیم و الشؤون العامة لولایة قالمة : ( قضیة    
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  ) .المنصوص علیھا في ھذا القانون 

: إن المشرع الجزائري ذكر الحالتین الناتجتین عن محاولة الصلح ، و ھما   

.ـ الوصـول إلـى إتفـاق  1ـ   

. ـ  عـدم الـوصول إلـى إتفـاق  2ـ   

ـ 1 ـ  الوصـول  إلـى  إتفـاق :  إن نجاح المستشار المقرر في الوصـول إلى  إتفـاق  یرضي الطرفین ،  یتوج 

بتحریـره  في محضـر بالصلح ،  و في ھذا المقام نذكـر محاضـر الصلـح المحـررة فـي الفتـرة الأخیـرة لـدى 

:الغرفة الإداریة على مستوى مجلس قضاء قسنطینة   

: حیث أن الأطراف تصالحوا على النقاط التالیة ( ـ   

.  06/  379: أمامنا أطراف النزاع في القضیة رقم حضر  2006/  12/  09بتاریخ   

نیابـة عـن الأستـاذ ) ح ص ( و الأستـاذ )  أ ل ( حیث حضر ممثل مدیریة أملاك الـدولة لولایـة میلـة الـسید 

. في حق المدعین )  ق(   

  305الإداري رقـم  حیث صرح ممثل مدیریة أملاك الدولة لولایة میلة بأن المدیریة توافـق على إلغـاء العقـد

  84حجـم  1998/  08/  24و المشھر بالمحافظة العقاریة بشلغوم العید في   1998/  04/  19المؤرخ في 

) . أ ط ب م ( المتضمن إكتساب العائد للـدولة في تركة المرحوم  75رقم   

.  ) 1()في حین تمسك المدعون بما جاء في عریضتھم الإفتتاحیة   

:  حیث إتفق أطراف النزاع على النقاط الآتیة (  :و في قضیة أخرى   

و المقیـد  2م 180إعادة تقیید القطعة الأرضیة الكائنة ببلدیة میلة المسماة أثار طریق زائل البالـغ مساحتھـا   

والتي ھي  موضوع  منح في إطار الإستثمار الوطني الخاص  2074في  سجـل الأملاك الوطنیة تحت البند   

.  81من القسمة المسحیة  06رقم مجموعة ملكیة رقم  المدعـو تحت  

حیث أكد ممثل أملاك الدولة بالإتفاق المذكور أعلاه ھـو مـا تـم فعـلا  كمـا إتفـق الحاضرون على أن محضر 

.  ) 2()الصلح الممضي من طرفھم ینھي النزاع   

: یة حیث إتفق أطراف النزاع على النقاط الآت( : نضیف أیضا في قضیة أخرى   

                                                                                                                                      
: ، قضیة  رقـم  2006/  12/  09: ، حرر بتاریخ ) الغرفة الإداریة ( ـ محضر صلح مستخرج من مجلس قضاء قسنطینة ) 1(

.، ـ غیر منشور ـ ) وزیر المالیة ممثل في شخص مدیر أملاك الدولة لولایة میلة ( ضد )  ط . ورثة  أ: ( ، قضیة  06/  379   

:، قضیة رقـم  2006/  12/  09: ، حرر بتاریخ ) الغرفة الإداریة ( ـ محضر صلح مستخرج من مجلس قضاء قسنطینة ) 2(  

المدیر العام للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي ( ضد ) دیر أملاك الدولة لولایة میلة وزیر المالیة ممثلا بم: ( ،  قضیة  06/  377

. ، ـ غیر منشور ـ ) ممثلا بالمدیر الولائي لمسح الأراضي بمیلة  و من معھ   
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مـن  مخطـط  تحصیـص البلدیـة  109إعادة تقییـد القطعـة الأرضیـة الكائنـة ببلدیـة میلـة و الحاملـة  لرقـم   

 و المخصصة لإنجاز مركز للضرائب و ذلك في حساب الأملاك الوطنیة الخاصة و المقیـدة خطـأ فـي حسـاب

و ذلك حتى  یتسنـى  لمدیریـة أمـلاك 71من القسمة المساحیة  05م مجموعة ملكیة رقم بلدیة میلة تحت رق  

. الدولة لولایة میلة من إتمام إجراءات تخصیص القطعة الأرضیة لفائدة مدیریة الضرائب بمیلة   

ى أن محضـرحیث أكد ممثل أملاك الدولة الإتفاق المذكور أعلاه ھو مـا  تم  فعلا  كمـا إتفـق الحاضـرون عل  

   .  ) 1()الصلح الممضي من طرفھم ینھي النزاع 

بعدما یحرر الإتفاق الذي تم بین أطراف النزاع في محضر ، كما توضحـھ محاضـر الـصلح أعـلاه ، تصـدر  

. الغرفـة الإداریـة لدى المجلس القضائي قـرار یثبت ھذا الإتفـاق   

على الصلح ، لأن في ذلك إثبات لاتفاق طرفي النزاع علـى وأد نشیـر ھنـا إلى ضـرورة تصدیـق القـاضي     

، حیث  )3(، و یلحـق ھـذا الإتفـاق بمحضـر الجلسـة  و یقـوم الأطـراف بالتوقیـع علیـھ )2(المنازعة فـي بدایتھـا

: )4(یشتمل ھـذا الأخیـر على مجمـوعة من البیانـات نذكـر منھـا  

.صلح ـ الیـوم الذي أصدر فیـھ قرار ال  
. ـ إسم و لقـب ، المھنـة و العنوان ، لكلا من الطرفین   

ذكـر الدعـوى  و الموضـوع الذي تـم التصالـح : [ ـ صیغـة ـ لقـد إتفقــا الطرفیــن على التصالـح على مـا یلي 

...] .علیـھ  بالتفصیـل ، و ما تنـازل عنـھ كـل طـرف ، رقـم الملف و تاریـخ الجلسـة   

جاء في القرار التالي الصادر عن الغرفة الإداریـة لمجلـس قضـاء قسنطینـة ـ و المثبـت للصلـح بیـنو ھذا ما   

المشھـر 98/  04/  19المؤرخ فـي  305حیث أن المدعین إلتمسوا إبطال العقد الإداري رقم (  : الطرفین ـ   

المتضمن إكتساب العائـد للدولـة  75 رقم  84حجم  98/  08/  24بالمحافظة العقاریة بشلغوم العیـد بتاریخ 

) . أ ط ب م ( تركة المرحوم  في   

. 09/12/06ق إ م حضر أطراف النزاع جلسة الصلح المنعقدة بتاریخ  3ـ  169حیث أنھ و طبقا للمادة   

رقـم  حیث وافق المدعى علیھ  وزیر المالیة ممثلا بمدیر أملاك الدولة لولایـة میلـة على إلغـاء العقد الإداري  

                                                                                                                                      

: ، قضیـة رقـم  2006/  12/  18: ، حرر بتاریخ ) الغرفة الإداریة ( ـ محضر صلح مستخرج من مجلس قضاء قسنطینة ) 1(  

المدیر العام للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي ( ضد ) وزیر المالیة ممثلا بمدیر أملاك الدولة لولایة میلة : ( ، قضیة  06/  356

. ، ـ غیر منشور ـ ) ممثلا بالمدیر الولائي لمسح الأراضي بمیلة ، و من معھ   

. 172. ـ عبد التواب معوض ، المرجع السابق ، ص ) 2(  

. 101. لنیداني ، المرجع السابق ، ص ـ الأنصاري حسن ا) 3(  

. 92. ـ فضیل العیش ، الرجع السابق ، ص ) 4(  
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 84حجم  98/  08/  24مشھر بالمحافظة العقاریـة بشلغـوم العید بتاریخ ال 98/  04/  19المؤرخ في  305

) .أ ط ب م ( المتضمن إكتساب العائد للدولة في تركة المرحوم  75رقم   

حیث أن المجلس یقضـي بالإستجابـة لمـا إتفـق علیـھ أطـراف النـزاع دون قیـد أو شـرط  و بالتالي القضـاء 

   .   ) 1()بطلبات المدعین 

  .ـ یحـرر العقـد في ثلاثـة صـور یأخـذ كـل طـرف نسخة ، و تبق النسخة الأصلیة بالمجلس 
و إن كــان الوصـول إلــى الصلـح ینھـي النـزاع القــائم ، فـإنھ یثیــر التساؤل حـول إختلافـھ عـن مصطلحـي 

.ـ التنازل عن الدعوى ، و ترك الخصومة ـ   

:لتساؤل أھمیة بالغة بالنسبة لمصیر الدعوى تكتســي الإجابة على ھذا ا  

فــالتنازل عــن الدعوى ھــو تنازل المدعي عــن حقھ في إقـامة دعوى جدیدة لحمایة الحق محل النزاع ، فھو 

.  )2(بذلك یجرد حقھ الموضوعي من أیة حمایة قضائیة  

:في  و إن یمكــن حصر أوجھ الخلاف بین الصلح القضائي و التنازل عن الدعوى  

ـ إن تصدیق القاضي على الصلح الذي أبرمھ الأطراف ھو أمـر ضـروري لاكتسـاب الصلح الصفـة القضائیة 

و ترتیبھ لأثاره ، أما التنـازل عن الدعوى فإنھ ینتج أثره  بمجرد صدور التعبیر عن المتنازل دون حاجة إلى  

. )3(صدور قرار قضائي لإثبات التنازل  

عن الدعوى لا یحتاج إلى توقیع المتنازل أو المتنازل لھ علیـھ أمام القاضي ، بـل یمكـن أن ـ إن إثبات التنازل 

.  یكـون التنـازل عـن الدعوى تنازلا ضمنیــا   

في حین أن إثبات الصلح القضائي لا یكـون إلا بتـوقیع الأطـراف علیـھ أمـام القاضي ، و لـو كان قد سبق لھم 

.  )4(القضاء ، و لذلك فلا یتصور أن یكون ھناك صلح قضائي ضمني التوقیع علیھ خـارج مجلس  

و إن كـان التنـازل ھنـا یتفـرع إلـى فـرعین لھمـا نتائج مختلفـة بالـنسبة لمصیرالإجراءات القضائیة اللاحقة ، 

. یتمثـل الفرع الأول فیمــا یسمى بالتنازل عـن الدعـوى  و الفرع الثاني في التنازل عن الخصومة  

 فالتنـازل عن الدعوى لا یخص إلا الدعوى المسجلة ، و لا یمنع المدعي من إعادة إدعاءاتھ مرة أخرى ، بینما

                                                                                                                     

:، فھـرس رقـم  06/  379: ، قضیة  رقـم  2007/  01/  27: ، بتاریخ ) ة الإداریة الغرف( ـ قرار مجلس قضاء قسنطینة ) 1(  

.، ـ قرارغیر منشور ـ)وزیر المالیة ممثل في شخص مدیر أملاك الدولة لولایة میلة ( ضد ) ورثة أ ط : ( ، قضیة  07/  132   

. 30. ـ  الأنصاري حسن النیداني ، المرجع السابق ، ص ) 2(  

.  170. مرجع نفسھ ، ص ـ ال) 3(  

.  171. ـ المرجع نفسھ ، ص ) 4(  
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وى القائمـة ، و كذلك تخلیـھ نھائیا على إدعاءاتـھالتنازل عن الخصومة تعني بالنسبة للمدعي التخلي عن الدع  

  .  )1(و حقھ
ثالثـا یشكـل تنازلا عن الخصومة ، بحكم ما جاء في  169و علیـھ  نستنتـج  أن الصلح المذكـور في المـادة     

نیة أمام شرط المیعاد من حصر رفع الدعوى القضائیة في مدة معینة ، و بالتـالي إستحالة عودة المدعي مرة ثا

. )2(القضاء للفصل في نفس القضیـة مھما كان السبب  

: م ، مـا یدفعنا للتسـاؤل . إ. ثالثـا قـا 169إستعمـل المشرع عبـارة قرار فـي نص المـادة   

 ـ ما ھي الطبیعة القانونیة لھذا القرار ؟ 

  .ـ ھـل ھو قرار قضائي أم قرار غیر مسمى ؟ 
القضائي یكتسي الصفة العقدیة  فیـرتب ما یرتبھ العقد من أثار ، كما أنھ یكتسي  أن الصلح  )3(یعتقد البعض    

الصفة القضائیـة  فیـرتب ما یرتبـھ العقـد مـن أثـار الأحكـام ، فیلتـزم كـل متصالـح بمـا ورد فـي عقـد الصلـح 

ي ، یعني إستنفاذ المحكمة من إلتزامات ، كما أن تصدیق المحكمة على الصلح  كمـا ھـو فـي التشـریع المصر

.لولایتھا بالنسبة للموضـوع    

أمـا عـن مسألـة حجیـة القـرار الصـادرعـن المجلس القضـائي بعـد الوصول إلى الصلح  فجانب من رجال     

یذھـب إلى أن ھـذا القـرار یحـوز قـوة الشـيء المقضي فیھ ، و لكن من جھة أخرى تثار مسألة لھا   )4(القانـون

: لاقة بھذه النقطة و ھي ع  

.ـ ھل الصلح ینھي النزاع أم یجوز إستئنافھ ؟   

لقد تــرك المـشرع الجزائري البـاب مفتــوح بھذا الخصوص ، و لـم ینص صراحة بعـدم جواز إستئنافـھ ،     

احیة الموضوعیـة و یبق بذلك الإجتھاد القضائي لیس بشأن الإستئنـاف مـن الناحیـة الإجرائیـة ، و إنما مـن الن

لـلإستئناف مـادام أنـھ تم الإشھـاد على الصلـح  فیفتـرض فیھ الحجیة ، و ھذا ما استقـر علیـھ قضاء المحكمـة 

، و ھذا ما تأكدنا من صحتـھ فیمـا یخص  )5(العلیا ـ إن المصـادقة على الصلح تعني أنھ غیر قابــل للإستئنــاف

. داري على مستوى مجلس قضاء قسنطینة ، و التي إنتھت صلحا القضایا التي نظر فیھا القاضي الإ  
                                

. 115. ، المرجع السابق ، ص ....قانون المنازعات الإداریة ـ  رشید خلوفي ، ) 1(  

. 116. ـ المرجع نفسھ ، ص ) 2(  

. 221. ـ الأنصاري حسن النیداني ، المرجع السابق ، ص ) 3(  

. 99. فضیل العیش ، المرجع السابق ، ص  ـ) 4(  

.ـ ونرى أن ذلك أقرب إلى المنطق كون أن الصلح عبرعن رغبة الطرفین في إنھاء النزاع لدا لایجوز لأحدھم التراجع عنھ) 5(  
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،  )1(و علیـھ فیكـون القرار الذي یفـرغ محضـر الصلح فیـھ ، لھ القـوة التنفیذیـة كغیـره مـن الأحكـام القضائیة

، و إن القـول بعكس ذلك  )2(م. إ. و یخضع ھـذا الأخیـر عند التنفیذ إلى الإجـراءات المنصـوص علیھـا فـي قـا

. عني ممطالة في الإجراءات القضائیة لا غیر ی  

على خـلاف القضاء المصري الذي ذھـب مـن خـلال قـرار صادر عن محكمة النقض یفید بأن القاضـي و ھو 

یصادق على محضر الصلح لا یكون قائمـا بوظیفة الفصل في الخصومة ، لأن مھمتھ تقتصـر على إثبـات مـا 

  .  )3(عدو ھذا الإتفاق أن یكون عقدا لیس لھ حجیة الشيء المحكـوم فیھحصل أمامھ من إتفاق ، و لا ی
 

ـ2 ـ عدم الوصول إلى إتفــاق :  سبقت الإشارة  إلى أن القاضي المقررعند فشـل مسعى الصلح  بین الطرفین 

م ، . إ .المنصوص علیھا فـي قـا فإنھ یحرر محضرا بعدم الصلح ، تخضع بعدھـا القضیـة لإجـراءات التحقیـق

و في حالة عدم الوصول إلى إتفاق یحرر محضر عـدم : ( ... م . إ. ثالثـا قـا   169كما جـاء  فـي نص المـادة 

.  ) 4()الصلح ، و تخضع القضیة إلى إجراءات التحقیق المنصوص علیھا في ھذا القانون   

داري  مـن تحقیـق و تقدیـم العـرائضفیكــون بـذلك مصیـر المنازعـة ھـو طریـق التقــاضي أمـام القضـاء الإ  

والمرافعات ، إلى غایة صدور قرار قضائي یفصل في المنازعة المطروحة أمام الغرفة المختصة ، و یخضع 

.) 5(م. إ. ھذا الأخیـر لإجراءات التبلیغ و التنفیذ و الإستئناف المنصوص علیھ في قـا   

.جزئي ، فمـا العمـل ؟  و إن كـان ھذا یطـرح إشكالیـة الوصـول إلى صلح  

م  واضح بھذا الخصوص فـلا وجـود لصلح جـزئي في منازعـة واحدة ، . إ. ثالثـا قـا 169إن نـص المـادة     

فـإما صلح كلي فیحرر محضـر بالصلح  و إمـا فشـل محاولـة الصلـح  یتـم على إثـر ذلك تحریر محضر بعدم 

.  الصلح  

حیث أنـھ رغـم المحـاولات التي قمنـا بھـا فـإن النـزاع بین( ... : رة ، نذكر و من أمثلة محاضر الصلح الكثی  
                                                 

.  303. ـ  عبد الحكیم فودة ، المرجع السابق ، ص ) 1(  

تـم الصلـح یصـدر المجلـس قـرارا یثبـت إتفـاق  و في حالـة مـا إذا: ( ... م . إ . ثالثا قا  169ـ  وھذا ما جاء في نص المادة ) 2(

... ) . الأطراف و یخضع ھذا القرار عند التنفیذ إلى الإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون   

. 233. ـ  الأنصاري حسن النیداني ، المرجع السابق ، ص ) 3(  

لإداریة ، ما یخلق نوعا من التوازن بین طرفي النزاع ، ـ  للقاضي الإداري سلطات واسعة في مجال التحقیق في المنازعة ا) 4(

تظھر في حالة إذا ماتعسفت الإدارة ولم تمنح المتقاضي نسخة عن قرار موضوع النزاع ، حینھا یمكن للقاضي التدخل و إخراج 

الأخیـرعلى ذیل العریضة  النزاع من الإنسداد، وذلك بإخطار الإدارة أنھ على إستعداد للإستجابة لطلبات المدعي كأن یطلب ھذا

). م . إ. قا  43المادة ( أن تقدم لھ الإدارة نسخة عن قرارھا ، فبإمكان القاضي أن یلزمھا بتقدیم القرار بناءا على طلب الخصم    

. 95. ـ فضیل العیش ، المرجع السابق ، ص ) 5(  
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. الأطراف لا یزال مطروحا   

. حیث ثبت أن الصلح بین المتنازعین غیر ممكن   

.  ) 1()و قد أمضینا ھذا المحضر لإثبات ذلك   

ءات القانونیـة بعـد فشـل الصلح ، فھـل یستمـر إن ھذا یقودنا إلى وضع المستشار المقـررالذي  یقـوم  بالإجـرا

.القاضي المصالح في النظر فـي القضیة أم یعین رئیس الغرفة الإداریة للمجلس القضائي مستشارا آخر ؟   

أن كلتـا الطریقتین تتمیزا بإجابیات و سلبیات ، و یعتقد أن إستمرار القضیة بین أیدي خلوفي یـرى الأستاذ     

حقق أحسن نتیجة ، لأن حضور القاضي أثناء محاولة الصلح یسمح لھ بمعرفة كاملـة لموضوع نفس القاضي ت

. )2(النـزاع  و موقف كلا الطرفین  
 

 ثانیا : الطبیعـــة القانونیــة لإجراء الصلــح و جــزاء تخلفــھ :
 

المشرع  في ذلك  بیـن المـد إن إلزامیـة الصلح عرفـت عـدة  تطـورات فـي التشـریع الجزائـري ، و كـان      

  .و الجزر ، تارة یجعل من ھذا الإجراء إجباري  و تارة أخرى إختیاري 
: إن ذھابنا إلى ھذا القول ، أساسھ مادتین   

یجوز للقاضي مصالحة الأطراف أثناء نظـر الدعوى : ( ، تنص على )  71/80الأمر( م .إ.من قا 17ـ المادة  

) . في أیة مادة كانت   

و یقـوم القـاضي بإجـراء محاولـة صلح في مدة : ( تنص على )  23/  90(م  قانـون . إ. ثالثـا قا 169المادة ـ 

... ) . أقصاھا ثلاثة أشھر  

: ثالثا ، نقدم الملاحظات التالیة  169و المادة  17بین صیغة المادة   

إختیاري  في جمیع القضایا ، بما في ذلك م  یوضح أن الصلح إجراء جوازي . إ. قا  17ـ إن إستقـراء المـادة  

.القضایا الإداریة   

م لا یوحي بإجباریة القیـام بإجراء محاولة الصلح ، و إنما ھو إجراء مقرر . إ. ثالثـا قـا 169ـ إن تحلیل المادة 

.على القاضي ، الذي یثیره من تلقاء نفسھ   

إجبـاري أو إختیـاري ، لا یعطینـا الجـواب الشافـي إن  بنـاءا على ھـذه الملاحظـات فـإن الإقـرار بأن الصلح  

.إعتمدنا على المادتین المذكورتین أعلاه ، ما یجعل الإعتماد علیھما یعود بنا إلى حالة المد و الجزر   
                                                                                                                     

: ، رقم الملف  2007/  02/  04: ، بتاریخ ) الغرفة الإداریة ( ـ  محضر عدم الصلح مستخرج من مجلس قضاء قسنطینة ) 1(  

. ، ـ غیر منشور ـ ) رئیس المجلس الشعبي لبلدیة عین سمارة ( ضد ) ش إ : ( ، قضیة  07/  427  

. 118. ، المرجع السابق ، ص ...قانون المنازعات الإداریة ـ  رشید خلوفي ، ) 2(  
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ح بمعرفة مصیـر الدعوى في إن حداثـة الإجراء لا تسم: " بقولـھ خلوفـي و إن كان ھذا ما ذھـب إلیھ الأستاذ 

حالة إذا لم یجرى صلح في وقتھ أو في حالـة ما إذا لم  یقم القاضي بھذه العملیـة ، و مـا ھي صحة الإجراءات 

. ) 1("اللاحقة    

و إن كنا قد عثـرنا على العدید من التطبیقـات القضائیة  التي تجیب صـراحة على مثل ھذه الحالة ، و كلھا     

م  بعض القـواعد الجوھریـة  و التي ھي مـن النظام العـام ، لا یجـوز . إ. أن المشرع  قد سن في قـاتذھب إلى 

 169مخالفتھا أو السھو عنھا ، و مـن القـواعد الجوھـریة المتعلقـة بالمنـازعات الإداریة ما نصت علیھ المادة 

.ثالثا ، و المتعلقة بوجوبیة إجراء الصلح بین طرفي النزاع   

  :ـدا فمجلس الدولـة  قد أجـاب عـن إجبـاریة أو إختیـاریة القیـام بھذا الإجـراء ، فقـرر مـا یلي ل
إجـراء محاولة الصلح قاعدة جوھریة في الإجراءات بمعنى متعلقة بالنظام العـام ، و ذلك مـن خلال قـراره * 

فوع و أسانید الأطراف مخالفة قضاة المجلس و إذا تبیـن لمجلس الدولـة  و دون  حاجـة لإثـارة  د: ( التالي 

القواعـد الجـوھریة  و إجــراءات سیـر الدعوى الأصلیة ، و المتمثلـة  في عـدم إجـراء محـاولة الصلح بین 

الأطراف و ھو إجراء من النظام العام ، و یمكن لقضاة مجلس الدولة إثارتــھ تلقائیا ، و ھو منصوص علیھ 

،  27/05/1996ن قانون الإجـراءات المدنیة ، و أن القـرار التمھیدي المــؤرخ فــي م 2ف/ 169في المادة 

لــم یشر إلیھ على الإطــلاق و لا یوجــد بملف الــدعوى الأصلیــة محضر إجــراء الصلح من عـدم ، فیتعیـن 

جلس للفصل في القضیة إلغاء القرار المستأنف و بمـوجب القـرار التمھیـدي و إحالـة الأطراف إلى نفس الم

.  )2()طبقا للقانون   

ثالثا، على مستوى  169كما یحق لأحد الخصوم الدفع بتخلـف إجراء ضروري  و ھو الصلح  حسب المادة * 

: وعلیـھ  فـإن مجلس الدولة :  (  الإستئناف ، وفي ذلك جاء قرار مجلس الدولة التالـي   

. للأوضاع المنصوص علیھا قانونا ، فھو مقبول شكلا حیث أن الإستئناف جاء مستوفیا : في الشكل   

:م .إ.ثالثا من قا 169عن الدفع المأخوذ من مخالفة المادة : في الموضوع   

حیث أنـھ تبیـن مـن الوثائـق المرفقـة بالملـف ، و كـذلك القـرار المستأنـف أن قضـاة أول درجـة لم  یقومـوا 

لأي محضـر یبیـن القیـام  م ، إذ لا  وجـود. إ. ثالثـا مـن قا 169مادة بإجـراءات الصلح المنصوص علیھا بـال

.بھذا الإجراء بالملف ، كما أن القرار المستأنف لا یشیر إلیھ البتة   

                                                                                 
.  118. ، المرجع السابق ، ص ....ریة قانون المنازعات الإداـ  رشید خلوفي ، ) 1(  

الشركـة الجزائریة : ( ، قضیة  203712: ، قـرار رقـم  14/05/2001: ، بتاریـخ ) الغرفة الربعة ( ـ قرار مجلس الدولة ) 2(

،  295: رقـم  ، الفھرس ) مستشفى أبو بكر الـرازي للأمـراض العقلیـة ( و ) ف . ق ( ضد ) للتأمین وكالة البوني ولایة عنابة 

. 155. فضیل العیش ، المرجع السابق ، ص : قرار غیر منشور ، نقلا عن   
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اء ضروري قبل خضوع القضیة إلـى إجـراءات التحقیـق المنصـوص علیھـا و حیـث أن محاولة الصلح إجـر

.   )1()بالتالي إحالة القضیة و الأطراف أمام نفس المجلس للفصل فیھا طبقا للقانون  قانونا ، و  
 

 الفرع الثاني : مدى فعالیة إجراء  الصلح بین مؤید و معارض :
 

ن رجـال القانون ، ھذا الجـدال ترجمتھ مجمـوعة مـن الإنتقـادات ، أثار إجراء الصلح الجدال بین الكثیر م     

:جلــھا قدمت الإجـابة عـن ھذه الأسئلـة   

.ـ ھـل حقق إجراء الصلح الأھداف المرجوة منھ ؟   

.ـ ھـل تمـكن القاضي المصالح من إدراك المنازعات الإداریة المطروحة أمامھ ؟   

. ات في مھدھا بنسب تدعو للتفاؤل ؟ ـ ھـل حقق إجراء الصلح وأد المنازع  

: كـل ھذه التساؤلات  عبـرت عنھا أراء رجال القانون ، یمكن تقسیمھا إلى   

. الإتجاه المعارض لإجراء الصلح في المنازعات الإداریة  : أولا   

.الإتجاه المؤید لإجراء  الصلح في المنازعات الإداریة  : ثانیا   
 

 أولا : الإتجــاه المعــارض لإجراء الصلح في المنازعات الإداریة  : 
یعتمـد ھذا الإتجـاه في معارضتـھ للصلح فـي القضـاء الإداري ، إلـى الإشكـالات التـي تثیــرھا نصــوص     

. ، و التـي تتسـم  بعمـومیتھا و غمـوضھا )  23/  90( قانـون   

لـواقع العملي ، فقلیلة جدا ھي القضایا التي تقبل فیھا الصلح لـم یكـن مفیـد فـي ا: " أن شیھـوب یـرى الأستـاذ 

الإدارة الصلح مع المدعي ، و السبب واضح و ھو أن سلوك الإدارة  الذي  یتضـرر منھ المدعي ، یمـر عـادة 

بمراحـل تحضیر و تفكیـر قبل أن یأخذ شكلـھ النھائي ، مما یعني أن الإدارة تكون قد أخذت وقتا كافیا للتراجع 

.  )2("التصالح مع الفرد ـ لو أرادت ـ و قلما تتأخر إلى مرحلة الدعوى  و   

و إن كـان ھذا الرأي لھ ما یبرره في الواقع العملي فأغلـب المنازعات الإداریة لا تنتھي بالصلح ، و نسـب     

یة ، و أنھ حسب القضایــا المفصول فیھا صلحـا ضئیلة بالنظر إلى عدد القضایا المطروحة على الغرف الإدار

. )3(%  4فإن نسبة القضایا المفصــول فیھا صلحا لم تتعدى   2001و   2000جدول وزارة العدل لسنـة   

                                                 
) لجزائر الكبرى محافظة ا:( ، قضیة 1017: ، قرار رقم  11/03/2002: ، بتاریخ ) الغرفة الثالثة ( ـ قرار مجلس الدولة ) 1(

فضیل العیش ، : ، قرار غیر منشور ، نقلا عن  61: ، فھرس رقم ) مؤسسة مطبعة الفنون و الخطوط الجویة ـ أمقرال ـ ( ضد 

.  163.  162. المرجع السابق ، ص ص   

. 297. ، ص  2ـ  مسعود شیھوب ، المرجع السابق ، ج ) 2(  

. 94. ـ  فضیل العیش ، المرجع السابق ، ص ) 3(  
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و لیـس ببعید عـن ھـذه النتیجـة ، فإن مـا توصلنا إلیھ من خلال عملیة الإحصاء التي قمنا بھا على مستوى     

:   لغرفة الإداریة لدى مجلس قضاء قسنطینة ، یوضحـھ جلیا الجدول الآتيا  
 

 السنوات عدد القضایا التي تم فیھا الصلح نسبة القضایا التي تم فیھا الصلح

0 % 1995ـ  1990 1   

0 %   2000ـ  1995 1 

0 %   2005ـ  2000 0 

 

إلى غایة سنة )  23/  90( منذ تكریسھ قي قانون یـوضح ھذا الجدول أن عدد القضایا التي تم فیھا الصلح     

. قضیتین وقع فیھا الأطراف على الصلح ، مقارنة مع العدد الھائل للقضایا المسجلة و المفصول فیھا   2005  

و إن كانت ھذه السنـوات وضحت نـدرة  وقـوع  الصلح  علـى مستوى الغرفة الإداریـة  لـدى  مجلـس قضـاء 

: نقل إنعدامھ  و ھذا ما یوضحھ الجدول التالي قسنطینة ، إن لم   

 
 السنوات  عدد القضایا المفصول فیھا  عدد القضایا التي تم فیھا الصلح

0 1299 2002 

0 1651 2003 

0 1837 2004 

0 1472 2005 

 
عاوى القضاء إذا كان الصلح مقبول في د" : شیھـوب أما الصلـح مـن الناحیـة القانونیـة ، یضیـف الأستاذ     

الكامل ، فإنھ لا یمكن أن یكون كذلك في دعاوى الإلغاء ، لأنـھ لا یمكـن أن یكـون القـاضي شاھـدا على إبرام 

فـوظیفة قاضي الإلغـاء ھي ملاحظـة ما إذا كـان  القـرار محـل الطعـن قـد كبـح .  صلح مخالـف للمشروعیـة 

...لیـھ إلغـاء القـرار و لیس عقد الصلح  المشروعیـة ، و إذا ما تأكـد من ذلك تعین ع  

إن تخـویلھ أي دور للصلح فـي ھـذه المسائـل  یكـون مـن جھـة  تحریفـا لـدوره كـقاضـي مشروعیـة ، مھمتـھ 

الرقابة على الإدارة و إلزامھا باحترام القـانون ، و من جھة ثانیة مخـالفة للمبادئ الدستوریة التي تمنح قاضي 

.   )1("طة الفصل في دعوى الإلغاء و لیس الصلح الإلغاء سل  

                                                                                                                                                            
. 298 . 297. ، ص ص  2ـ  مسعود شیھوب ، المرجع السابق ، ج ) 1(  
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إن كنـا نعترف بصحة ھذا القول ، إلا أننا عثرنا على العدید من قرارات الغرفة الإداریة لدى مجلـس قضاء و 

:قسنطینــة ، أیـن تم القیام في دعاوى الإلغـاء بإجـراء محاولة الصلح ، نذكر من ذلك    

 
تاریخ الإشھاد على  رقم الملف

 محضرعدم  الصلح  

 المدعي المدعى علیھ موضوع النزاع

21 06 /02 /2005 إلغاء قرار  

 التوقیف

رئیس بلدیة شلغوم 

 العید

لخضر. ش   

22 21 /02 /2005 ولائي  إلغاء قرار 

 بتخصیص عقار

الشركة المدنیة  والي ولایة عنابة 

 العقاریة

 
فبالرغم من عـدم قابلیة إجـراء الصلح فـي دعاوى الإلغاء ، فقد أفـرزت الإحصائیات التي قمنا بھا للطعون     

:  ا یلي على م  2006بالبطلان التي فصل فیھا أمـام الغرفـة الإداریة لدى مجلـس قضـاء  قسنطینـة  لسنـة   
 
 

مجلس  جانفي فیفري مارس أفریل ماي جوان جویلیة أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر دیسمبر
قضاء 
 قسنطینة

دعاوى  40 55 40 34 40 35 11 00 37 11 81 73
الإلغاء 
المفصول 
 فیھا 

 
 

:و منـھ نذكر   
 
جلس م جانفي فیفري مارس أفریل ماي جوان جویلیة أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر دیسمبر

قضاء 
 قسنطینة   

عدد  16 23 17 14 11 7 1 0 7 3 17 24
دعاوى 
الإلغاء 
المرفوضة 
 شكلا 
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 و علیھ :
  

وضة شكلاالمرف مجلس قضاء قسنطینة                 دعاوى الإلغاء المفصول فیھا 
)الغرفة الإداریة (   

140 475  
) 2006لسنة ( عدد القرارات   
 

 

 منھــا :
 

 مجلس قضاء قسنطینة دعاوى الإلغاء المفصول فیھا المرفوضة شكلا
)الغرفة الإداریة (   

 عدد القرارات 73 24
) 2006دیسمبر (   

 

: نذكر من بین الدعاوى المرفوضة شكلا ـ و ذلك بعد إجراء محاولة الصلح  ـ  ، القرارات التالیة   

حیـث أن المدعـي  یطعن في القـرار الصـادر عـن المـدعى علیـھ رئیـس المجلـس الشعبي البلدي لبلدیة ( ـ  

. و یطالب بإلغائھ  2006/  05/  06زیغـود یوسف الصادر بتاریخ   

مكـرر  169ھ بالرجوع إلى القرار المطعون فیھ فھو لیس بقـرار حسب ما تضمنتـھ  وعـرفتھ المادة  حیث أن

من ق إ م ، إذ أن ھذه الـوثیقة ھـي مجـرد مراسلة بعـث بھـا رئیس المجلس الشعبـي البلـدي لبلدیـة زیغـود 

إن الدعوى تعتبر معیبة من الناحیة یوسف للمدعي ردا على الإحتجاج الذي تقدم بھ ھذا الأخیر ، و بالتالي ف

.  ) 1(.... )مكرر من  ق إ م  مما یتعین عدم قبولھا  169الشكلیة لمخالفتھا للمادة   

...حیث أن إجراء محاولة الصلح نفذ بدون جدوى :  ( و في قضیة أخرى   

.  06/  05/  30حیث أن المدعي یطعن ضد قرار مجلس التأدیب المؤرخ في   

المستقـر أن اللجـان التأدیبیة تعتبر ھیئات إستشاریة ، و إن القرارات الصادرة عنھا لا تدخل و حیث أنھ من 

ضمن تعریف القرار الإداري و أن القرار الـذي أتخذ لاحقـا بنـاء  لھـذا الـرأي ھـو الـذي یكـون محـلا للطعن 

التأدیب جاء مخالفا للقانـون ، ممـا و من ثمة فإن الطعن الذي تقدم بھ الطاعن ضد قرار مجلس ... بالبطلان 

.  ) 2(... )یتعین عدم قبول الطعن شكلا   

                                                                                                                                      

: ، فھـرس رقـم  06/  192: ، قضیـة رقـم  2006/  12/  11: ، بتاریخ  )الغرفة الإداریة ( ـ قرار مجلس قضاء قسنطینة ) 1(  

. ، ـ قرار غیر منشور ـ ) رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة زیغود یوسف ( ضد ) م د : ( ، قضیة  06/  1456  

:، فھــرس رقـم  06/  269: ، قضیة رقـم  2006/  12/  16: ، بتاریخ ) الغرفة الإداریة ( ـ قرار مجلس قضاء قسنطینة ) 2(  

. ، ـ قرار غیر منشور ـ ) بلدیة میلة ممثلة برئیسھا ( ضد ) ل م : ( ، قضیة  06/  1576  
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حیث أن إجـراء محـاولة الصلـح نفـذ بـدون جـدوى ، و أن الملـف أحیل على ( : و في قرار آخر نصھ الآتي 

...النیابة العامة لتقدیم طلباتھا و قد فوضت الأمر للمجلس   

.  83/  76من المرسوم  85حیث أن المدعي لم یقم بشھر العـریضة كما تشترطھ ذلك المادة   

مـن  ق إ  م مما یتعیـن  02/  169نسخة من العقد المراد إبطالھ كما تشترط ذلك المادة  و لم یرفق بعریضتھ

   .  ) 1(... )عدم قبول العریضة شكلا 

م ، مـن خلال حصـر الصلح فـي دعاوى . إ. ثالثا قا  169و إن كان ھذا یدعو لإعادة النظر في صیاغة المادة 

عملیـة الصلح ، و إعفـاء القیـام بـھ في دعـوى الإلغـاء لارتباطھا بمبدأ  القضاء الكـامل ، لقابلیتھا أكثر لإجراء

. الشرعیة   

: إلى القـول  بـأن   )2(و عن الصلح دائما  یذھب جـانب من القانون   

أضحى إجراء الصلح بـدون مضمـون أو غایـة للإبقـاء علیـھ ، فالصلح في المواد الإداریة رغم أنــھ إجراء " 

و لازم  لصحة الإجراءات و القرار المتخذ بشأن الدعوى الإداریة ، إلا أنھ بات كإجراء شكلي خال جوھـري  

من أي مفھوم  لا یؤدي الغرض منھ ، و تقریب أوجھ النظر و مواقف الخصمین و إنھاء الخصومة ، و تجنب 

ظام التظلم الإداري الإجباري الدعوى الإداریـة ، لـدا أضحى من اللازم البحـث عن بدیـل لھ أو الرجوع إلى ن

" .في سائر المواد و القضایا   

إلى إستبعاد الصلح كشرط لقبول الدعوى ، تخفیفـا على المتقاضي مـن الإجـراءات    )3(و ینتھي البعض الآخر

قواعد المكلفة ، من حیث أن عدم القیام بھذا الإجراء الذي شكـل شرطـا  لقبـول الدعـوى أو القیـام بھ بمخالفة ال

القانونیة التي تحكمھ یعني إمكانیة الحرمان من الحمایة القضائیة ، و بالتالي ضیاع الحقوق نتیجة جھل غالبیة 

، في وقـت مبكـر مـن ) الإستشارة ( المتقاضین  بقـواعد الإجراء الإلـزامي ، و عدم طلب خدمـات المحامیـن 

. المرحلة ما قبل القضائیة   

:ء بھ ھذا الإتجـاه ، یمكن القــول بأن واقع الصلح في المنازعات الإداریة من و تأسیسـا على مـا جا  

.ـ الناحیـة النظریـة  مـوفق   
 ـ الناحیة القانونیــة صحیـح ، خاصـة فیمـا تعلـق بالمھلـة التـي تبنـاھا المشرع لإجراء الصلح قیاسا على مھلة

.  لتظلم السكوت الممنوحة للإدارة للإعلان عن موقفھا من ا  
                                                                                                                     

: ، فھـرس رقـم  06/  289: ، قضیـة رقـم  2006/  12/  23: ، بتاریخ ) الغرفة الإداریة ( ـ قرار مجلس قضاء قسنطینة ) 1(

. ، ـ قرار غیر منشور ـ ) ش ع ( ضد ) ولایة عنابة : ( یة ، قض 06/  1605   

. 124. ـ حسین طاھري ، المرجع السابق ، ص ) 2(  

. 137. ـ الیمین بن ستیرة ، الرسالة السابقة ، ص ) 3(  
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مـا یوضح نیة المشرع في تقیید القاضي ، و ذلك من خلال منع أیة إطالة محتملة لإجراء الصلح الذي سنھ     

. كإجراء بدیـل عـن التظلم الذي أعتبر في مرحلة سابقة عیب من عیوب تعقید و طول الإجراءات   

: في النص التالي )  23/  90( ند إستعـراضھ لأسبـاب مشـروع  قانون ھذا ما أفصح عنـھ المشرع ع  

و بالإضافة إلى ذلك یفـرض على القـاضي الشروع  في محاولة الصلح في أجل لا یتجاوز ثلاثة أشھر ، ( ... 

.    )1()و ذلك لتفادي أن یتمادى الإجراء في الزمن   

التي یطرحھا إجراء الصلح ، ناتجة عن عـدم رعایـة المشرع  و إن كنـا في نفس الوقت نجد أن كل الأسئلة    

للمشاكل التي قـد تثیرھا صیاغة أي مادة جدیدة ، فالنص على إجراء كالصلح في مادة واحدة  تتمیز بالعمومیة 

. و قصر فقراتھا ، غیر كافي لجعلھ محـط تطبیـق و إلزام الأطراف بالإمتثال لھذا الإجـراء     

ستوریة ، ھناك تناقض یكمن في كون السلطة القضائیة مخولـة بالفصل في المنازعات المطروحة ـ الناحیة الد

. علیھا ، و لیس القیام بإجراء محاولة الصلح كما ھو في دعاوى الإلغاء   

ة ـ الناحیة العملیة شبھ منعـدم ، و ھذا ما نستقرؤه من الإحصائیات التي قمنا بھـا على مستـوى الغرفـة الإداریـ

: لدى مجلس قضاء قسنطینة و الموضحة في الجدول التالي   

 

 عدد القضایا التي تم فیھا الصلح 

 

 عدد القضایا المفصول فیھا 
) دعاوى الإلغاء ـ دعاوى التعویض (   

 

 مجلس قضاء قسنطینة 

) الغرفة الإداریة (   

 

4 

 

1310 

 

2006سنة   

 

لى الذھاب إلى ضرورة إعدامھ كشرط مسبق في المنازعات إن كـان ھذا مـا جعل معارضي ھذا الإجراء إ    

  .الإداریة 
:و إن كانت الإحصائیـات المقدمـة  تفصح عن وجـود خلـل ، فإن ذلك یدفعنا للبحث عـن مكمـن الخـلل   

. ـ فھـل الخلل یعـود إلى الإجـراءات  أم  إلى أطــراف الدعـوى  أم  إلى القـاضي المصـالح ؟   

 
 ثانیا : الإتجاه المؤید لإجراء الصلح في المنازعات الإداریة  : 

مـن المبادئ المستقرة أن القـاضي الإداري لھ سلطـات واسعـة تمكنھ من التدخل في سیر الدعوى ، لیظھر      

                                                                        
. 297. ، ص  2رجع السابق ، ج مسعود شیھوب ، الم: ـ نقلا عن ) 1(  

149 
 



 الفصل الثاني : مكانة الصلح في القضاء الإداري الجزائري                    المبحث الثاني : واقع تجربة الصلح بین النص و التطبیق في القضاء الإداري

 

بأن لھ دور إیجابـي فعـال ، ما یذھب بنا إلى القـول  )1(من خلال ذلك أنھ المسیر و المؤثر في سیر الإجراءات 

في عملیة الصلح ، مادام أنھ یقوم بمحاولة الصلح سعیا منھ الوصول إلى إتفـاق بین الأطراف بتقریب وجھات 

ثالثا  169النظـر، و إن كـانت ھذه الجلسات حرة من أي قید إجرائي ما عدا المدة الزمنیة ، التي حددتھا المادة 

. )2(بثلاثة أشھر  
قاضي الإستعانة بجمیع الوسائل المتاحة لھ قانونا في إطار المبادئ  و إحترام القانون والإجراءات فیمكن لل    

الجوھریـة  في التقاضي ، والحقیقة  أن عـدم  وضع  أو رسم  طریق إجراء الصلح ھو أحسن ما فعل المشرع 

شریطـة أن لا یمـس الإتفـاق  لیترك حریة التصرف بین الأطـراف  للوصـول  إلى إتفـاق  یـرضي الطرفیـن ،

.   )3(و الصلح بمشروعیة القوانین ، و لا یتعدى الصلح على النظام العام أو تجاوز السلطة أو عدم المشروعیة  

یمكـن الـرد على  وجـود  الخـلل الـذي  تظھـره الإحصائیـات إلـى تمسـك الإدارة بمـوقفھا ، و غیـابھا عـن     

، ما  )4(یكون عمدیـا و إن كـان ھذا حـال العدیـد من القضایـا المطروحة على القضـاء الجلسات الذي في غالبھ

.جعل الصلح ناذر الوقوع ، ھذا من جھة   

من جھة أخرى ، و عودة إلى القاضي  فإن كان ھذا الأخیر یجھل الحقائق قبل الخوض فیھا ، إلا أنھ بعد تقدیم 

ـراف سیفھم الموضـوع  بصفة شاملـة ، تسمـح  لـھ  بمعرفـة إن كانت الطلبات و المستنـدات التي یدفعھـا الأط

.الظروف تسمح لـھ بمعرفــة إن كانت الظـروف تسمح بوقوع الصلح من عدمھ    

و إن المتمعـن في عملیة الصلح یكتشف أن السماح للقاضي بالقیـام بــدور الصلح  و التوفیـق  بین الأطراف ، 

ھــرة و ذلك لمـا  للقاضي في نفــوس الأطـراف من ھیبـة و مكانة قد تدفعھم إلى قبـول قـد یـؤدي إلى نتائـج مب

. الحل الذي یقترحھ علیھم   

و للأسباب السابقة فقـد تـدخل المشـرع  الحدیث  في مصـر ، و طـور الدور الممنوح للقاضي لیجعلھ أكثر     

صـریحة عنـد مـا أدخـل مھمـة الإصـلاح أو التوفیق إیجابیة ، كما ھو في القضاء الفرنسي ، و في  نصـوص 

ضمن مھــام القاضـي ، لدرجة إمكانیة  أن یـرقى ھذا العمل لأن یكـون إلتزاما على عـاتق القاضي الذي یجب 

.  )5(علیھ الوفاء بـھ قبل أن ینظر الدعوى و یصدر فیھا حكما  

                                                                                                                                      

. 82. ـ فضیل العیش ، المرجع السابق ، ص ) 1(  

. 102. ـ المرجع نفسھ ، ص ) 2(  

. 85. ـ المرجع نفسھ ، ص ) 3(  

ضد ) ل ل ( ، قضیة  2000/  12/  12: بتـاریخ ، محضـر عدم الصلح  ) الغرفـة  الإداریـة (  ـ مجلـس قضـاء قسنطینـة ) 4(

.  ، ـ غیر منشور ـ ) المدیر الولائي للبرید و المواصلات و مدیر الفرع النقابي بمركز الفرز بقسنطینة (   

. 51. ـ الأنصاري حسن النیداني ، المرجع السابق ، ص ) 5(  
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فالإدارة بما تمـلكھ من امتیازات السلطة العامة یجعلھـا طرفـا ممتـازا في الدعـوى ، فھنا یجب أن یظھـر دور 

و إنما الحرص على تحقیق التـوازن بیـن  القاضي الإداري بینھما ، لا نقل إنصاف المتقاضي و إدانة الإدارة ،

الطرفین ، من خلال المحافظة على حسن سیر المرفق العام و إستمراریتھ من جھة ، و مراعـاة حقوق الأفراد 

.  من تعسف الإدارة و تجاوزاتھا من جھة أخرى   

 

:و إن كنـا نخلـص في نھایـة مـا ذھب إلیـھ ھذا الإتجاه ، إلى القـول   

ر القاضي في الجلسة بمثابة الحكم قد یكون جدیا فیستطیع الوصول إلى الصلح ، و قد یكون متخاذلا إن دو    

. فیصبح إجراء الصلح بدون قیمة و منعدم الأثار و یصبح میتا و مجرد إجراء شكلي دون روح أو مضمون     

اره  سیـد  الجلسـة الإمكانیـات لـدا فمـن الضـروري  للـوصول إلـى صلـح حقیقـي ، أن  یمنـح القـاضي باعتبـ

و الآلیات الكافیة ، التي تجعل منـھ المسیطـر الحقیقـي على الـوضع ـ النـزاع  ـ ،  و لیس  كـمشاھد أو مستمع 

لا أكثر ، و إن كـانت ھذه الآلیـات الممنوحـة ستكـون في إطار حمایة الحقوق و الحریات الفردیة ، التي تعتبر 

.مطلبـا دستوریـا   

إن للقـاضي الإداري الجزائـري مـاضي عـریق عـرف من خلالھ بالإنصاف و النزاھة ، و الحیاد ترجمتھا       

قراراتھ في المیدان ، و إن كنا نرى أنھ لم یصل إلى ما وصل إلیھ نظیره القاضي الإداري الفرنسي المبدع من 

.  إجتھاد  

الـنص و مـواقف تستـدعي الإجـابة ، لنجـده غارقا في شكلیة فـلا یـزال قاضینـا الیـوم  یقـف أمـام سكـوت     

النصوص القانونیة الصامتة التي جعلت منھ یقف حائرا بین إما المساس بمبدأ الفصل بین السلطات من جھة ، 

أو التثبـت علـى ھـذه الشكلیـة المفـرطة مـا یجعلـھ مـرتكب لجـریمة إنكـار العدالة من جھة أخرى ، و إن كان 

یستـدعي التدخـل لتـوسیع سلطـات القـاضي الإداري  بقـدر إتسـاع سلطـات الإدارة و ذلك للأھمیة البالغة لھذه 

 المؤسسة في ظل الحكم الصالح ، بالنظر إلى المھام و الرھانات المنوطة بھا لتجسیـد دولـة القانـون ، و ترقیـة 

. حمایة الحقوق و الحریات في دولة الحق قبل القانون   
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: و كخلاصـة لھذا الفصـل ، یمكـن القـول   

 

: أھدافـھ  یجـب ، إلـى )  23/  90( إنــھ لكــي یصـل تعدیــل قــانون   

 

.ـ الإبقـاء على القـرار الإداري في دعـوى الإلغـاء   

.  ) 1(ـ السماح باللجوء إلى القاضي دون قرار مسبق في منازعات القضاء الكامل بموجب نص صریح  

ى ـ إعادة النظر في دور الصلح ، و ذلك بالإبقاء علیھ في دعـوى التعویـض ، و إلغائـھ في دعـوى الإلغاء علـ

. مستوى المجلس القضائي    

) . مجلس الدولة حالیا ( ـ إلغاء التظلم الإداري المسبق على مستوى المحكمة العلیا   

، فإنھ سیكون من المستحسن أن یعـاد )  23/  90( و تجنبا للغموض و الإبھام التي تفصح عنھ صیاغة قانون 

بصفة تسمح  للمـواطن مـن أن یصـل بكل سھولة إلى النظر فـي الإجـراءات الخاصة بالمنـازعات الإداریـة ، 

القضاء ، و ذلك من خـلال تشجیعـھ و تدعیـم القاضـي بالآلیـات الـلازمة  للوصـول إلـى رقابـة حقیقیـة لمـدى 

قانـون الإجـراءات (  شرعیـة الـتصـرف الإداري ، إستنـادا إلـى إطـار قانـوني خـاص بالإجـراءات الإداریـة 

. تكـون مستقلـة عن قانـون الإجـراءات المدنیـة   )  ریة الإدا  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                     
(1)- F . Benbadis,op . cit , p . 130 .  .131  
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 الـــخاتمــــــة :

 
 
 

بخصـوص )   23/  90( إن دراســة موضـوع   تعدیــل  قانــون  الإجــراءات  المدنیـة  بمـوجب  قانـون     

التظلـم الإداري  و الصلــح ، تفصـــح  عــن  نقــائص  جمـة  إعتــرت  ھــاتین  المنظـومتیــن  مــن  الناحیة 

: لـى  الـواقع  العملـي ، و یمكـن  تلخیـص  ذلك  فیمـا یلــي ، مـا  انعكـس  سلبـا  ع) الـنصیـة ( الشكلیـة   

 

ـ 1 ـ  إن تشابــك النسیــج  القانونـي  للتظلـم  الإداري  الوجـوبي المسبـق ، فـي مرحلة مـا قبل صدور قـانون 

: ، تفصـح عـن  وجـود عـدم  تنـاسق ، یتضح مــن خــــلال )  23/  90(   
 

 / أ / ـ  عـدم الدقـة فـي استعمال المصطلحات القــانونیة المناسبة ، مما انجر عنھ فتح باب للجدال و التناقض .
 

/ ب / ـ  إفتقـار النص القــانوني للمنھجیـة السلیمــة و الترجمة الصحیحة خاصة باللغة العربیة ، و التي كثیرا 

الإعتمـاد علیھـا فـي حـل الإشكالیـات التي قـد ما تتعـارض مع الناحیـة الصیاغـة باللغـة الفـرنسیة ، و التي تم 

.  تثور بخصوص مغـزى النص   
 

/ ج / ـ  تبعثـر النصــوص القانونیة الخاصة بھذا الإجراء في قـا . إ . م  مـا أدى إلـى عـدم الإلمـام بـھا ، ھـذا 

تحدید الجھة الإداریة المختصة مـا لحظنـاه مـن خـلال  وقـوع  المتظلـم في متاھات الخلط بین نوعي التظلم ، 

الخ ، و التي الكثیر منھا ما أدى إلى حرمان المتظلم من حقھ في المطالبة ...بالنظر في الطلب ، مسألة المیعـاد 

. بالحمایة القضائیة  
 

ـ 2 ـ   إن إتجـاه  نیـة المشرع إلى الحد من النقائص التي إعترت منظومة التظلم الإداري في مرحلـة سـابقة ، 

و بغیـة  تخفیـف الإجـراءات على المواطن من أجل إستیفاء حقھ بطریق أیسـر ، كما جـاء فـي عـرض أسباب 

: لم  یخلـو مـن العیـوب ، نذكـر منھـا )   23/  90( مشـروع  قانـون   
 

/ أ / ـ  إن التخلـي عـن التظلم الإداري ضـد القـرارات الإداریـة المحلیـة ، و تركھ كشرط مسبق في الدعـاوى 

 المرفوعة أمـام مجلس الـدولة ، بمعنـى  وجوبیـة  القیـام بـھ  ضـد القـرارات الإداریـة  المركزیـة علـى  وجـھ
 الخصوص ، یفصـح  عـن  وجـود علاقـة  وطیـدة  بیـن السیاسـة  و الإدارة  المـركزیة  الناتجـة عـن  تفـاعل
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ما یجعل الرقابة على أعمال الإدارة في الغالب تنحني أمام الإعتبارات و المقتضیاتو تـأثیر متبادل  بینھمـا ،   

السیاسیـة ، و إن تـرك مثل ھـذا الإجـراء ـ  التظلـم الإداري  ـ   ضـد  قـرارات السلطــة المـركزیـة ، یدفعنــا 

: للقــول بــأن   
 

وضح إنحیازه عند تقریر الرقابة و فحص مدى شــرعیة المشرع  یعاملـھا كسلطة سیاسیـة لا إداریة ، مـا ی    

.قـراراتھا للإعتبارات و التـأثیرات السیـاسیة على حساب مبدأ الشرعیة و سیادة حكم القــــانون   
 

/ ب/ ـ أسلـوب الإرتجـال و الـتسرع  الذي إعتمـده المشـرع عند الـنص على إجـراء الـصلح  في المنازعـات 

.ه الروح و الھدف المرجو منھ ، فأضحى مجرد إجراء شكلي بدون معــنى أو غــرض الإداریـة  أفقـد  

إن محـاولة المشـرع  تحقیـق التـوازن  بیـن الإدارة  و المواطن عن طریق التخلي عن التظلم على مستوى     

ھ ، كونــھ حصر في الدرجـة الأولـى  و إستحـداث  الصلح  كنظـام  بدیـل عنـھ  لم یحقق الأھداف المرجوة من

نطــاق ضیق ، مما یدفعنـا للـتساؤل عـن مستقبـل ھذا الإجراء  و مكانتھ في الإجـراءات القضائیـة الإداریـة ، 

. مـا دام أنـھ شـرط جوھري  یلعب  دورا  بارزا  فـي حـل  الـنزاعات الإداریـة حـالیا   
 

: كمــا نضیــف   

) .عدم مباشرة المحاكم الإداریة لعملھا ( ات القضاء الإداري عــدم إكتمال البناء الھیكلي لھیئ*   

عـدم  وجـود إطـار إجـرائي مستقــل عـن  قانـون الإجـراءات المدنیـة ، خـاص بالإجـراءات المتبعـة  فــي * 

.المنازعـات الإداریـة   
 

الأمر بالتظلم الإداري أو الصلح  إن ھذه النقائص ھي البعض مما عانتھ منظومتنا القانونیة ، سواء إن تعلق    

و في إطـار إصـلاح العـدالة ، و العمل على  تقـدیم  و تحسیـن  منظومتنـا  القانـونیة ، بھذا الخصـوص  نقـدم 

: بالإقتراحـات  التالیـة   
 

 ـ 1 ـ توحید الإجراءات :
 

ضد  قرارات  السلطة المركزیة ،  ھإن التخلي عن التظلم  كإجراء ضد قـرارات  السلطات المحلیة  و إبقائ    

.یستدعي إعادة النظر مـن أجـل  توحیـد الإجراءات ، بما  أن  وحدة  الإصلاح  تؤدي إلى وحدة الإجراءات   
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  ـ 2 ـ تبسیط الإجراءات القضائیة : 
 

صحیحة  واضحة  و ذلك مـن خلال إعـادة صیاغة النصـوص القـانونیة الخاصة بالمواد الإداریة ، صیاغة    

.و مفھومة ، توضح كیفیة إستیفاء الحقوق بـكل یسـر دون قیود و لا حواجز   

 

 ـ 3 ـ ضرورة وضع تقنین إداري : 
 

و ذلك بجمع شتـات الـنصوص القانونیة  المتعـددة  و المتناثـرة ، الخاصـة بالإجـراءات الإداریـة في تقنین     

راستنا لھذا الموضوع لا نرید بھا الـتذكیر بأن الأمر یتعلـق  بالنصوص واحـد و شامل لجمیعھـا ، و إن كـان د

القانونیة فحسب ، بل یتعدى ذلك إلى تطبیق ھذه النصوص ، لأن النص لا قیمـة لھ إلا بالتطبیق و بالنحو الذي 

لإعتبـار مـدى یطبق علیھ ، و إن حرص المشرع على تعداد تدابیـر جدیـدة لذلك ، یلـزم علیـھ أن یأخـذ بعیـن ا

ضرورة تماشي ھذه الأخیرة مع تبسیط الإجراءات ، و القضـاء على النمـو الـطفیلي ، و الـتجاوزات و شفافیة 

مراكز القـرار ، و تقـلیص آجـال البحـث  و الـتبلیـغ من الإدارة ، و ذلك في إطار عملیة تقییمیة ، ما نأمـلھ أن 

ـ  مشـروع  قانـون الإجـراءات ـة و المناقشـة  على مستوى البرلمان  یكون في  مشـروع  قانـون  قیـد الدراس

، الـذي نأمـل أن یكـون مشـروع  الإصـلاح  الواسـع  2007لسنـة  ـ المدنیـــة و قانـون الإجـراءات الإداریـة 

  . للمنظومة القانونیـة فـي المـواد  الإداریـة 
 

 ـ 4 ـ إعادة النظر في دور الصلح أو إلغائھ : 
 

و ذلك بمنـح القاضي آلیات تمكنھ مـن ممارسة مھامھ كقاضي مصـالح ، وذلك بتعزیز ھیبتھ و بسط سلطتھ     

عند تنصیب مجلس رئیس الجمھوریة على أطراف النـزاع  و إبـراز ثقافـة القانـون ، الأمـر الذي ذھـب إلیـھ 

إبـراز ثقافـة القـانون ، الشــرط الأساسـي لتــوطیـد  إن  دور القضـاء الإداري یتمثـل فـي" :الدولـة ، بقولـھ 

". أركـــان دولة القانون  

و إن كنـا نذھب مـع البعض إلـى القــول  بأنـھ إذ كـانت كــل دولــة  قانون لیست بالضرورة دیموقراطیة ،     

. فـإن  كـل دولـة  دیموقراطیـة  ھـي  دولـة  قانـون   

خیـر مـن خلال ھذه المداخلة المتواضعة ، لیس الحكم على ھذا التعدیل بأنھ لم یصاغ و ما نخلص لھ في الأ    

، بمـا )  23/  90( بشكل یضمن فعالیتھ ، كـون تجربـة الـصلح لم  تبرز نتائج إیجابیة تحد من نقائص قانـون 

. یتماشى و إحترام الحقوق و الحریات و مبدأ الشرعیة   

لاح ناجح للعدالـة الجزائریـة ، التـي  تتطلـب  باستمـرار مـراجعة العـلاقة  بیـن و لكـن ھـو الوصول إلى إصـ  
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:المواطـن ، الإدارة ، و العدالـة  ھذه الأخیرة الـتي تبـرر ضـرورة  وجــود   

.قانـون و عــدالة في حاجة إلى معرفتھما ، و لن یتأتى ذلك إلا بالوضوح و السھولة *   

.ء یستوجبان إحترامھما قانــون و قضا*   

قانــون  و  قاضــي  یكونـان  وحدھمـا  صاحبـا  القـرار فـي  فــظ  النــزاع ، علـى أســاس  مبــدأ مســاواة * 

. الجمیع أمــــام القضاء    

.لـوك إن إصــلاحا  بھـذا الشكـل  بقــدر مـا ھـو مسألــة  إجــراءات ، بقــدر مـا  ھـو مسألـة  ثقافــة  و س  

 

في الأخیـر نأمـل  أننا  قد  أثرینا  ھذا  الموضوع ، و فتحنا مجـالا  جدیدا  للباحثیـن  و المھتمیـن  بالعدالـة     

فـي  بـلادنا  لتكملة  المشـوار و  وضع الحـد  لمعانـاة  المـواطن ،  لكـي لا  یبقـى یجــري  لاھثــا  باحثا عـن 

و مكـاتب الإدارة ، و إن كنــا نفضــل  بیروقراطیــة الـقضاء  علـى  بیروقراطیـة   حقــھ  بیـن أقبیــة القضـاء

  .الإدارة 
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 ملحق رقم 01 :                                                                                                                                        

 الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة 
  باسم الشعب الجزائري

 وزارة العدل 
 مجلس قضاء قسنطینة 

 الغرفة الإداریة 
 
 

 إستـــدعـــاء
 

 للصلح  ـ  للجلسة 
              

 قضیة رقم :            
 
 
 

/إلـــــــى                  
    

/ ..............................السید      
.................................... 

 
 

 إن الغرفــة الإداریــة لـــدى مــجلس قضـــاء قسنطینـــة تستدعیــكم

: .................................................عقد یوم للحضور أمامھا للجلسة التي ست  

صبـــاحــــا للنظــــر فـــي القضیـــــة المنشـــورة بینكـــم ...............على الساعة   

: ...................................................................................و بــیــــــن   

 

: .......................ة في قسنطین  

 أمین الضبط        

 

:ھام جدا   

 یتعین على المعني بالأمر الحضور 

.شخصیا أو بواسطة ممثلھ الشرعي  

1 



 ملحق رقم 02 :                                                                                                                                        

 وزارة العدل                                               الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة 

 مجلس قضاء                                                             باسم الشعب الجزائري 

) 1(قرار الصلح یثبت إتفاق الأطراف                     الغرفة الإداریة                                 

 

حال فصلنا ....الغرفة الإداریة بمجلس قضاء...................نحن :                  قضیة رقم   

المؤرخ  23ـ  90في القضایا الإداریة و ذلك للمادة من القانون رقم                                   

یعدل 1990غشت سنة  18الموافق لـــــــ  1411محرم عام  27في                                  

المتضمن 1966یونیو سنة  8المؤرخ في 154ـ  66ویتمم الأمر رقم                                  

.قانون الإجراءات المدنیة                                  

: جري محاولة الصلح بین ن                                 

 

/ السید   

/الصفة   

/الساكن   

/ و السید   

/ الصفة   

/الساكن   

 حتى یتم إیجاد الحل لنقاط الخلاف المطروحة بینھما و تتمثل في أن محاولة الصلح 

 ھذه قد توجت باتفاق الطرفین ذلك أنھما متفقان على أن                                    
 

ملھا المصاریف یتح  

 یبلغ ھذا القرار إلى 

 صدر ھذا القرار بالجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ 

 الرئیس المقرر ـــ  المستشار المقرر                               أمین الضبط 

                                                                                                                    
.      133. حسین طاھري ، المرجع السابق ، ص : ـ  نقلا عن ) 1(  

2 



  ملحق رقم 03 :                                                                                                                                      
الجمھوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة                   وزارة العدل                       

 مجلس قضاء                                                     باسم الشعب الجزائري

) 1(الغرفة الإداریة                                                 محضر عدم الصلح  

 

الغرفة الإداریة بمجلس ..............................نحن :                    قضیة رقم   

حال فصلھا في القضایا الإداریة و ذلك طبقا للمادة......قضاء                                     

الموافق    1411محرم عام  27المؤرخ في  90/23من القانون رقم                                  

المؤرخ في  66/154یعدل و یتمم الأمر رقم  1990غشت  13لــــــ                                  

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة نجري محاولـــة  1966یونیو  8                                  

.الصلح بین                                  

/ السید   

/ الصفة   

/ الساكن   

/ و السید   

/  الصفة  

/ الساكن   

 

/حتى یتم إیجاد الحل لنقاط الخلاف المطروحة بینھما و تتمثل في أقوال المدعي   

/ و أقوال الخصم   

. حرر محضر عدم الصلح بالجلسة العلنیة بتاریخ   

 

 الرئیس المقرر             المستشار المقرر                               أمین القسم 

 

                                                                                                                     
.  135. ـ حسین طاھري ، المرجع السابق ، ص ) 1(  

3 



 جدول سنوي خاص بمتابعة القضایا الإداریة على مستوى المجالس القضائیة لسنة 2000 :
نسبة القضایا التي 

 تم فیھا الصلح 

لقضایا التي تم فیھا ا

 الصلح 

 القضایا االباقیة  المسجلة  المجموع  المفصول فیھا  الباقیة 

0 %  أدرار 11 112 123 58 65 0 

0 %  الشلف 335 817 1152 700 452 0 

0 %  الأغواط  70 136 206 140 66 0 

1 %  أم البواقي 196 889 1085 551 534 3 

0 % ة باتن 219 515 734 555 179 0   

0 %  بجایة 408 1327 1735 913 822 0 

0 %  بسكرة 128 590 718 619 99 1 

0 %  بشار 47 201 248 182 66 0 

0 %  البلیدة 383 1037 1420 984 436 1 

0 %  البویرة 65 537 602 409 193 0 

0 %  تامنغست 3 60 63 52 11 0 

4 %  تبسة 159 408 567 330 237 12 

1 %  تلمسان 279 465 744 319 425 3 

0 %  تیارت 146 359 505 340 165 0 

0 %  تیزي وزو 890 1163 2053 1225 828 3 

0 %  الجزائر 1071 2657 3728 1562 2166 0 

0 %  الجلفة 51 303 354 199 155 0 

0 %  جیجل 173 319 942 308 184 1 

0 %  سطیف 449 1251 1700 1200 500 2 

0 %  سعیدة 50 398 448 399 49 0 

0%  سكیكدة 344 633 977 534 443 1 

0 %  سیدي بلعباس 232 578 810 524 286 0 

0 %  عنابة 231 478 709 579 130 2 

0  %  قالمة 160 523 683 537 146 0 

0 %  قسنطینة 782 1544 2326 1333 993 1 

38 %  المدیة 91 345 436 299 137 115 

0 %  مستغانم 477 522 999 750 249 0 

1 %  المسیلة 179 313 492 340 152 3 

0 %  معسكر 127 496 623 416 207 0 

0 %  ورقلة 201 506 707 517 190 0 

0  %  وھران 424 1233 1657 1334 323 0 

0  %  غردایة 0 42 42 2 40 0 

0 %  غلیزان 0 70 70 2 68 0 

0  %  إلیزي 0 0 0 0 0 0 

0 %  بومرداس 0 0 0 0 0 0 

0  % عریریجبرج بو 0 0 0 0 0 0   

1 %  المجموع 8381 20827 29208 18212 10996 148 



 جدول سنوي خاص بمتابعة الصلح للقضایا الإداریة على مستوى المجالس القضائیة لسنة 2001
 

نسبة القضایا التي 

 تم فیھا الصلح 

القضایا التي تم فیھا 

 الصلح

 القضایا   الباقیة  المسجلة  المجموع  المفصول فیھا  الباقیة 

46 %  أدرار  65 44 109 101 8 46 

0 %  الشلف 452 802 1254 703 551 0 

0  %  الأغواط 66 93 159 133 26 0 

4  %  أم البواقي 534 539 1073 877 196 31 

0  %  باتنة 450 708 1158 702 456 0 

3 %  بجایة 822 937 1759 1143 616 37 

1 %  بسكرة 125 562 687 588 99 4 

0  %  بشار 66 206 272 226 46 0 

 0  %  البلیدة 436 988 1424 766 658 3 

0  %  البویرة 193 519 712 462 250 0 

4  %  تامنغست 11 51 62 55 7 2 

1 %  تبسة 237 410 647 309 338 3 

1 %  تلمسان 425 450 875 369 506 2 

0  %  تیارت 165 330 495 270 225 0 

0  % وزو تیزي 828 973 1801 836 965 0   

0  %  الجزائر 2166 1516 3682 1298 2384 0 

0  %  الجلفة 155 214 369 241 128 0 

0 %  جیجل  184 396 580 407 173 0 

0 

%

  

1 5

7

6 

1

0

0

9 

1

5

8

5 

1

0

8

6 

4

9

9 

س

ط

ی

ف

  

 
0  %  
 سعیدة  49 472 521 484 37 0

0  %  سكیكدة 443 730 1173 630 543 1 

0 % س سیدي بلعبا 35 419 454 409 45 2   

1 %  عنابة  218 819 1037 501 536 3 

0 %  قالمة 146 496 642 445 197 4 

0 %  قسنطینة 993 1482 2475 1299 1176 0 

2  %  المدیة  127 465 592 356 236 8 

0  %  مستغانم 249 658 907 730 177 1 

3  %  المسیلة 149 357 506 298 208 8 

0 %  معسكر 207 418 625 387 238 0 

0 %  ورقلة 190 533 723 337 386 0 

0  %  وھران 323 1237 1560 1174 386 0 

0 %  غردایة 40 84 124 55 69 0 



1 %  غلیزان 71 280 351 108 243 1 

0 %  إلیزي 0 38 38 27 11 0 

0 %  بومرداس  0 144 144 12 132 0 

0 %  برج بوعریریج  0 154 154 56 98 0 

1 %  المجموع  11119 19610 30729 17803 12926 158 

 قائمـــــة  المـــــــراجع
 

 أولا : المراجع باللغة العربیة :

 

 ـ 1 ـ الكتب : 
 

:ـ أحمد محیو  1  

) .  1992ج ، . م . الجزائر  ،  د ( ، ترجمة فائز أنجق و بیوض خالد  ، المنازعات الإداریة    
 

:ـ الأنصاري حسن النیداني  2  

) .  2001ریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكند( ،  الصلح القضائي    
 

: ـ بایة سكاكني   3  

) .  2006الجزائر ، دار ھمومھ ، ( ، دور القاضي الإداري بین المتقاضي و الإدارة    
 

:ـ بشیر بلعید  4  

) .  1993الجزائر ، مطابع قرفي ، ( ، القضاء المستعجل في الأمور الإداریة   
 

:دلفولفیھ  ـ جورج فودال ، بیار 5  

) . 2001المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر،( ترجمة منصور القاضي ،،  2القانون الإداري ج    

  
:ـ حسین فریجة  6  

) . 2001الجزائر ، منشورات دحلب ، ( ،الإجراءات الإداریة و القضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة    

  
:ـ حسین طاھري  7  

) .  2005الجزائر ، دار الخلدونیة ، ( ،  بعة في المواد الإداریة شرح وجیز للإجراءات المت   
 

:ـ رأفت فودة  8  

  ) . 1998القاھرة ، دار النھضة العربیة ، ( ، النظام القانوني للمیعاد في دعوى الإلغاء  
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:ـ رشید خلوفي  9  

الجزائر ، (  دعوى القضاء الكامل ،ـ قانون المنازعات الإداریة ، شـروط  قبـول  دعوى تجـاوز الـسلطة و  

) .  1998ج ، . م . د   

) .  2002ج ، . م . الجزائر ، د ( ـ القضاء الإداري ـ تنظیم و اختصاص ـ ،    
 

:ـ سامي جمال الدین  10  

 الإسكندریـة ،( ، ـ الكتاب الأول ـ ، ) دعاوى الإلغاء ( الدعاوى الإداریة و الإجراءات أمام القضاء الإداري  

) .  2000دار المطبوعات الجامعیة ،   
 

: ـ سلیمان محمد الطماوي  11  

) .  1976القاھرة ، دار الفكر العربي ، ( القضاء الإداري ـ قضاء الإلغاء ـ ،   
 

: ـ سمیر یوسف البھي  12  

) .  2000لبنان ، المنشورات الحقوقیة ، (  ، الطبعة الأولى ، دفوع و عوارض الدعوى الإداریة   
 

: ـ عبد الحكیم فودة  13  

الإسكندریـة ، دار المطبـوعات ( ، الخصومـة  الإداریـة ـ أحكـام  دعـوى  الإلغـاء  و الصیغ النموذجیة لھا ـ 

) .  1996الجامعیة ،   
 

: ـ عبد االله عبد الغني بسیوني  14  

) .  1993بیروت ، دار الجامعیة ،( ، القضاء الإداري   
 

: ـ عزیز أمزیان  15  

) .  2005الجزائر ، دار الھدى ، ( ، لمنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري ا  
 

: ـ عمار عوابدي  16  

  ) . 1998ج، . م.الجزائر ، د( ،  2ج ،  ـ النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري 
) .  1998ج ، . م . الجزائر ، د ( ـ المسؤولیة الإداریة ،    

) .  1984الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، ( ، ـ مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة    
 

:ـ علي زغدود  17  



  ). 1984الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، ( ، الإدارة المركزیة في الجمھوریة الجزائریة 
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: ـ فؤاد العطار  18  

) .  1998بي ، القاھرة ، دار الفكر العر( ، القضاء الإداري   
 

: ـ فضیل العیش  19  

) .  2004الجزائر ، مؤسسة الشروق للإعلام و النشر ، ( ، الصلح في المنازعات الإداریة   
 

:ـ معوض عبد التواب  20  

) . 1998الإسكندریة ، دار الفكر العربي ، ( ، الدعوى الإداریة و صیغھا   
 

: ـ محمد الصغیر بعلي 21  

) .  2002عنابة ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، ( ، ات الإداریة ـ الوجیز في المنازع   

) .  2004عنابة ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، ( ، ـ القضاء الإداري ـ مجلس الدولة ـ    
 

:ـ محمد ماھر أبو العینین  22  

) .  2000لطباعة ، الھرم ، دار المجد ل( الكتاب الأول ـ ، دعوى الإلغاء ، شروط قبول دعوى الإلغاء ـ   
 

:ـ محمد محمد عبد الوھاب  23  

) . 2004الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، ( ، البیروقراطیة في الإدارة المحلیة   

  
:ـ محمود محمد حافظ  24  

) .  1966القاھرة ، منشورات التألیف و الترجمة و النشر ، ( ، القضاء الإداري   
 

:وھاب ، حسین عثمان محمد عثمان ـ محمد رفعت عبد ال 25  

) . 2000الإسكندریة ، دار المطبوعات الجامعیة ، ( ـ الكتاب الثاني ـ ، القضاء الإداري   

  
:ـ مسعود شیھوب  26  

) .  1998ج ،  .م.الجزائر، د( ـ الھیئات والإجراءات أمامھا ،  2، ج ـ المبادئ العامة للمنازعات الإداریة    

  ) . 1998ج ، . م . الجزائر ، د ( ـ نظریة الإختصاص ـ ،  3ج ة للمنازعات الإداریة ، ـ المبادئ العام  
  

:ـ وھیب عیاد سلامة  27  

  ). 1996مصر ، دار النھضة العربیة ، ( ، مجلـس الدولـة  بیـن  الإبقـاء  و الإلغـاء ـ  دراسـة  مقارنـة ـ 
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 ـ 2 ـ المقالات : 

 
: ـ حسین فریجة  1  

) .  2002(  2، العدد  12، المجلد الإدارة ، مجلة " إجراءات دعوى الإلغاء في الجزائر "ـ   

 2، العـدد  13، المجلـد الإدارة ، مجلـة  " الإستعجال  الإداري فـي  أحكـام  القضـاء الإداري الجزائـري "  ـ

 )2003  . (  
 

: ـ صالح عنصر  2  

) . 2002(  1، العدد مجلس الدولة ، مجلة " ا غیر الممركزة رأي حول تمثیل الدولة من طرف ھیئاتھ" ـ   

  
:ـ عبد العزیز أمقران  3  

، عدد خاص ـ مجلس الدولة ، مجلـة " عـن الشكـوى الضریبیـة  فـي  منازعـات  الضرائـب  المباشـرة " ـ 

) . 2003( المنازعات الضریبیة ـ   

، مجلــس الـدولـة ، مجلـة  " عـات الضرائب المبـاشرة عن عریضة رفع الدعــوى الضریبیـة  في  مناز" ـ 

) .  2003( عدد خاص ـ المنازعات الضریبیة ـ   
 

: ـ عبد الكریم بودریوه  4  

) . 2004(  5، العدد مجلس الدولة ، مجلة " جـزاء مخالفة القرارات الإداریة لقواعد المشروعیة " ـ    

  
) .  1995( ،  الإدارة، مجلة " الإداري في القانون الجزائري مفھوم القرار " ـ عبد المجید جبار ،  5  

 
:ـ عمار بوضیاف  6  

) . 2004(  5، العدد مجلس الدولة ، مجلة " النظام القانوني للمحاكم الإداریة في القانون الجزائري" ـ   
  

:ـ عمار معاشو  7  

) .  2004(  5 ، العددمجلس الدولة ، مجلة " تشكیل و اختصاصات مجلس الدولة " ـ   
 

:ـ فتیحة نعار  8   
) . 2002(  2، العدد  12، مجلد الإدارة ، مجلة " المصالحة الجمركیة في القانون الجزائري " ـ   
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:ـ محمد زغداوي  9  

، " مدى تماشي المعیار العضوي مع إستقلالیة المنازعة الإداریة في ظل الإصلاح القضائي الجدید " ـ 

) . 2000(  13، العدد الإنسانیة العلوم مجلة   

  
:ـ محمد الحبیب مرحوم  10  

  ) . 2003( ، عدد خاص ـ المنازعات الضریبیة ـ مجلس الدولة ، مجلة " إرجاء دفع الضریبة " ـ 
  

:ـ مسعود شیھوب  11  

حول  حولیات ، مجلة تصدر دوریا عن مخبر الدراسات و البحوث، " دولة القانون و مبدأ المشروعیة " ـ 

) . ـ  2002ـ  1قسنطینة ، جامعة منتوري ، العدد ( المغرب العربي و البحر الأبیض المتوسط ،   
 

:ـ یلس شاوش  12  

) .   2002(  1، العدد الإدارة مجلة ، " الإعتداء المادي " ـ    
 

 ـ 3 ـ الرسائل الجامعیة : 
 

الإداریـة ، مذكـرة  مـاجستیر غیـر منشــورة ،  ـ الیمین بن ستیرة ، التظلم الإداري كشرط  لقبـول الدعـوى 1

) . 2004الجزائر ، جامعة سطیف ، (   
 

قسنطینة ، ( ـ الزین عزري ، المسؤولیة الإداریــة فـي مجـــال العمران ، مذكرة ماجستیر غیر منشورة ،  2

أمام الإعتبارات و المقتضیات  و تـأثیر متبادل  بینھمـا ، ما یجعل الرقابة على أعمال الإدارة في الغالب تنحني

) .  1999ـ  1998جامعة منتوري ،   
 

قسنطینة ، ( ـ ساعد حـداد ، میعـــاد و إجــراءات رفـــع دعوى الإلغــاء ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،  3

  ) . 1983جامعة منتوري ، 
 

ان ، أطروحة دكتورة ـ منشورة ـ  ـ محمد محمد أحمد الطیب ھیكل ، السلطة الرئاسیة بین الفعالیة و الضم 4  
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Summary: 
   The principle of the tender of the administration to 
the right is an effective means parmis the means and 
the guarantees to respect the exercise of the principle 
of the equality in the state of right , or the 
administration is placed on an equal footing with 
managed.  
   In Ancien Regime,by obliging justiciable Ato address 
itself initially the administration by the gracious or 
hierarchic way has, but one can imagine that the 
administration in the majority of the cases neglects to 
answer has this request. Then, its silence prolonged 
during the time is worth implicit decision of 
rejection, from the explicit or implicit decision of 
rejection which it can seize the administrative judge, 
in spite of this stage showed that much administrative 
dispute is finished by a rejection at the bottom, for 
example when the time of the contentious recourse is 
past, and that allows has the administration to escape 
from jurisdictional control. The preliminary 
administrative recourse became an obstacle, blocks , 
reduces in an inadmissibleway the authority in justice.  
   On this subject the Algerian legislator is decided 
by the reform of the c.p.c, to operate by law 90/23 
(August 18rd,1990)has to simplify the spot of the 
justiciable one. It happy that the recent reform 1990 
made some improvements while removing on the one hand, 
the preliminary recourse for all dispute reserved for 
the courses,except the dispute to publish in particular 
texts andthe dispute presented before the supreme court 
(Council of State), this step which with our avie was 
not murment considered, on the other hand it A makes it 
possible to the administrative judge to reconcile 
between the parts of the conflict, unfortunately the 
statistics given showed that this procedure very 
imperfectly did not reach its results not wished, one 
wait to redefine the function of the conciliation or to 
remove it, as an arrival has an administrative 
jurisdiction strict and inventive within the 
frameworkto impose a right balance between the interest 
general vis-a-vis the right of justiciable.  
   This consideration must be present at the spirit of 
the legilator when it to codify judges the laws, and it 
when it applies it. 
 
 



Résumé : 
 

    Le principe de la soumission de l’administration au droit est un moyen efficace 

parmis les moyens et les garanties de respecter  l’exercice du principe de l’égalité 

dans  l’état  de droit , ou  l’administration  est  placé  sur  un pied  d’égalité  avec 

l’administrés .  

    Dans  l’ancien  régime  , en  obligeant  le  justiciable  a  s’adresser  d’abord  a 

l’administration par la voie gracieuse ou hièrarchique , mais on peut imaginer que 

l’administration dans la majorité des cas néglige à répondre a cette demande .                                               

Alors , son  silence  prolongé  pendant  le délai  vaut  décision  implicite de rejet , 

a  partir  de  la  décision  explicite ou  implicite de  rejet  qu’il  peut  saisir  

le  juge administratif , malgré  cette  étape a montré que  beaucoup  de  contentieux 

administratif se  finissent  par  un rejet  au fond ,  par  exemple  lorsque  le  délai  

du recours contentieux est écoulé , et  cela  permet a l’administration d’échapper 

du contrôle juridictionnel . 

    Le recours administratif préalable est  devenu  un  obstacle , entrave ,  réduit  de 

manière inadmissible l’instance en justice .  

    A ce propos le législateur algérien est décidé par la réforme du c.p. c , opérer par 

la loi 90 / 23 ( 18  août 1990 ) a  simplifier la tache du justiciable .  

    Il  heureux  que  la  récente  réforme 1990   ait  apporté  quelques  améliorations  

en supprimant d’une part, le recours préalable pour tout les contentieux dévolu aux 

cours , sauf  les contentieux  publier dans des textes  particuliers  et les contentieux 

présenté devant la cour suprême  ( conseil d’état ) , cette démarche qui à notre  avie 

n’a pas été murment  réfléchie , d’autre  part  elle  a  permet au juge administratif  

de concilier entre  les  parties du conflit , malheureusement les statistiques donné a 

montré  que  cette  procédure  n’a  pas  très  imparfaitement  atteints  ses  résultats 

souhaitée , on attendons de  redéfinir la fonction de la conciliation ou la supprimer 

pour  arrivée  a  une  juridiction  administrative  strict  et  inventif ,  dans  le  cadre 

d’imposer un juste équilibre entre l’intérêt général face aux  droit de justiciable .  

    Cette considération doit être présente à l’esprit du légilateur quand il codifier les 

lois , et  le  juge  quand  il  l’applique .   



 المـلــخــص :

إن مبـدأ خضـوع الإدارة للقـانون یعد وسیلـة فعالــة  مـن بیــن وسائــل و ضمانـات إحتـــرام تطبیـق مبـدأ     

. الشرعیـة في  دولة القانون ،  التي تكون الإدارة فیھا على قدم المساواة مع المتظلمین منھا   

أن یقـدم المتقـاضي تظلمـھ الإداري الولائـي أو الرئاسـي إلى فـي ظـل النظام القدیـم كـان مـن الضـروري     

الإدارة ، و التي بالمقابل  كانت في أغلب الحالات تلـوذ بالصمت ، الـذي یعتبر قانونا قرار ضمني بالرفض ، 

، إنطلاقا مـن قرارھـا بالـرفض سـواء كان ضمنیـا أو صریحا  یمكن للمتقاضي الللجوء إلى القاضي الإداري 

بالرغـم  أن ھذه  المرحلــة  أفصحت على أن الكثیــر مـن المنـازعـات  الإداریـة  كانت تنتھـي بقـرار رفـض 

. الدعـوى شكلا لفـوات میعاد الطعن القضائي مثلا ، ھذا ما یجنب الإدارة من الرقابـة القضائیـة    

یعیـق و یحـرم و یقلـص بصفة غیــر معقولــة  فـأضحــى بذلـك شـرط  التظلـم  الإداري  المسبــق عائـق ،    

. اللجوء على القضاء   

)  23/  90(م بموجــب قانـــون . إ . فـي ھـذا الإطــار قــرر المشـرع الجزائــري مـن خـلال تعدیـل قــا      

.تبسیط الإجراءات على المتقاضـي   

داري المسبـــق أمـام المجـالـس القضائیـة ، في كـل حــذف التظلــم الإ 1990إن أفضل مـا جاء بھ تعدیـل      

الدعاوى ماعدا مـا ھو منصـوص علیـھ بقــوانین خاصة ، و المنـازعات العائـدة لاختصــاص المحكمـة العلیا 

.    ، و إن كانت ھذه الأخیرة نعتبرھا خطوة لم یفكر فیھا جیدا ) مجلس الدولة حالیا (   

قد سمح للقاضي الإداري بأن یصلح بین أطــراف النــزاع ، للأسـف الإحصائیات من جھة أخرى ھذا التعدیل 

المقدمـة  قـد وضحـت  أن ھـذا  الإجــراء  لم یحقـق الأھداف المرجـوة منـھ ، في انتظار إعادة النظر في دور 

بین المصلحة  الصلح  أو إلغائھ ، من أجـل الوصول إلى قضاء إداري قـوي  و مبدع ، في إطار فرض توازن

. العامة و حقوق المتقاضي    

ھذه الإعتبـارات یجب أن تكون حاضرة في ذھـن المشـرع عند التقنیـن ، و حاضرة في ذھن القاضي عند      

. التطبیق   

 


